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ا ا ا  

الحمد الله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك الملك والملكوت وصاحب 

الرحمة والرحموت، سبحانه وتعالى لیس كمثله شيء والسمیع البصیر. والصلاة 

بي الأتقى صادق الوعد الأمین، بلغ الرسالة وأدى والسلام على سیدنا محمد الن

الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه الیقین، 

  وعلى اله وصحبه والتابعین. اللهم جازه خیر ما جازیت به نیا عن أمته.

  ثم أما بعد،

لاریب أن الأمن والطمأنینة في حیاة المجتمع بجانب تقدمه غایة 

قصد شرعي، سواء أكان على مستوى الفرد أم المجتمع، ولا شك أن كل فرد وم

یحب أن یسعى إلى عمله بما لا یكدر حیاته من هم أو رعب، ولا یقعده عن 

الكفاح في میادین الحیاة خوف أو اعتداء. ومن أجل هذا جاء الاسلام بتشریع 

ول االله سبحانه عادل، حكیم على علم بالإنسان والحیاة جمیعا، انطلاقا من ق

، فكم تشریعا یسكّن نفس الملك})١٤(أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ {وتعالى: 

الإنسان ویبعث فیها الاطمئنان من جهة، ومن جهة أخرى یردع كل من تسول 

له نفسه الاعتداء على المجتمع في مجموعه، وكذلك حیاة الأفراد أو سلب 

  هدیدهم.أموالهم أو ت

فنظم تشریعا فریدا، رحیما بالمواطن الصالح، قاسیا محدودا على 

مزعزعي الأمن وطالبي الجریمة، ومن أمیز تلك الحدود، الجرائم المواجهة 

للمجتمع في مجموعه، بغیة الهیمنة والسیطرة والمال والعرض والإرهاب، وعامة 

ن الخلق الكریم مطلق الإفساد في الأرض، كقطّاع الطریق الذین تجردوا م

  والضمیر الحي.

ولقد نشطت هذه الأیام أعمال من مجموعة جرائم العنف المبالغ فیه، 

فیما یعرف بالبلطجة، والاختطاف وقطع الطریق وغصب الأنفس والأموال، ومن 

ثم آثرت أن ألقي الضوء على هذه جریمة الحرابة، وهي الجریمة المعنیة بمجابهة 
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ا وقانونا. ونحاول نلمس كیف وضعت الشریعة تلك الأعمال المجرّمة شرع

  الاسلامیة الحل الناجح لمقاومتها.

فحد الحرابة یتجلى فیه الكثیر من عظمة التشریع الإسلامي وروعته 

وشدة حیطة للأمن حفظ الأنفس والدماء والأموال. فهي جریمة تختص بعقوبات 

النظر في أمر ما  فریدة، ومغلظة من شأنها تدخل الرهبة في نفس المجرم فیعید

یقدم علیه من الأعمال الإجرامیة. فان هو لم ینته وأقدم مع ذلك على اقترافها 

أعطاه التشریع فرصة أخیرة للعدول الاختیاري، فیفضي بأثره في اسقاط العقوبة 

على المحارب مع وضع معیار منضبط لهذا العدول. ثم هو إن لم یعدل 

وأقدم علیها فیُطبق علیه الحد علیه، وهو حد المحارب عن هذه الجریمة باختیاره، 

قاس شدید لتجرده عن مبادئ الانسانیة والرحمة والخلق الكریم. فقلد  عاث في 

الأرض فسادا یبث الرعب في قلوب المواطنین الآمنین ویغتصب أموالهم وقد 

یزهق النفوس البریئة. فلا طمأنینة حیث یكون الاطمئنان واجبا. ولا راحة حیث 

  الراحة.تجب 

والحرابة مجموعة من الجرائم، یجمعها الإفساد في الأرض، وتترتب 

علیها مجموعة من العقوبات، وهي جریمة موجهة ضد المجتمع وأمنه، على 

مستوى الأفراد والجماعات. وبالرغم من أن جریمة حد البغي، هي الأخرى تظهر 

ة موجهة إلى فیها جماعة مسلحة، وقد تقتل أو تأخذ مالا، إلا أنها جریم

السلطان، في نظامه الحاكم، اعتمادا على تأویل إمام اجتهد. ولكن الحرابة لا 

إمام فیها ولا اجتهاد، ولیس للمحارب شأن بالسلطان في حكمه، غیر مقاومته 

فیما یغلب على ظن ذلك المحارب أن اسلطان لا یطاله، وغاب عن نجدة من 

  یظهر علیهم بقوته وغطرسته الإجرامیة.

مَّا كان الأمر یفتقر إلى مزید من الإیضاح، آثرنا تناوله من خلال ول

خطة بحث وفق منهجیة علمیة تأصیلیة تحلیلیة، بحیث نتتبع الفروع ونردها إلى 

  أصولها، بمنظور تحلیلي فقهي، وذلك من خلال خطة بحث على النحو الآتي:

o .المقدمة  
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o .المبحث الأول: الحرابة في التجریم الشرعي  

o الأول: الجریمة والعقوبة في الشرع الحنیف. المطلب 

o .الفرع الأول: تعریف الجریمة والعقوبة 

o .الفرع الثاني: سمات العقوبة وأهدافها 

o .المطلب الثاني: الحرابة تعریفا وتوصیفا 

o   .الفرع الأول: تعریف الحرابة ومشروعیتها 

o .الفرع الثاني: أركان الحرابة وشروطها  

o حرابة بین الإثبات والاسقاط.المبحث الثاني: جرائم ال  

o .المطلب الأول: جرائم الحرابة وعقوباتها  

o .الفرع الأول: جرائم الحرابة 

o .الفرع الثاني: عقوبات الحرابة 

o .المطلب الثاني: إثبات الحرابة وسقوط عقوبتها 

o .الفرع الأول: اثبات جرائم الحرابة  

o .الفرع الثاني: سقوط عقوبة الحرابة  

o .الخاتمة والتوصیات 

o .المصادر والمراجع 

o .الفهرس 

هذا جَهد المقل وجُهده، فإن أصبت في الحق قابا فلله الحمد والمنه، وهو من 

فیضه وفضله، وأما إن أسأت فخطأ مني نستغفر االله منه، ونسأله أن یهدینا 

إنِْ أُرِيدُ إلاَِّ {لأقرب من هذا رشدا، وحسبي في ذلك قوله سبحانه وتعالى: 

صْلاَحَ مَا ا لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ الإِْ  . هود})٨٨(سْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفيِقِي إلاَِّ باِاللهَِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

 والحَْمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ 
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 المبحث الأول

  الحرابة في التجریم الشرعي

  تمهید:

حتى یمكننا تلمس الموقع الببلیوجرافي لجریمة حد الحرابة على خارطة 

سلامي الحنیف، یلزم من الإلماحة إلى القسم التشریعي في الفقه التشریع الإ

الإسلام الذي ینتمي إلیها هذا الحد، ألا وهو الفقه الجنائي، المتناول لتأصیل 

التجریم والعقاب، ومن جهة أخرى یمكننا الولوج إلى حد الحرابة بوصفه جریمة 

  من حیث التعریف والوصف.

خلال مطلبین متتالیین، نخصص ومن ثم نتناول هذا المبحث من 

الأول في  الجریمة والعقوبة في الشرع الحنیف، أما الثاني فنجعله للحرابة في 

  تعریفها وتوصیفها. وذلك وفق الآتي:

  المطلب الأول

  الجریمة والعقوبة في الشرع الحنیف

مناط التجریم تعیین ما یضر بسلامة المجتع والأفراد وأمنهم، وذلك من 

ؤذیة وتوصیفها، وهي التي تقع على الأنفس والأموال والأعراض. ثم الأفعال الم

تتبلور بعد ذلك تصورات ما یضاد هذه الأفعال فیجهضها قبل تولدها في عالم 

الناس المحسوس، أو إنزال القصاص على مقترفها، بعقابه وفق سیاسة عقابیة 

یتحقق الردع عن رشیدة، فیتأدب المتمرد، ویتنبه الغافل وینزجر الطامع، وبذلك 

الجریمة بمستوییه العام والخاص. وقد حبك االله تعالى التشریع الإسلامي عامة 

والتشریع الجنائي خاصة في الإسلام، فأقام جرائم وعقوبات حدها تصون 

المجتمع ولا تتغیر وإن تغیرت الأزمان والأماكن والأعراف، مثل السرقات والزنا 

یتراضى علیه المتخاصمان ویتصالحا، لما  والحرابة، وطائفة أخرى جعلها لما

فیها من خصوصیة لا تتعدى الجانى والمجنى علیه وأسرتیهما غالبا، ثم جرّم 

أعمالا لم یحد لها عقوبة، وترك عقابها للاجتهاد وتقدیر الحكام، وفق ما تقتضیه 
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مصالح العباد والبلاد في ظل تغیر الأزمان والأماكن والأحوال والظروف والتقدم 

  العلمي والتقني.

ولإیضاح الحال نورد في مطلبنا هذا إضاءة عن التجریم والعقاب 

الشرعي، وذلك من خلال فرعین، بحیث یكون الأول منهما في تعریف الجریمة 

  والعقوبة، أما الثاني ففي سمات العقوبة وأهدافها. وذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول

  تعریف الجریمة والعقوبة

 تعریف الجریمة والعقوبة في وضعها العربي اللغوي، وكذلك نترسم أولا

الاصطلاحي الفقهي، مع بیان أركان الجریمة وأقسامها. ثم نتناول العقوبة في 

اللغة واصطلاح الفقهاء، وذلك من خلال ثلاث مسائل، الأولى في تعریف 

ها، أما الجریمة في اللغة واصطلاح الفقهاء، والثانیة في أركان الجریمة وأقسام

  الثالثة ففي تعریف العقوبة في اللغة والاصطلاح. وذلك وفق الآتي:

 أولا: تعریف الجریمة في اللغة واصطلاح الفقهاء: -

نتناول أولا تعریف الجریمة في اللغة والوضع العربي، ثم تعریفها في 

 اصطلاح الفقهاء. وذلك فیما یلي: 

  أ) تعریف الجریمة في اللغة: -

جمعه جرائم، وأصلها جَرَم، ومنها: الجَرْمُ أي صرد  الجریمة لغة: مفرد

الحر والبرد، والقطع. والجِرْمُ وهو ألواح الجسد وجثمانه  الأرض ویستعمل في

فالذنب، والجُرْمُ مَصْدَرُ الجارِم  - وهو ما یعنینا هنا- :والصوت العالي. أما الجُرْمُ 

: أَي جُرْم، وَقد جَرَمَ وأَجْرَمَ  الَّذِي یَجْرِمُ نَفسَه وقَوْمَه شَرّاً، وفلانٌ لَهُ  جَرِیمَةٌ إليَّ

. ومنه الذنب أو جُرْماً وإِجْراماً، إِن أَذْنَب. وفِعله الإجرام، والمُجرمُ: المذنب

ولذلك تطلق كلمة جرم ویراد منها الحمل على الشيء حملا  ؛عصیان االله تعالى

نَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ...وَلاَ یَجْرِمَ {آثما. ومنه قول االله سبحانه وتعالى: 

ثْمِ  الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ
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یَاأَیُّهَا {لى: ، وقوله سبحانه وتعاالمائدة})٢(وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ 

، المائدة})٨(تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

وَیَاقَوْمِ لاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ یُصِیبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ {له سبحانه وتعالى: وقو 

. والمعنى لا هود})٨٩(قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِیدٍ 

ود علیه السلام لقومه لا یحملنكم حملا آثما بغضكم لقوم على الا تعدلوا. وقول ه

تحملنكم مخالفتي ولا عندكم على أن تكفروا فیصیبكن من العذاب ما أصاب قوم 

نوح علیه السلام. فیصح ان تطلق كلمة جریمة على كل ما هو مخالف للحق 

والعدل، وأمر االله تعالى هو الحق والعدل. فتكون الجریمة لغة عصیان أمر االله 

 .)١(صیان معاقبا علیه دنیویا وأخرویا، أو أخرویا فقطتعالى، سواء أكان هذا الع

                                                           

بو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري أ"الفراهیدي":  -١

هـ)، كتاب العین، المحقق: د./ مهدي المخزومي، و د./ إبراهیم السامرائي، ١٧٠(المتوفى: 

دار ومكتبة الهلال، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، حرف الجیم، الثلاثي الصحیح، باب الجیم 

 ٦ج م، م ر ج، ر م ج، ج م ر، م ج ر، مستعملات، ج والراء والمیم معهما ج ر م، ر

هـ)، ٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى: "الأزدي":  –. ١١٩:١١٨ص

جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الأولى، 

أبو "الهروي":  –. ٤٦٥ص ١، (ج ر م)، جم، بَاب الْجِیم وَالرَّاء مَعَ بَاقِي الْحُرُوف١٩٨٧

المحقق: محمد ، هـ)، تهذیب اللغة٣٧٠منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (المتوفى: 

م، أَبْوَاب الْجِیم ٢٠٠١عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

الجوهري الفارابي  أبو نصر إسماعیل بن حماد :"الفارابي" – .٤٦:٤٥ص ١١والرّاء، ج

هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المحقق: أحمد عبد الغفور عطار، ٣٩٣(المتوفى: 

م، باب المیم، فصل الجیم، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة 

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء "ابن فارس":  –. ١٨٨٦:١٨٨٥ص ٥(جرم)، ج

هـ)، مجمل اللغة، المحقق: زهیر عبد المحسن سلطان، ٣٩٥الرازي (المتوفى: القزویني 

م، كتاب الجیم، باب الجیم والراء ١٩٨٦هـ/١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده "ابن سیده":  –. ١٨٥:١٨٤ص ١وما یثلثهما، ج

لمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید هنداوي، دار هـ)، المحكم وا٤٥٨المرسي (المتوفى: 

م، حرف الْجِیم، الْجِیم وَالرَّاء ٢٠٠٠هـ/١٤٢١الأولى،= =الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال "ابن منظور":  –. ٤١٦:٤١٣ص ٧وَالْمِیم، ج

هـ)، لسان العرب، دار صادر، ٧١١: الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى
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  ب) تعریف الجریمة في اصطلاح الفقهاء: -

لم یكن مصطلح "الجریمة"، شائعا في الاستعمال الفقهي، ولم تهتم 

الأجیال الأولى من الفقهاء بضبطه، والملاحظ أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 

ي دلالته، إذ یمكن أن نفهم من كلامهم تناولوا مصطلح "الجریمة" تناولا متفق ف

أنهم اكتفوا بالاستعمال اللغوي للكلمة في الدلالة على الذنب والإثم، وعصیان 

أوامر االله تعالى ونواهیه سبحانه في كل الأقوال والأعمال التي رتب الشرع على 

إتیانه عقوبة دنیویة أو أخرویة أو هما معا، وهي المجموعة في الحدود 

الجرائم: . فعرفها بعض المتأخرین والمحدثون فقالوا )١(والدیة والتعزیروالقصاص 

                                                                                                                                           

"الزبیدي":  –. ٩٥:٩٠ص ١٢هـ، حرف المیم، فصل الجیم، ج ١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة، 

أبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني الملقّب بمرتضى الزَّبیدي (المتوفى: 

ین، دار الهدایة، هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحقق١٢٠٥

  .٣٩٥:٣٨٥ص ٣١)، جج ر م، (دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، فصل الجیم مع المیم

من الیسیر مطالعة استعمال مصطلح "الجریمة" في كتب الفقهاء الدال على ما ذُكِر، ومن  -١

علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: "الكاساني":  -ذلك:

ـ)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، ه٥٨٧

"البخاري الحنفي": أبو المعالي برهان الدین محمود بن  - . ٤٦ص ٧م، ج١٩٨٦هـ/١٤٠٦

هـ)، المحیط البرهاني ٦١٦أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 

مام أبي حنیفة رضي االله عنه، المحقق: عبد الكریم سامي الجندي، في الفقه النعماني فقه الإ

 - . ٥٣ص ٨م، ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٤دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

"العیني": بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى 

دایة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة هـ)، البنایة شرح اله٨٥٥العینى (المتوفى: 

"ابن نجیم": زین الدین  -. ٨٩ص ٧، ج٣٤٩، ص٣٠٨ص ٦م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الأولى، 

هـ)، البحر الرائق شرح ٩٧٠بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (المتوفى: 

ي الطوري الحنفي القادري كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن عل

هـ)، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه،  ١١٣٨(ت بعد 

"السرخسي": شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  -. ٣٩١ص ٨ج

، ٣٩ص ٩م، ج١٩٩٣هـ/١٤١٤بیروت، = =هـ)، المبسوط، دار المعرفة، ٤٨٣(المتوفى: 

"مالك": مالك بن أنس بن  -. ١٧٧، ١٢٧ص ١٦، ج٢٠١، ١٩٩، ١٣٣، ٨٥، ٤٦، ٤٠

هـ)، المدونة، دار الكتب العلمیة، الطبعة ١٧٩مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 

"القرافي": أبو العباس شهاب  -. ٦١٩ص ٤، ج٥٠٢ص ٢م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٥الأولى، 
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"محظورات شرعیة زجر االله تعالى عنها بحدّ أو تعزیز، ولها عند التهمة حال 

استبراء تقتضیه السیاسة الدینیة، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استیفاء 

                                                                                                                                           

هـ)، الذخیرة، ٦٨٤قرافي (المتوفى: الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بال

المحقق: محمد حجي، و سعید أعراب، و محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

"المواق": أبو عبد االله محمد بن یوسف بن أبي  - . ٢٠٣ص ١٠م، ج١٩٩٤الطبعة الأولى، 

والإكلیل هـ)، التاج ٨٩٧القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي (المتوفى: 

 -. ٣٨٧ص ٨م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٦لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

"النفراوي": شهاب الدین أحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي 

هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر، ١١٢٦(المتوفى: 

"الكشناوي": أبو بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي  -. ٥٩ص ١م، ج١٩٩٥هـ/١٤١٥

هـ)، أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"، دار  ١٣٩٧(المتوفى: 

"الجویني": ركن الدین أبو  -. ١٩٠ص ٣الفكر، بیروت، لبنان، دون ذكر تاریخ النشر، ج

یوسف بن محمد الجویني، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى:  المعالي عبد الملك بن عبد االله بن

هـ)، نهایة المطلب في درایة المذهب، المحقق: د./ عبد العظیم محمود الدّیب، دار ٤٧٨

 - . ٢٢١ص ١٧، ج٥٥٠، ٥٤٧ص ١٤م، ج٢٠٠٧هـ/١٤٢٨المنهاج، الطبعة الأولى، 

هـ)، المجموع شرح ٦٧٦: "النووي": أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى

 ٢٠المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ج

"النووي": أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  -. ١٠٢، ٧٣، ٧، ٦ص

هـ)، روضة الطالبین وعمدة المفتین، المحقق: زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، ٦٧٦

"البغوي":  -. ١٦٦ص ١٠م، ج١٩٩١هـ/١٤١٢روت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، بی

محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 

هـ)، التهذیب في فقه الإمام الشافعي، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، و علي محمد  ٥١٦

 ٨، ج٤٠١، ١١٧ص ٧م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨لطبعة الأولى، معوض، دار الكتب العلمیة، ا

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج "ابن مفلح":  -   .٢١٨ص

هـ)، كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع ٧٦٣المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

ن عبد المحسن التركي، مؤسسة المحقق: عبد االله ب، لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي

محمد بن صالح "العثیمین":  –. ٢٢٢ص ١٠م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الرسالة، الطبعة الأولى 

هـ)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ١٤٢١بن محمد العثیمین (المتوفى: 

  .٣٧٨، ٣٦٩، ٣٠٠، ٢٤٩، ٢٠٧، ١٨٣ص ١٤هـ، ج١٤٢٨- هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
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عمل یجلب الأذى المعنويّ  "كلّ وقالوا إن الجَرِیمة: . )١(توجبه الأحكام الشرعیة"

، فالجریمة فعل ما نهى االله عنه وعصیان ما أمر االله )٢("العمیق لقیم مجتمعٍ ما

به، بإتیان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم الترك معاقب على 

 تركه.

"كل فعل أو قول اتیانا أو ومن خلال هذا یمكن تعریف الجریمة بأنها: 

في الواقع الكوْني المحسوس رتب علیه الشرع عقوبة في تركا، یُحدث تغییرا 

  .الدنیا أو الآخرة أو فیهما معا"

ویتبین من التعریف أن الفعل أو الترك لا یكون جریمة إلا إذا تحققت 

  فیه أمور هي:

  أن یكون طلب الفعل أو الترك صادرا من الشرع. -١

میزان أن یكون طلب الفعل أو الترك طلبا جازما مثل طلب إقامة ال -٢

وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا {والعدل، كما في قول االله سبحانه وتعالى: 

، ومثل طلب الكف ما نهى االله عنه من أكل المیتة ولحم الخنزیر الرحمن})٩(الْمِیزاَنَ 

مَا الْخَمْرُ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ {والدم، وشرب الخمر، مثل قوله سبحانه وتعالى: 

وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ 

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا {، وقوله سبحانه وتعالى: المائدة})٩٠(تُفْلِحُونَ 

ونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَكُ 

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ 

 .الأنعام})١٤٥(رَحِیمٌ 

                                                           

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر ماوردي": "ال -  ١

دار الحدیث، القاهرة، دون ذكر تاریخ ، الأحكام السلطانیة، هـ)٤٥٠بالماوردي (المتوفى: 

  .٣٢٢ص النشر،

هـ)، معجم اللغة العربیة ١٤٢٤د./ أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: "عمر":  -٢

 ١م، حرف الجیم، (ج ر م)، ج٢٠٠٨هـ/١٤٢٩لم الكتب، الطبعة الأولى، المعاصرة، عا

 .٣٦٦ص
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أو القصاص  أن یرتب الشارع على الفعل أو الترك عقوبة دنیویة كالحد -٣

والدیة أو التعزیر، فإن كان الفعل أو الترك غیر معاقب علیه دنیویا فلیس جریمة 

من الوجهة الدنیویة، حتى وإن كان معاقبا علیه أخرویا مثل الكبر والحقد والحسد 

وغیر ذلك من المعاصي التي لا یمكن إثباتها، فهي لیست جرائم من الوجهة 

 في الآخرة. الدنیویة مع أنها معاقب علیها

 

  ثانیا: أركان الجریمة وأقسامها: -

للجریمة أركان لا تقوم إلا بها، ولها أقسام تتباین حسبما جسامة الفعل 

الإجرامي، ونوع المصلحة محل الحمایة والواقع علیها الضرر، ولإبانة ذلك 

  نتناول أولا الأركان ثم الأقسام. وذلك فیما یلي: 

  أ) أركان الجریمة: -

، وهو داخل في )١(الشيء وقاعدته، والجانب القوي منهالركن عمود 

أي في التكوین الأساسي للشيء وحقیقته، فعرفه الأصولیون بقولهم: - الماهیة 

"، وقالوا: ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وهو داخل في الماهیة"

 -لشيءأي حقیقة ا- ، ویطلق على جزء الماهیة ما لا وجود لذلك الشيء إلاّ به""

جزء الماهیة الذي لا تتحقق إلا مثل قولنا: القیام ركن في الصلاة"، وقالوا هو: "

                                                           

كتاب العین، حرف الكاف، الثلاثي الصحیح من الكاف، باب الكاف والراء  "الفراهیدي": -١

 –. ٣٥٤ص ٥والنون معهما ك ر ن، ك ن ر، ر ك ن، ر ن ك، ن ك ر مستعملات، ج

 ٢لْكَاف م مَعَ مَا بعدهمَا من الْحُرُوف، (ر ك ن)، ججمهرة اللغة، بَاب الرَّاء وَا "الأزدي":

 – .١١٠:١٠٨ص ١٠أَبْوَاب الْكَاف والرّاء، ج ،تهذیب اللغة "الهروي": –. ٧٩٩ص

 ٥الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، باب النون، فصل الراء، (ركن)، ج :"الفارابي"

الراء والكاف وما یثلثهما، مجمل اللغة، كتاب الراء، باب و  "ابن فارس": –. ٢١٢٧:٢١٢٦ص

المحكم والمحیط الأعظم، حرف الْكَاف، الْكَاف وَالرَّاء وَالنُّون،  "ابن سیده": –. ٣٩٥ص ١ج

 ١٣لسان العرب، حرف النون، فصل الراء، ج "ابن منظور": –. ٨٠٣:٨٠٢ص ٦ج

، تاج العروس من جواهر القاموس، فصل الراء مع النون "الزبیدي": –. ١٨٦:١٨٥ص

  .١١٢:١٠٨ص ٣٥)، جركن(
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، ومنه قولهم: الركوع ركن في بوجوده، ولا یسقط عمداً ولا سهواً، ولا یجبَر"

هو الداخل في حقیقة الصلاة، والطواف بالبیت ركن في الحج، وقال بعضهم: "

 .)١("الشيء المحقق لماهیته

لمطلق الجریمة فإنه توجد أركان عامة تشترك فیها كل الجرائم،  وبالنسبة

كما أن هناك أركانا خاصة لكل جریمة، تختلف في عددها ونوعها باختلاف 

الجریمة. والذي یعنینا هنا هو الأركان العامة، ونرجئ الأركان الخاصة بجریمة 

                                                           

"المروزى": أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني  - ١

هـ)، قواطع الأدلة في الأصول،المحقق: محمد ٤٨٩التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

"الطوفي": نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي  -.  ١٠١ص ١م، ج١٩٩٩هـ/١٤١٨

عبد االله  :هـ)، شرح مختصر الروضة، المحقق٧١٦ :بن الكریم الطوفي الصرصري (المتوفى

. ٢٢٧ص ٣م، ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

الزاهدي، تلخیص الأصول، مركز المخطوطات والثراث والوثائق،  "الزاهدي": حافظ ثناء االله -

"النملة": عبد الكریم بن علي بن  –. ٢٩م،  ص١٩٩٤هـ/١٤١٤الكویت، الطبعة الأولى 

محمد النملة، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحریرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظریَّةً 

 –.  ١٩٦٣ص ٥م، ج١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠تبة الرشد، الریاض، الطبعة الأولى، تطبیقیَّةً)، مك

هـ)، تقویم ٤٣٠"الدّبوسيّ": أبو زید عبد االله بن عمر بن عیسى الدّبوسيّ الحنفي (المتوفى: 

الأدلة في أصول الفقه، المحقق: خلیل محیي الدین المیس، دار الكتب العلمیة، الطبعة 

"الفناري": شمس الدین محمد بن حمزة بن محمد  –. ٢٤١م، ص٢٠٠١هـ/١٤٢١الأولى، 

هـ)، فصول البدائع في أصول الشرائع، المحقق: ٨٣٤الفناري (أو الفَنَري) الرومي (المتوفى: 

محمد حسین محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

قي بن أحمد بن محمد "أبو الحارث الغزي": محمد صد –. ٢٦٥ص ١هـ، ج١٤٢٧م/٢٠٠٦

لبنان، الطبعة الأولى،  –آل بورنو، موْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِیَّة، مؤسسة الرسالة، بیروت 

"العتیبي": محمد بن سلیمان بن عبد االله الأشقر  –.     ٤١٦ص ٤م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

لَتَهَا عَلَى الأَحْكَامِ هـ)، أَفْعَالُ الرَّسُول صلى االله علیه وسلم وَدَلاَ ١٤٣٠العتیبي (المتوفى: 

جامعة الأزهر، مؤسسة الرسالة للطباعه والنشر  -كلیة الشریعة  - الشَّرْعِیَّةِ، رسالة دكتوراة 

"سانو": د./  –.    ٣٧٥ص ١م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤والتوزیع، بیرت، لبنان، الطبعة السادسة، 

لبنان،  - یروتمصطفى قطب سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، ب

 :عبد الوهاب خلاف (المتوفى –    . ٢٢٣سوریة، حرف الراء، ص -دار الفكر، دمشق

  .١٣٩:١٣٨م، ص٢٠٠٣هـ/١٤٢٢هـ)، علم أصول الفقه، دار الحدیث، القاهرة، ١٣٧٥
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

م. أما الأركان الحرابة لاحقا في موقعها من هذا البحث، أما أركان بقیة الجرائ

  العامة فهي:

الركن الشرعي للجریمة: وهو تحریم الشریعة لهذا الفعل أو الترك  -١

  ومعاقبتها علیه بحد أو تعزیر أو قصاص.

الركن المادي للجریمة: وهو إتیان الشخص بالعمل المكون للجریمة سواء  -٢

 كان فعلا أم تركا، بما یترتب علیه تغیّي في الواقع الكوْني المحسوس.

 لركن الأدبي: وهو أن یكون الفاعل من أهل المسئولیة أي مكلف شرعا.ا -٣

الركن المعنوي: أن یكون الفاعل قاصدا للجریمة، حقیقة أو حكما، مثل  -٤

 القصد الاحتمالي وجرائم القالب أو الجرائم الشكلیة.

 

  ب) أقسام الجریمة: -

ذي للجریمة أقسام متعددة تختلف باختلاف وجهة النظر إلیها، ولكن ال

یعنینا في هذا المقام هو انقسامها بحسب جسامة العقوبة المقررة لها، وهي 

  بهذا الاعتبار تنقسم إلى:

جرائم حدیة: وهي ما توجب الحد، أي تلك التي فرض الشارع لها عقوبة  -١

محددة، وأوجبت حقا الله تعالى رغبة منه سبحانه في دفع الفساد عن 

وهذه الحدود تتناول جرائم الزنا الناس وتحقیق الصیانة والسلامة لهم. 

والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والبغي. والجنایات في جرائم 

الحدود لم یترك المشرع أمر تقدیر العقوبة فیها لأحد كما لا یجوز 

القیاس علیها. وعلى القاضي المطروح أمامه إحدى هذه الجرائم أن 

و نقصان، مادامت أركان یقضي بالعقوبة المقررة لها دون أیه زیادة أ
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

الجریمة متكاملة كما أنه لیس له أن یستبدل عقوبة بأخرى، طالما ثبتت 

  .)١(ثبوتا شرعیا بشروطها

                                                           

"المرغیناني": برهان  - . ٣٤:٣٣ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

هـ)، ٥٩٣بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني (المتوفى: الدین أبو الحسن علي 

الهدایة في شرح بدایة المبتدي، المحقق: طلال یوسف، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 

 ٦"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج -  . ٣٣٩ص ٢لبنان، دون ذكر تاریخ النشر، ج

"السرخسي":  -. ٣:٢ص ٥نز الدقائق، ج"ابن نجیم": البحر الرائق شرح ك -. ٢٥٦ص

 ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -. ٤٧٧ص ٤"مالك": المدونة، ج -. ٣٦ص ٩المبسوط، ج

"النفراوي":  - . ٣٦٦:٣٦٥ص ٨"المواق": التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج -. ٦:٥ص

هل "الكشناوي": أس - . ٢٠١:٢٠٠ص ٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج

 – . ١٥٧:١٥٦ص ٣المدارك "شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"، ج

"الشافعي": أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 

هـ)، الأم، دار المعرفة، بیروت، ٢٠٤عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

"الماوردي": أبو الحسن علي بن محمد بن محمد  –. ١٧٢:١٧١ص ٧م، ج١٩٩٠هـ/١٤١٠

هـ)، الحاوي الكبیر في فقه ٤٥٠بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: علي محمد معوض، و  عادل 

م، ١٩٩٩هـ/١٤١٩لأولى، أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة ا

، ٥٤٧ص ١٤"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج -. ١٨٥:١٨٤ص ١٣ج

"النووي": المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي  - .  ١٧٨:١٧٧ص ١٧، ج٥٥٠

 ١٠"النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -. ٤:٣ص ٢٠والمطیعي)، ج

"ابن  –  .٣٠٥:٣٠٠ص ٧قه الإمام الشافعي، ج"البغوي": التهذیب في ف - . ١١٠:٤٢ص

قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 

هـ)، الكافي في فقه الإمام ٦٢٠الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

 –. ١١١:٦٧ص ٤م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٤أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

"ابن قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي 

هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، ٦٢٠ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

الرحمن بن "ابن أحمد": بهاء الدین عبد  –. ١٥٧ص ٩ج:٥٢٣ص ٨م، ج١٩٦٨هـ/١٣٨٨

هـ)، العدة شرح العمدة، دار الحدیث، ٦٢٤إبراهیم بن أحمد، أبو محمد المقدسي (المتوفى: 

كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع  "ابن مفلح": -. ٥٨٥م، ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤القاهرة، 

الشرح الممتع على زاد  "العثیمین": –. ٢٩ص ١٠ج ،لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي

 .٢٠٥ص ١٤جالمستقنع، 
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

جرائم القصاص والدیة: وهي الجرائم التي تقع على النفس وما دونها،  -٢

والتي فرض الشارع لها عقابا یتمثل في الاقتصاص من الجاني بمثل ما جناه 

ه، أو أن یغرم الجاني الدیة أو الأرش للمجني علیه، حسب على المجني علی

 .)١(جسامة الجنایة الواقعة، وهي حق للعبد

الجرائم التعزیریة: وهي الجرائم التي لم یقدر الشارع لها عقوبة، سواء  -٣

أكانت حقا الله تعالى أم لآدمي. كما أنها تثبت في كل معصیة لیس فیها حد ولا 

 .)٢(كفارة

                                                           

"المرغیناني":  -. ٢٨٦:٢٣٣ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

 ٤"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج - . ٣٣٩ص ٢الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج

 -. ٤٤٥:٣٢٦ص ٨"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -. ٤٩٠:٤٤٢ص

 .٦٧٢:٤٥٨ص ٤"مالك": المدونة، ج -. ٨٤ص ٢٧ج:٥٨ص ٢٦"السرخسي": المبسوط، ج

"النفراوي": الفواكه الدواني  -. ٣٥٣:٢٨٩ص ٨"المواق": التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج -

"الصاوي":  أبو العباس أحمد بن  - . ١٩٩:١٧٨ص ٢على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج

هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك ١٢٤١محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي (المتوفى: 

المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه 

مَامِ مَالِكٍ)، دار المعارف، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه،  المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِْ

وردي": الحاوي الكبیر في "الما –. ١٢٧:٣ص ٦"الشافعي": الأم، ج – . ٣٩٣:٣٢٧ص ٤ج

"الجویني": نهایة المطلب في درایة  -. ٤٠٠:٣ص ١٢فقه مذهب الإمام الشافعي، ج

"النووي": المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي  - .  ٦٢٦:٥ص ١٦المذهب، ج

 ٩"النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -.  ٦٢ص ١٩ج:٣٤٣ص ١٨والمطیعي)، ج

"ابن  –  .٢٢٠:٣ص ٧غوي": التهذیب في فقه الإمام الشافعي، ج"الب -  . ٢٥٦:١٢١ص

"ابن قدامة":  المغني،  –.  ٣٠ص ٤ج :٢٥١ص ٣قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج

كتاب  "ابن مفلح": - . ٥٥١:٥٢٥"ابن أحمد": العدة شرح العمدة، ص –. ٤٣٥:٢٥٩ص ٨ج

 ١٠ج :٣٥١ص ٩ج ،ن المرداويالفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیما

  .٢٠٤:٥ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –. ٢٨ص

الأرش: مثل الدیة، ولكنه یُفع في مقابل الجنایة على الجرح والشجاج وما في حكمها مما  -

  هو دون الجنایة على النفس.

مرغیناني": الهدایة في "ال - . ٦٣ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

=  - .٣٩٠ص ٦"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج - . ٣٦٠ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

"السرخسي": المبسوط،  - . ٤٤٥:٣٢٦ص ٨نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج "ابن=
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 لعقوبة في اللغة والاصطلاح:ثالثا: تعریف ا -

استعمل العرب كلمة العقوبة، للدلالة على معان شتى، تتقارب في 

مرامیها، كما خصص الفقهاء لها معنى اصطلاحیا، ضُبطت فیه دلالته عندهم. 

ولإبانة تلك المسألة نتناول تعریف "العقوبة" في اللغة، ثم في الاصطلاح الشرعي 

  عند الفقهاء، وذلك فیما یلي:

  أ) تعریف العقوبة في اللغة: -

                                                                                                                                           

"الحطاب": شمس الدین أبو  - .  ١١٨ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -.  ٣٦:٣٥ص ٢٤ج

حمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني عبد االله م

هـ)، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، الطبعة ٩٥٤المالكي (المتوفى: 

"الصاوي": بلغة السالك  - .٣٢٠ص ٦م، دون ذكر مكان النشر، ج١٩٩٢هـ/١٤١٢الثالثة، 

ازي": أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف "الشیر  – . ٥٠٤ص ٤لأقرب المسالك، ج

هـ)، التنبیة في الفقه الشافعي، عالم الكتب، دون ذكر تاریخ النشر ٤٧٦الشیرازي (المتوفى: 

"الشیرازي": أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى:  –. ٢٤٨ومكانه، ص

لمیة، بیروت، دون ذكر تاریخ هـ)،  المهذب في فقة الإمام الشافعي، دار الكتب الع٤٧٦

"العمراني": أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني  –.  ٣٧٣ص ٣النشر، ج

هـ)، البیان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد ٥٥٨الیمني الشافعي (المتوفى: 

نووي": "ال -. ٥٣٢ص ١٢م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢١النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

"النووي": روضة  - .  ١٢١ص ٢٠المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج

"الكلوذاني": أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن  –  .١٧٤ص ١٠الطالبین وعمدة المفتین، ج

الحسن الكلوذاني، الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، 

اللطیف همیم، و ماهر یاسین الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الطبعة  المحقق: عبد

 ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –.  ٥٣٥م، ص٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الأولى، 

"ابن تیمیة": مجد الدین أبو البركات  –. ١٧٦ص ٩"ابن قدامة":  المغني، ج –.  ١١١ص

هـ)، المحرر ٦٥٢مد ابن تیمیة الحراني (المتوفى: عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن مح

في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الثانیة، 

كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء  "ابن مفلح": - . ١٦٣ص ٢م، ج١٩٨٤هـ/١٤٠٤

لدین محمد بن عبد شمس ا"الزركشي":  –.  ١٠٣ص ١٠ج ،الدین علي بن سلیمان المرداوي

هـ)، شرح الزركشي، دار العبیكان، الطبعة ٧٧٢االله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 

الشرح الممتع على زاد المستقنع،  "العثیمین": –.  ٤٠٣ص ٦م، ج١٩٩٣هـ/١٤١٣الأولى، 

  .٣٠٧ص ١٤ج



  
  

 

  
}١١٤٩{
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

العقوبة لغة اسم مصدر من عاقب وأصلها عقب، من عاقبت اللص معاقبة 

وعقب كل شيء، وعقبه، وعاقبته، وعاقبه، وعقبته، وعقابا والاسم العقوبة. 

العقاب هو العقوبة، وهي تختص بالعذاب، وقد عاقبته و  وعقباه، وعقبانه: آخره.

عقوبة الإیلام الذي یتعقب به جرم سابق. والعُقوبة بذنبه إن جازیته علیه. وال

مطلق الجزاء لفعل السُّوء، أي ما یلحق الإنسان من المحنة بعد الذَّنب في الدُّنیا، 

فلكلّ ذنبٍ عقوبة، سواء أكانت عقوبة بدنیّة جنائیّة، أم عقوبة بسلب الحریة 

م السجن المشدد، أم كالسجن والحبس مثل الأشغال الشَّاقَّة المؤبدة والمؤقتة، أ

العقوبة الاقتصادیَّة داخلیة أو دولیة مثل كل إجراء اقتصاديّ تطبِّقه دولةٌ على 

أخرى كمقاطعة بضائعها أو الامتناع عن التَّصدیر لها. ویُحكم بالعقوبة على كلِّ 

والعُقوبة الدَّولیَّة: إجراء قسريّ  من یخالف الأحكامَ الآمرة، بالأداء أو الامتناع.

بنّاه عِدّة دول تعمل مع بعضها البعض ضدَّ بلدٍ واحد قام بخرق القانون تت

قانون العقوبات، وهو مجموع التشریعات التي تحدِّد نظام العقوبات ومنها  الدَّوليّ.

.)١(المفروضة على مرتكبي المخالفات والجنح والجنایات
  

                                                           

ح من حرف كتاب العین، حرف العین، الثلاثي الصحیح، باب الثلاثي الصحی "الفراهیدي": -١

العین، باب العین والقاف والباء (ع ق ب، ع ب ق، ب ع ق، ب ق ع، ق ب ع، ق ع ب 

  كلهن مستعملات)

جمهرة اللغة، بَاب الْبَاء وَالْعین مَعَ بَاقِي الْحُرُوف فِي  "الأزدي": –. ١١٩:١١٨ص ٦، ج

حِیح، (ب ع ق)، ج ین وَالْقَاف بَاب الْع ،تهذیب اللغة "الهروي": –. ٣٦٤ص ١الثلاثي الصَّ

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، باب الباء،  :"الفارابي" – .١٨٦:١٧٩ص ١مَعَ الْبَاء، ج

مجمل اللغة، كتاب العین، باب  "ابن فارس": –. ١٨٧:١٨٤ص ١فصل العین، (عقب)، ج

المحكم والمحیط الأعظم،  "ابن سیده": –. ١٨٥:١٨٤ص ١العین والقاف وما یثلثهما، ج

لسان العرب، حرف  "ابن منظور": –. ٢٤٥:٢٣٧ص ١، الْعین وَالْقَاف وَالْبَاء، جحرف الْعین

تاج العروس من جواهر  "الزبیدي": –.  ٦٢٤:٦١١ص ١الباء، فصل العین المهملة، ج

د./ أحمد "عمر":  –. ٤٢٢:٣٩٦ص ٣)، جعقب، (القاموس، باب الباء الموحدة، فصل العین

عالم الكتب، ، هـ)، معجم اللغة العربیة المعاصرة١٤٢٤مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: 

 ٢م، دون ذكر مكان النشر، حرف العین، (ع ق ب)، ج٢٠٠٨هـ/١٤٢٩الطبعة الأولى، 

لغة واصطلاحا، دار  = ="أبو حبیب": د./ سعدي أبو حبیب، القاموس الفقهي – .١٥٢٥ص

م، حرف العین، ١٩٩٣م، تصویر: ١٩٨٨هـ/١٤٠٨الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الثانیة 

"إبراهیم وآخرین": (إبراهیم مصطفى، و أحمد الزیات، و حامد عبد القادر، و  –. ٢٥٤ص



  
  

 

  
}١١٥٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  ب) تعریف العقوبة في اصطلاح الفقهاء: -

في الغالب بضبط مصطلح "العقوبة" رسما، بینما حده  لم یعبأ الفقهاء الأوئل

بعض المتأخرین والمحدثین. فنجد العقوبة عند الحنفیة فیما تناوله ابن عابدین: 

، سمي بها؛ لأنها تتلو الذنب، من "جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل"

  . )١(تعقبه

ریف بالتقسیم، نلاحظ أن التعریف عرّفها بما تقتضیه من جزاءات وهو تع

وقالوا وفیه یلزم من الإتیان بكافة الأقسام، ولعل التعریف أغفل بعض الجزاءات. 

فكلما كانت  "زواجر عن الجنایات"،إن العقوبات المشروعة في الجنایات هي: 

  .)٢(الجنایة أغلظ تكون العقوبة أبلغ، وإن كانت الجنایة أخف فتكون العقوبة أخف

، وهذا )٣("ما تستحق على ترك واجب أو فعل محرم" والعقوبة عند الحنابلة:

التعریف بالحد الناقص إذ أتي بالجنس البعید، فإن ما یستحق على مخالفة 

المأمور تركا أو فعلا یكون في الدنیا والآخرة، وإن قال "ما یستحق دنیویا" لكان 

  أولى.

                                                                                                                                           

محمد النجار)، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، دار الدعوة، دون ذكر تاریخ 

  .٦١٣:٦١٢النشر ومكانه، باب العین، ص

زیز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى: محمد أمین بن عمر بن عبد الع"ابن عابدین":  -١

هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، ١٢٥٢

  .٣ص ٤م، ج١٩٩٢هـ/١٤١٢

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني "المروزي":  -٢

صطلام في الخلاف بین الإمامین هـ)، الا ٤٨٩التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

الشافعي وأبي حنیفة، المحقق: د./ نایف بن نافع العمري، دار المنار للطبع والنشر والتوزیع، 

  .٣٢٠ص ١جم، ١٩٩٢هـ/١٤١٢الطبعة الأولى، 

 ،كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي "ابن مفلح": -٣

  .  ٤٦٢ص ٦ج



  
  

 

  
}١١٥١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

وقالوا . )١("الإیلام الذي یتعقب به جرم سابق"وتناول العقوبة فقالوا إنها: 

وقالوا  .)٢("الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع"هي: 

وقالوا  .)٣("الجزاء الذي قرره الشرع لمصلحة الناس على عصیان شرعه"هي: 

"الألم الذي یلحق الإنسان مستحقا على الجنایة، ویكون بالضرب، أو هي: 

لو الذنب من تعقبه إذا تبعه، "، سمي بها؛ لأنها تتالقطع، أو الرجم، أو القتل

وقالوا  .)٤(فالعقوبة أعم من الحدود، فهي تشمل الحدود والقصاص والدیة والتعزیر

"الجزاء الذي یستحقه الجاني نظیر ما وقع عنه منه من معصیة لأمر هي: 

وتعالى، حقًا  الشارع، أو نهیه سواء أكان هذا الجزاء مقدرا من قبل االله سبحانه

. )٥(أو كان مقدرا من قبل ولي الأمر بما خول االله له من سلطة" الله أو للعبد،

وقالوا هي: "الجزاء المقرر على مخالفة الشرع بانتهاك حق االله تعالى، حداً كان 

"جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما وقالوا هي:  .)٦(أو كفارة أو تعزیراً"

  .)٧(نهى عنه، وترك ما أمر به"

                                                           

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین ي": "المناو  -١

هـ)، التوقیف على مهمات التعاریف، ١٠٣١العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

  .٢٤٤ص م،١٩٩٠هـ/١٤١٠عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

مي مقارناً بالقانون الوضعي، دار عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلا"عودة":  -٢

  .٦٠٩ص ١الكاتب العربي، بیروت، دون ذكر تاریخ النشر، ج

حسن علي الشاذلي، الجنایات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بین الفقه "الشاذلي":  -٣

الإسلامي والقانون، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الثانیة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، 

  .٢٩ص

الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت،  الطبعة "الكویت":  -٤

  .١٣٠ص ١٧هـ)، ج ١٤٠٤:١٤٢٧الثانیة، دارالسلاسل، (من 

منصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائیة في "الحفناوي":  -٥

م، دون ذكر ١٩٨٦هـ/١٤٠٦لأمانة، الطبعة الأولى، الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، مطبعة ا

  .١٣٩:١٣٨مكان النشر، ص

علي بن نایف الشحود، الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي، الثانیة "الشحود":  -٦

  .٧٥م، دون ذكر دار النشر ومكانه، ص٢٠١٢هـ/١٤٣٣معدلة ومزیدة، 

قه الإسلامي، دار الكتاب الحدیث، "مدكور": د./ محمد سلام مدكور، المدخل إلى الف -٧

  .٧٣٦م، ص١٩٩٦القاهرة، الطبعة الثانیة، 



  
  

 

  
}١١٥٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

ریفات تكاد تكون متقاربة، والفروق بینها لیست فارقة. ونلاحظ أن تلك التع 

ولم تبن كیفیة إنزال تلك العقوبة، هل هي ترتیبات قدریة جبریة، أم أنها وفق 

أن العقوبة أذى یلحق بالجاني شُرع لدفع أسباب كونیة. ولكن یمكننا إدراك 

كما  الفساد. أو هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع،

أنها تتفاوت تبعا لنوع الجریمة التي یرتكبها الجاني. وهي جزاء وضعه الشارع 

  للرد على ارتكاب ما نهى عنه او ترك ما أمر به.

"جزاء شرعي یحكم به القاضي، یلحق ومن ثم یمكننا تعریف العقوبة بأنها: 

هي . فلاجریمة بجسم الجاني أو حریته أو ماله، یترتب بثبوت اقترافه جریمة"

كل ما نهى االله تعالى عن فعله بالإتیان أو الترك، والجزاءات الشرعیة إنما تُطبق 

بحكم القاضي، وهي تلحق الجاني الذي قام على اقترافه الجریمة دلیل، وهي 

تلحق بجسمة ضربا أو جلدا أو قطعا أو قتلا، أو تلحق بحریته بالنفي أو السجن 

. وكذلك تلحق بماله كالغرامة والمصادرة والاعتقال أو المراقبة وتحدید الإقامة

  والدیة والأرش.

  الفرع الثاني

  سمات العقوبة وأهدافها

لیست العقوبة عبثا تهدف إلى تعذیب الجاني، وإنما لها أهداف تتغیى 

صالح الفرد ومصلحة الجماعة على السواء، ومن ثم لها سمات وخصائص 

تدرج حسب ما تقتضیه ظرف تمیزها عن مجرد الإیذاءأو الإیلام. كما أنها ت

  الجریمة الواقعة من جسامة وما یستتبعها من أضرار.

ولمزید من الإیضاح نتناول هذه المسائل بإلماحة تبرز ما للعقوبة من 

تمایز وسمات وأدوار هامة. وذك من خلال مسائل ثلاث على التوالي هي 

  ذلك فیما یلي:سمات العقوبة، وأهداف العقوبة، ثم أقسام العقوبة وفوارقها. و 

 أولا: سمات العقوبة: -

 تتسم العقوبة في الفقه الإسلامي بسمات عادلة، ولعل من أهمها:



  
  

 

  
}١١٥٣{
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

أنها عقوبة شرعیة، ومعنى ذلك أنها مؤسسة وفق مبدأ شرعیة الجرائم  -١

والعقوبات، أي یكون لكل عقوبة مصدر شرعي، من المصادر الشرعیة 

أو السنة النبویة الشریفة أو المعتد بها، كأن یكون مصدرها القرآن الكریم 

  الإجماع أو القیاس.

أنها عقوبة شخصیة، ومعنى شخصیة العقوبة أنها لا تقع إلا على   -٢

الجاني فلا تتعداه إلى غیره، ولا تصیب غیره فلا یسأل عن الجریمة إلا فاعلها 

ولا یعاقب علیها غیره، مهما كانت صلته به وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: 

غَیْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَب�ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا وَلاَ {قُلْ أَ 

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیهِ 

{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ الى: ، وقوله سبحانه وتعالأنعام})١٦٤(تَخْتَلِفُونَ 

تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ یُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِینَ 

لاَةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا یَتَزَكَّ  ى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَأَقَامُوا الصَّ

 .فاطر})١٨(الْمَصِیرُ 

أنها عقوبة عامة ومجردة، بمعنى أنها تقع على كل الناس مهما اختلفت  -٣

. لقول االله سبحانه طبقاتهم بلا فرق بین غني وفقیر وأمیر وحقیر وأبیض وأسود

ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وتعالى: {یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْ 

، ولقول النبي الحجرات})١٣(لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

صلى االله علیه وسلم فیما أخرج أحمد بسنده عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثنَِي مَنْ سَمِعَ 

"یَا أَیُّهَا االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ:  خُطْبَةَ رَسُولِ 

، وَلاَ  النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ

، وَلاَ أَحْمَ  رَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ

 .)١("أَبَلَّغْتُ "، قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ االلهِ 

                                                           

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد "أحمد":  - :حدیث إسناده صحیح -١

هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط، و عادل ٢٤١الشیباني (المتوفى: 

م، تتمة مسند الأَنصار، ٢٠٠١هـ/١٤٢١الة، الطبعة الأولى، مرشد، وآخرون، مؤسسة الرس

 –.  ٤٧٤ص ٣٨ج ٢٣٤٨٩حَدِیثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ح

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي "البیهقي": 

مكتبة  =،= مید حامدـیمان، المحقق: د./ عبد العلي عبد الحهـ)، شعب الإ٤٥٨(المتوفى: 



  
  

 

  
}١١٥٤{
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أنها عقوبة ثابتة، بالنسبة للحد والقصاص الدیة، أي مقدرة محددة في  -٤

كان الحد والقصاص فلا تقبل التبدیل أو التغییر مهما اختلف الزمان أو تباعد الم

أو اختلفت صفات الأشخاص. وفي التعزیر یجتهد الحاكم في عقوبة الجریم 

 وتطبق بعدالة على الناس.

  ثانیا: أهداف العقوبة: -

 للعقوبة أهداف عدة ویمكن إیراد أهمها فیما یلي:

الردع الخاص بإصلاح الجاني وتهذیبه: فتوقیع العقوبة على الجاني فیه  -١

سه، ویبتعد عن الجریمة باعتبارها إصلاح وتهذیب له، حتى تستقیم نف

  من المعاصي التي نهى االله تعالى عنها.

 زجر الجاني وتأدیبه عن العودة إلى اقتراف الجرائم اتقاء للعقوبة.  -٢

الردع العام: وذلك بإظهار بشاعة الجریمة وشدة عقوبتها وندم عقبتها،  -٣

العقاب، فیكون فمنع ذلك غیر الجاني من الإقدام على اقتراف الجرائم خوفا من 

 عقاب المجرم عبرة لغیره، الأمر الذي یمنعه من الإقدام على الجریمة.

تحقیق العدالة: بحیث إن ارتكب شخص جریمة، ونال جزاء عصیانه،  -٤

 تحققت القاعدة العامة لعقاب المذنب، وفي ذلك تحقیق للعدالة.

  ثالثا: أقسام العقوبة وفوارقها: -

حة محل الحمایة الواقع علیها الاعتداء، للعقوبة أقسام تتباین حسب المصل

وجسامة الجرم الواقع، ومن ثم فتفترق هذه الأقسام عن بعضها تمایزا. ولذلك 

                                                                                                                                           

الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة، ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 

 ٧م، حفظ اللسان عما لا یحتاج إلیه، وما یجب حفظ اللسان منه، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٣

ب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیو "الطبراني":  –.  ١٣٢ص

هـ)، المعجم الكبیر، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ٣٦٠الطبراني (المتوفى: 

ابن تیمیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، دون ذكر تاریخ النشر، باب من اسمه عمر، من اسمه 

  .١٢ص ١٨ج ١٦حعداء، 



  
  

 

  
}١١٥٥{
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نتناول أقسام العقوبة في مسألة أولى، ثم الفارق بین كل قسم وآخر. وذلك فیما 

 یلي:

  أ) أقسام العقوبة: -

لفقه الإسلامي تنقسم العقوبة من حیث الجرائم التي شُرِعت في منظومة ا

  الجنائیة إلى ثلاثة أقسام هي:

عقوبة الحدود: هي عقوبة مقدرة أوجبت حقا الله تعالى مثل حد السرقة  -١

والزنى والردة وشرب الخمر والحرابة. ومعنى أن العقوبة مقدرة، وأنها 

أوجبت حقا الله تعالى، أنها لیست واجبة لصالح فرد أو هیئة أو طائفة 

سقاط من الأفراد ولا الحكام ولا المجتمع؛ لأنها من الناس. ولا تقبل الإ

  .)١(حق الله

                                                           

"المرغیناني": الهدایة  - . ٣٧:٣٣ص ٧ب الشرائع، جبدائع الصنائع في ترتی "الكاساني": -١

 -. ٢٥٦ص ٦"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج -  . ٣٣٩ص ٢في شرح بدایة المبتدي، ج

"ابن نجیم": سراج الدین عمر بن  – . ٢ص ٥"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج

ئق شرح كنز الدقائق، المحقق: أحمد هـ)، النهر الفا١٠٠٥إبراهیم بن نجیم الحنفي (المتوفى: 

 –.  ١٣٠:١٢٤ص ٣م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٢عزو عنایة، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

"زاده": عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي (المتوفى: 

ي، دون ذكر تاریخ هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحیاء التراث العرب١٠٧٨

 ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": - . ٥٨٥:٥٨٤ص ١النشر ومكانه، ج

"الزیلعي": عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي  –.  ١٥:٣ص

، الحاشیة: شهاب الدی ٧٤٣(المتوفى:  لْبِيِّ ن هـ)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

لْبِيُّ (المتوفى:  هـ)،  ١٠٢١أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ

 - . ١٧٢:١٦٣ص ٣هـ، ج١٣١٣المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 

"ابن عسكر": شهاب الدین أبو زید أو أبو محمد  - .٤٠:٣٦ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج

هـ)، إرْشَادُ السَّالِك إلىَ ٧٣٢بن عسكر البغدادي المالكي (المتوفى:  عبد الرحمن بن محمد

أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

"ابن الحاج":  أبو عبد االله محمد بن محمد بن  – . ١١٤:١١٣ص ١مصر، الطبعة الثالثة، ج

هـ)، المدخل، دار التراث، ٧٣٧فاسي المالكي الشهیر بابن الحاج (المتوفى: محمد العبدري ال

"الكشناوي": أسهل المدارك  –. ٢٧ص ٣، ج١٠٤ص= = ١دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ج



  
  

 

  
}١١٥٦{
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عقوبة القصاص والدیة: هي عقوبة مقدرة تجب حقا للعبد بأن یفعل  -٢

بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیه من قتل أو جرح، أو إبدال القصاص بالدیة، 

ملك أو جزء منها وهو الأرش حسب جسامة الاعتداء الواقع والجنایة المعنیة. وی

المجني علیه أو ولي الدم في حالة القتل أن یعفو عن الجاني مجانا، أو على ما 

 .)١(یتصالحا علیه

                                                                                                                                           

 ٧"الشافعي": الأم، ج –.  ١٥٦ص ٢، ج»شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«

. ١٨٤ص ١٣یر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج"الماوردي": الحاوي الكب –. ١٧٣:١٧١ص

"النووي": المجموع  -.  ١٧٨:١٧٧ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج -

"ابن قدامة": أبو محمد موفق  –  .٣ص ٢٠شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج

الدمشقي الحنبلي، الشهیر الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 

هـ)، عمدة الفقه، المحقق: أحمد محمد عزوز، المكتبة ٦٢٠بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

"ابن أحمد": العدة  –. ١٣٦:١٣٥م، دون ذكر مكان النشر، ص٢٠٠٤هـ/١٤٢٥العصریة، 

كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین  "ابن مفلح": -. ٥٩٠:٥٨٥شرح العمدة، ص

الشرح الممتع على زاد  "العثیمین": –.  ٤٥:٢٩ص ١٠ج ،علي بن سلیمان المرداوي

  .٢٢٥:٢٠٥ص ١٤المستقنع، ج

 - . ٢٨٢:٢٥٢، ص٢٢٤٥:٢٣٣ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

 -  . ٤٩٠:٤٦٠، ص٤٥٥:٤٤٤ص ٤"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج

"ابن نجیم": البحر  - .  ١٩٦:١٦٠، ص١٣٢:٧٦ص ١٣شرح الهدایة، ج "العیني": البنایة

"السرخسي": المبسوط،  -  . ٣٩٥:٣٧٢، ص٣٥٣:٣٢٦ص ٨الرائق شرح كنز الدقائق، ج

 -  .٦٢٧، ٤٧٥ص ٤"مالك": المدونة، ج -. وما بعدها ١٢٢، ص١٠٤:٥٨ص ٢٦ج

ص،  ٨خلیل، ج "المواق": التاج والإكلیل لمختصر -. ٢٧١ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج

 ٢"النفراوي": الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج - . ٢٨٩، ٣٣١ص

 – . ٣٧٢، ٣٣١ص ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك ج - . ١٩٢:١٨٦ص

"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام  –. ١١٢، ٨١، ٤ص ٦"الشافعي": الأم، ج

، ٩ص ١٦"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج - .٢١٠، ٦ص ١٢الشافعي، ج

، ٣٧٣ص ١٨"النووي": المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج -.  ١٣٧

 -  . ٢٥٥، ١٢٢ص ٩"النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -.  ٣ص ١٩ج

دامة": الكافي في فقه "ابن ق –  .١٣٣، ٣ص ٧"البغوي": التهذیب في فقه الإمام الشافعي، ج

 –. ٣٦٧، ٢٩٩ص ٨"ابن قدامة":  المغني، ج –.  ٣ص ٤، ج٢٥١ص ٣الإمام أحمد، ج

، ٣٦٠ص ٩ج ،كتاب الفروع "ابن مفلح": -. ٥٥١، ٥٢٨"ابن أحمد": العدة شرح العمدة، ص

  .٩١، ٣٤ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –. ٤١٧



  
  

 

  
}١١٥٧{
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عقوبة التعزیر: هي عقوبة غیر مقدرة من الشارع تجب حقا الله تعالى  -٣

أولا في كل معصیة لیس فیها حد ولا كفارة، وكل ما قد یستجد مما یضر بالدین 

 .)١(وال، ویجتهد فیها الإمام توصیفا وتقدیراأو المجتمع أو الأفراد أو الأم

  ب) التفرقة بین أقسام العقوبة: -

  تقدیم:

لمّا تعددت أنواع العقوبات الشرعیة، وكان لكل منها مناسبة، وحكمة في 

موضعها، تناسب نفسیة المجرم من جهة، وتناسب جسامة الجریمة من جهة 

ناول تلك الفوارق في ثلاث أخرى، فمن ثم وُجدت بینها فوارق معتبرة. ولذلك نت

مسائل على التوالي، فنعرض للفرق بین الحد والقصاص، ثم الفرق بین الحد 

  والتعزیر، فالفرق بین القصاص والتعزیر. وذلك فیما یلي:

  الفرق بین الحد والقصاص: -

                                                           

"المرغیناني": الهدایة  - . ٦٤:٦٣ص ٧ائع في ترتیب الشرائع، جبدائع الصن "الكاساني": -١

 ٦"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج - . ٣٦١:٣٦٠ص ٢في شرح بدایة المبتدي، ج

"ابن  -. ٥٢:٤٤ص ٥"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -  . ٣٩٦:٣٩٠ص

 ٢٤لسرخسي": المبسوط، ج"ا -  . ٦٤:٥٩ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج عابدین":

"الحطاب": مواهب الجلیل في  -.  ١٢٢:١١٨ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -.  ٣٧:٣٥ص

 ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك، ج - .٣٢٣:٣٢٠ص ٦شرح مختصر خلیل، ج

"الشیرازي":  –.  ٢٤٩:٢٤٨"الشیرازي": التنبیة في الفقه الشافعي، ص – . ٥٠٦:٥٠٤ص

"العمراني": البیان في مذهب الإمام  –.  ٣٧٥:٣٧٣ص ٣الإمام الشافعي، ج المهذب في فقة

"النووي": المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي  - . ٥٣٧:٥٣٢ص ١٢الشافعي، ج

 ١٠"النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -.  ١٢٥:١٢١ص ٢٠والمطیعي)، ج

ام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن "الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإم –  .١٧٦:١٧٤ص

.  ١١٢:١١١ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –.  ٥٣٥حنبل الشیباني، ص

"ابن تیمیة": المحرر في الفقه على مذهب  –. ١٧٩:١٧٦ص ٩"ابن قدامة":  المغني، ج –

 ١٠ج ،كتاب الفروع "ابن مفلح": - . ١٦٤:١٦٣ص ٢الإمام أحمد بن حنبل، ج

الشرح  "العثیمین": –.  ٤٠٩:٤٠٣ص ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": –.  ١٢٧:١٠٣ص

  .٥٤٩:٥٤٦ص ١٤الممتع على زاد المستقنع، ج



  
  

 

  
}١١٥٨{
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یتفق الحد مع القصاص في أن كلا منهما عقوبة مقدرة محددة بنص من 

إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ { االله سبحانه وتعالى:الشارع، ففي شأن الحد یقول 

وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ 

فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ {، ویقول سبحانه وتعالى: المائدة})٣٣(الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

، ویقول المائدة})٣٨(فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزاَءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

نِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَْخُذْكُمْ الزَّا{سبحانه وتعالى: 

بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا 

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ {بحانه وتعالى: ، ویقول سالنور})٢(طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا 

. نلاحظ أن الحدود محددة معینة المقدار في النور})٤(وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

تها، فالمحارب یصلب أو یقطع من خلاف أو ینفى، السارق تقُطع یده، عقوب

والزاني البكر یُجلد مائة جلدة، والقاذف یجلد ثمانین جلدة، والرجل والمرأة سواء، 

. أما )١(وكذلك الجمیع فیه سواء، فلا فرق بین غني وفقیر، أو من الرعیة وأمیر

                                                           

"الطبري": محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  – ١

ة هـ)، جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسس٣١٠(المتوفى: 

، ٢٤٣ص ١٠، ج٣٨، ٣٣م، سورة المائدة الآیات ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الرسالة، الطبعة الأولى، 

"الرازي": أبو عبد  –.  ١٠٢، ص٩٦:٩٠ص ١٩، ج٤، ٢. سورة النور الآیة ٢٩٨:٢٩٤ص

االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 

یح الغیب (التفسیر الكبیر)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، هـ) مفات٦٠٦الري (المتوفى: 

. ٣٥٧:٣٥١، ص٣٤٥ص ١١، ج٣٨، ٣٣هـ، سورة المائدة الآیات ١٤٢٠الطبعة الثالثة، 

"العز": أبو محمد عز  –. ٣٣٠:٣٢٠، ص٣١٨:٣٠٢ص ٢٣، ج٤، ٢سورة النور الآیة 

سلمي الدمشقي، الملقب بسلطان الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن ال

هـ)، تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي)، المحقق: الدكتور ٦٦٠العلماء (المتوفى: 

م، سورة ١٩٩٦هـ/١٤١٦عبد االله بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، 

 ٢، ج٤ ،٢. سورة النور الآیة ٣٨٥، ص٣٨٣:٣٨٢ص ١، ج٣٨، ٣٣المائدة الآیات 

عبد االله بن عمر بن محمد = ="البیضاوي": ناصر الدین أبو سعید  –. ٣٨٨، ص٣٨٦ص

هـ)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق: محمد عبد ٦٨٥الشیرازي البیضاوي (المتوفى: 

هـ، سورة المائدة ١٤١٨الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 –. ٩٩، ص٩٨ص ٤، ج٤، ٢. سورة النور الآیة ١٢٦، ص١٢٥ص ٢، ج٣٨، ٣٣الآیات 



  
  

 

  
}١١٥٩{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

اأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ یَ {في شأن القصاص فیقول الحق سبحانه وتعالى: 

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ 

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاأُولِي  )١٧٨(فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ {، ویقول سبحانه وتعالى: البقرة})١٧٩(الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

ابِرِینَ مَا عُوقِبْتُمْ بِ  ، وهنا نلاحظ أن االله النحل})١٢٦(هِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّ

تعالى أمر بأن یكون الاقتصاص بمثل ما وقع من اعتداء على المجني علیه، 

ولیس بما یجاوزه، كما أجاز فیه العفو والإبدال بالدیة، وهما ما لیس في 

 .)١(الحدود

                                                                                                                                           

"ابن كثیر" أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

هـ)، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ٧٧٤

، ٣٣هـ، سورة المائدة الآیات ١٤١٩لأولى، منشورات محمد علي بیضون، بیروت، الطبعة ا

"القرطبي": أبو  –. ١٣، ص٥ص ٦، ج٤، ٢. سورة النور الآیة ١٠٧، ص٩٢ص ٣، ج٣٨

عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

بردوني وإبراهیم هـ)، الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي)، المحقق: أحمد ال٦٧١(المتوفى: 

م، سورة المائدة الآیات ١٩٦٤هـ/١٣٨٤أطفیش، دار الكتب المصریة القاهرة، الطبعة الثانیة، 

، ١٦٦:١٥٩ص ١٢، ج٤، ٢. سورة النور الآیة ١٥٩، ص١٤٧ص ٦، ج٣٨، ٣٣

"الزمخشري": جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري  –. ١٨١:١٧١ص

شاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة هـ)، الك٥٣٨(المتوفى: 

. سورة النور ٦٣١:٦٣٠، ص٦٢٧ص ١، ج٣٨، ٣٣هـ، سورة المائدة الآیات ١٤٠٧الثالثة 

"الشعراوي": محمد متولي الشعراوي  –. ٢١٤:٢١٣، ص٢١١:٢٠٨ص ٣، ج٤، ٢الآیة 

بار الیوم، سورة المائدة الآیات هـ)، تفسیر الشعراوي، الخواطر، مطابع أخ١٤١٨(المتوفى: 

 ١٦، ج٤، ٢. سورة النور الآیة ٣١٢٨:٣١١٤، ص٣٠٩٢ص ٥، ج٣٨، ٣٣

  . ١٠٢٠٥:١٠٢٠٣، ص١٠٢٠٢:١٠١٩٣ص

  ٣، ج١٧٩:١٧٨"الطبري": جامع البیان في تأویل القرآن، سورة البقرة الآیات  – ١

الغیب،  "الرازي": مفاتیح –. ٣٢٥:٣٢٢ص ١٧، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ٣٨٠:٣٥١ص

=  ٢٠، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ٢٣٠:٢٢٠ص ٥، ج١٧٩:١٧٨سورة البقرة الآیات 

 ١، ج١٧٩:١٧٨"العز": تفسیر القرآن، سورة البقرة الآیات  –. ٢٩٠:٢٨٨ص=

"البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار  –. ٢٠٨ص ٢، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ١٨٦:١٨٢ص

 ٣، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ١٢٢:١٢١ص ١ج، ١٧٩:١٧٨التأویل، سورة البقرة الآیات 



  
  

 

  
}١١٦٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

ص، وجب على القاضي أن یقضي بتلك فإن ثبت أي من الحد أو القصا

العقوبة كما هي دون زیادة أو نقصان ومن ثم لا یستطیع أن یخفف من هذه 

  العقوبة أو یشدد. ولكن مع هذا الاتفاق فإنهما یختلفان من وجوه عدة، أهمها:

أن الحدود أوجبت حقا الله تعالى في جملتها، أما القصاص فهو حق  -١

  خالص للآدمي.

العفو فیها لا من الإمام ولا من المجني علیه مادامت قد الحدود لا یجوز  -٢

بلغت الإمام، مع خلاف في جواز رفع العفو عن حد القذف إن أُرید به الستر. 

والدلیل على عدم جواز العفو أن صفوان بن أمیة نام في المسجد وتوسد رداءه 

االله  فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول االله صل

علیه وسلم فأمر به رسول االله صل االله علیه وسلم أن تقطع یده، فقال له صفوان 

إني لم أرد هذا یا رسول االله هو علیه صدقة. فقال رسول االله صل االله علیه وسلم 

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ، فهلا قبل أن تأتیني به، وذلك فیما أخرجه الحاكم بسنده 

مًا فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيَّ خَمِیصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلاَثِینَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ قَالَ: كُنْتُ نَائِ 

فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ 

مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِینَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِیعُهُ وَأَنْسِیهِ ثَمَنَهَا، قَالَ: یُقْطَعَ، فَأَتیَْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ 

. وهذا بخلاف القصاص: فانه یجوز العفو )١(""فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تأَْتِیَنِي بِهِ 

                                                                                                                                           

 ١، ج١٧٩:١٧٨"ابن كثیر": تفسیر القرآن العظیم، سورة البقرة الآیات  –. ٢٤٥ص

"القرطبي": الجامع لأحكام  –.  ٦١٥:٦١٣ص ٤، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ٤٩٢:٤٨٩ص

 ١٠، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ٢٥٧:٢٤٤ص ٢، ج١٧٩:١٧٨القرآن سورة البقرة الآیات 

"الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، سورة البقرة الآیات  –.  ٢٠٢:٢٠٠ص

 –. ٦٤٥:٦٤٤ص ٢، ج١٢٦. سورة النحل الآیة ٢٢٣:٢٢٠ص ١، ج١٧٩:١٧٨

. سورة ٧٥٥:٧٤٤ص ٢، ج١٧٩:١٧٨"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة البقرة الآیات 

 .  ٨٢٩٧:٨٢٨٧ص ١٣، ج١٢٦النحل الآیة 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه "الحاكم":  -:حدیث صحیح -١

هـ)، ٤٠٥بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

المستدرك على الصحیحین، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ا حَدِیثُ شُرَحْبِیلَ بْنِ أَوْسٍ، ح م،١٩٩٠هـ/١٤١١الطبعة الأولى،   ٨١٤٩كِتَابُ الْحُدُودِ، وَأَمَّ

أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي "البیهقي":  -.   ٤٢٢ص ٤ج



  
  

 

  
}١١٦١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

عنه من المجني علیه أو ولیه؛ لأنها عقوبة حق العبد فیها غالب. ویؤید هذا قول 

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ {وتعالى:  الحق سبحانه

بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ 

تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ  بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ 

وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ {، وقوله سبحانه وتعالى: البقرة})١٧٨(ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأْذُُنَ بِالأُْذُنِ 

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ 

، ولقول الرسول صلى االله علیه وسلم فیما أخرج المائدة})٤٥(فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

                                                                                                                                           

هـ)، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار ٤٥٨الخراساني البیهقي (المتوفى: 

م، كِتَابُ السَّرِقَةِ، جُمَّاعُ أَبْوَابِ ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤ت، الطبعة الثالثة، الكتب العلمیة، بیروت، لبنا

"مالك":  - .  ٤٦١ص ٨ج ١٧٢١٥الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، بَابُ مَا یَكُونُ حِرْزًا ومَا لاَ یَكُونُ، ح

هـ)، الموطأ، المحقق: ١٧٩مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 

فى الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو محمد مصط

م، كِتَابُ السَّرِقَةِ، تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ظبي، الإمارات، الطبعة الأولى، 

لْطَانَ، ح ، مسند الإمام أحمد بن حنبل"أحمد":  - .  ١٢٢٠ص ٥ج ٦٣٧/ ٣٠٨٦بَلَغَ السُّ

 ١٥٣٠٣سند المكیین، مسند صفوان بن أمیة الجمحي عن النبي صلى االله علیه وسلم، حم

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن "أبو داود":  -.  ١٥ص ٢٤ج

َ◌جِسْتاني (المتوفى:  هـ)، سنن أبي داود، المحقق: محمد محیي الدین ٢٧٥عمرو الأزدي السِّ

العصریة، صیدا، بیروت، كِتَاب الْحُدُودِ، بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ، عبد الحمید، المكتبة 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، "النسائي":  - .  ١٣٨ص ٤ج ٤٣٩٤ح

هـ)، السنن الكبرى، المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة ٣٠٣النسائي (المتوفى: 

م، كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ، الرَّجُلُ یَتَجَاوَزُ ٢٠٠١هـ/١٤٢١الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

مَامُ، وَذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِیثِ صَفْوَانَ  بْنُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ یَأْتِيَ بِهِ الإِْ

یزید القزویني (المتوفى: أبو عبد االله محمد بن "ابن ماجة":  -.  ٩ص ٧ج ٧٣٢٤أُمَیَّةَ فِیهِ، ح

سنن ابن ماجه، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل ، هـ)٢٧٣

 - .  ٨٦٥ص ٢ج ٢٥٩٥عیسى البابي الحلبي، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ، ح

رام بن عبد الصمد الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَه"الدرامي": 

هـ)، مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، تحقیق: ٢٥٥التمیمي السمرقندي (المتوفى: 

حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 

تُوهَبُ مِنْهُ السَّرِقَةُ بَعْدَ مَا سَرَقَ،  م، وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ، بَابُ السَّارِقِ ٢٠٠٠هـ/١٤١٢الأولى، 

 .   ١٤٧٩ص ٣ج ٢٣٤٥ح



  
  

 

  
}١١٦٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ أَبِي شُرَیْحٍ الكَ الترمذي بسنده  عْبِيِّ

"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ یُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلاَ 

صٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ یَسْفِكَنَّ فِیهَا دَمًا، وَلاَ یَعْضِدَنَّ فِیهَا شَجَراً، فَإِنْ تَ  رَخَّصَ مُتَرَخِّ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ یُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا 

كُمْ مَعْشَرَ خُزاَعَةَ أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَراَمٌ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ، ثُمَّ إِنَّ 

قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَیْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ بَعْدَ الیَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَیْنَ 

، والشاهد من الحدیث أن النبي صلى )١(خِیرَتَیْنِ، إِمَّا أَنْ یَقْتُلُوا، أَوْ یَأْخُذُوا العَقْلَ"

وسلم خیر ولي الدم أو المجني علیه في القصاص أو العفو أو یأخذ االله علیه 

 الدیة.

أن الحدود اذا بلغت الإمام لا تجوز الشفاعة فیها. ویدل على ذلك ما  -٣

عَنْ عَائِشَةَ البخاري بسنده ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم فیما أخرجه 

أْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّهُمْ شَ 

وَمَنْ یُكَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلاَّ 

فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ  أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

رَكُوهُ، وَإِذَا قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّرِیفُ تَ 

                                                           

أبو عیسى محمد بن "الترمذي":  -:حدیث صحیح، وإسناده صحیح على شرط الشیخین -١

المحقق: ، هـ)، سنن الترمذي٢٧٩عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي (المتوفى: 

قي، و إبراهیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة أحمد محمد شاكر، و محمد فؤاد عبد البا

م، أَبْوَابُ الدِّیَاتِ عَنْ رَسُولِ ١٩٧٥هـ/١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانیة، 

 ١٤٠٦اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ القَتِیلِ فِي القِصَاصِ وَالعَفْوِ، ح

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند القبائل، حدیث أبي شریح الخزاعي "أحمد":  - . ٢١ص ٤ج

أبو "الدارقطني":  - .  ١٣٧ص ٤٥ج ٢٧١٦٠الكعبي عن النبي صلى االله علیه وسلم، ح

الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

رقطني، المحقق: شعیب الارنؤوط، و حسن عبد المنعم شلبي، و هـ)، سنن الدا٣٨٥(المتوفى: 

عبد اللطیف حرز االله، و أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .٨٥ص ٤ج ٣١٤٥م، كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّیَاتِ وَغَیْرُهُ، ح٢٠٠٤هـ/١٤٢٤



  
  

 

  
}١١٦٣{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ الحَدَّ، وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ  سَرَقَ فِیهِمُ الضَّ

 بینما القصاص والدیة تجوز فیها الشفاعة. .)١(سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا"

 أن الحدود لا یجوز الصلح فیها. وذلك لما روي عن النبي صلى االله -٤

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، وَزَیْدِ بْنِ علیه وسلم في حدیث العسیف، فقد أخرج البخاري بسنده 

خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ 

ولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَیْتَ لِي بِكِتاَبِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: یَا رَسُ 

اللَّهِ، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ: وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، نَعَمْ فَاقْضِ بَیْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، 

بْنِي كَانَ عَسِیفًا عَلَى هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ا

فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَیْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِیدَةٍ، 

وَأَنَّ عَلَى  فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِیبُ عَامٍ،

"وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

لأََقْضِیَنَّ بَیْنَكُمَا بِكِتاَبِ اللَّهِ، الوَلِیدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِیبُ 

، قَالَ: فَغَدَا عَلَیْهَا، دُ یَا أُنَیْسُ إِلَى امْرأََةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"عَامٍ، اغْ 

                                                           

حمد بن إسماعیل أبو عبداالله م"البخاري":  -:حدیث صحیح، أخرجه الشیخان وغیرهما -١

البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وسننه وأیامه المعروف بـ(صحیح البخاري)، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار 

)، الطبعة طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

هـ، دون ذكر مكان النشر، كِتَابُ أَحَادِیثِ الأَنْبِیَاءِ، بَابُ حَدِیثِ الغَارِ، ح ١٤٢٢الأولى، 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري "مسلم":  –.  ١٧٥ص ٤ج ٣٤٧٥

 هـ)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله٢٦١(المتوفى: 

علیه وسلم المعروف بـ(صحیح مسلم)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث 

العربي، بیروت، دون ذكر تاریخ النشر، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِیفِ وَغَیْرِهِ، 

سنن  الترمذي":" - . ١٣١٥ص ٣) ج١٦٨٨( - ٨وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، ح 

أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِیَةِ أَنْ ، الترمذي

السنن الكبرى، كِتَابُ السَّرِقَةِ،  "البیهقي": -. ٣٧ص ٤ج ١٤٣٠یُشَفَّعَ فِي الحُدُودِ، ح

ن أبي داود، كِتَاب الْحُدُودِ، بَابٌ فِي الْحَدِّ یُشْفَعُ سن "أبو داود": -. ٤٤٢ص ٨ج ١٧١٥٥ح

سنن ابن ماجه، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي  "ابن ماجة": -. ١٣٢ص ٤ج ٤٣٧٣فِیهِ، ح

سنن الدارمي، وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ، بَابُ  "الدرامي": - . ٨٥١ص ٢ج ٢٥٤٧الْحُدُودِ، ح

لْطَانِ، حالشَّفَاعَةِ فِي ا   .  ١٤٨٢ص ٣ج ٢٣٤٨لْحُدُودِ دُونَ السُّ



  
  

 

  
}١١٦٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

. هذا حد لم )١(فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَتْ"

وز الشفاعة فیه یُجز الشفاعة فیه ولا العفو، وهو بخلاف القصاص فانه تج

 والصلح.

أن الحدود لا تقبل المعاوضة. وهذا بخلاف القصاص فإن المعاوضة  -٥

 بالمال تجري فیه.

أن الحدود لا یستوفیها إلا الإمام، والمقصود بالإمام، أو من یقیمه لذلك  -٦

كالقضاة. وذلك لأن الإمام قد أقیم حاكما على الناس باختیارهم فینقادون له؛ 

السلطة والقوة التي یستطیع تنفیذ العقوبات بها، مع عدم الخشیة  ولأنه تتوفر لدیه

أو الخوف من المجرمین؛ ولأنه یتوفر فیه العلم بأحكام الشرع وتنتفي عنه تهمة 

المیل والمحاباة، فیقیم العدالة على وجهها الصحیح، ویحصل الغرض المطلوب 

د. وذلك لما ثبت أنه لم من إقامة الحدود. بإقامة العدل والحق ومنع الظلم والفسا

یقم حد في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا بإذنه علیه الصلاة والسلام، 

وكذلك في عهد الخلفاء الراشدین، فلم تقم الحدود إلا بإذنهم أو إذن نوابهم. ولما 

لاَةُ وَالْحُ رُوي عن الحسن قال: " لْطَانِ: الزَّكَاةُ وَالصَّ دُودُ أَرْبَعَةٌ إِلَى السُّ

. وهذا بخلاف القصاص فإنه یجوز للمجني علیه أو ورثته استیفاؤه، )٢("وَالْقَضَاءُ 
                                                           

صحیح البخاري، كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ  "البخاري": -:حدیث صحیح -١

بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ ، صحیح مسلم، كِتَابُ الْحُدُودِ  "مسلم": –. ١٩١ص ٣ج ٢٧٢٤فِي الحُدُودِ، ح

نَى، حعَلَى نَفْسِهِ بِال كِتَابُ  السنن الكبرى، "البیهقي": -. ١٣٢٤ص ٣)، ج١٦٩٧( -  ٢٥زِّ

حْصَانِ، ح  "النسائي": -   ..٣٧١ص ٨ج ١٦٩٢٤الْحُدُودِ، بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الإِْ

 ٥٩٣١ححُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ، تَوْجِیهُ الْحَاكِمِ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْ ، كِتَابُ الْقَضَاءِ  السنن الكبرى،

  . ٤١٦ص ٥ج

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن  "ابن أبي شیبة":  -٢

هـ)، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق: كمال ٢٣٥خواستي العبسي (المتوفى: 

كِتَابُ الْحُدُودِ، مَنْ قَالَ: هـ، ١٤٠٩یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الأولى، 

مَامِ، ح جمال الدین أبو محمد عبد االله بن "الزیلعي":  –. ٥٠٦ص ٥ج ٢٨٤٣٨الْحُدُودُ إِلَى الإِْ

حاشیته = =نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع ، هـ)٧٦٢یوسف بن محمد الزیلعي (المتوفى: 

ة الریان للطباعة والنشر، بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، المحقق: محمد عوامة، مؤسس

بیروت، لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، السعودیة، الطبعة الأولى، 

أبو الفضل أحمد "ابن حجر":  –. ٣٢٦ص ٣م، الْحَدِیثُ السَّادِسَ عَشَرَ، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨

هـ)، الدرایة في تخریج ٨٥٢ :بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى
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حال لم یستوفه الإمام، وكان الجاني معینا معروفا لا لبس في شخصه ولا 

 .)١(فعلته

أن الحدود لا تورث، أي أنها لا تنتقل إلى الورثة، بخلاف القصاص فإنه  -٧

لمستحق بعد وفاته، فلهم أن یطالبوا بالقصاص من الحقوق التي تنتقل إلى ورثة ا

 .)٢(المستحق لمورثهم ما لم یكن قد سبق منه عفو

                                                                                                                                           

حادیث الهدایة، المحقق: السید عبد االله هاشم الیماني المدني، دار المعرفة، بیروت، كتاب أ

  .٩٩ص ٢ج ٦٥٧الْحُدُود، ح

بِیدِيّ الیمني الحنفي (المتوفى: "العبادي":  -١ أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

هـ، دون ذكر مكان النشر، ١٣٢٢هـ)، الجوهرة النیرة، المطبعة الخیریة، الطبعة الأولى، ٨٠٠

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي "المیداني":  –. ١٥٢ص ٢ج

هـ)، اللباب في شرح الكتاب، المحقق: محمد محیي الدین ١٢٩٨المیداني الحنفي (المتوفى: 

امرز بن محمد بن فر "خسرو":  –. ١٨٦ص ٣عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ج

هـ)، درر الحكام شرح غرر ٨٨٥خسرو (المتوفى:  - أو منلا أو المولى  -علي الشهیر بملا 

"ابن  - .  ٦٢ص ٢الأحكام، دار إحیاء الكتب العربیة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ج

رد المحتار على الدر  "ابن عابدین": -. ١٠ص ٥نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج

، –. ١٣ص ٤ج المختار، لْبِيِّ  ٣ج "الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوفى: "الزرقاني":  –. ١٧٢ص

رقاني على مختصر خلیل، ومعه: الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني، ١٠٩٩ هـ)، شرح الزُّ

مین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، المحقق: عبد السلام محمد أ

 –. ٢٣١ص "الشیرازي": التنبیة في الفقه الشافعي، –. ٧ص ٨م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٢

"النووي": المجموع شرح  -. ١٨٨ص ٣ج "الشیرازي": المهذب في فقة الإمام الشافعي،

ن تیمیة": "اب –. ٣٤ص ٢٠، ج٣٦٠ص ١٨ج المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)،

الموسوعة "الكویت":  - . ١٦٩ص ٢المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج

   .٢٨٠ص ٥الفقهیة الكویتیة،  ج

الأصل، ، هـ)١٨٩أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (المتوفى: "محمد":  -  ٢

الطبعة الأولى،  المحقق: الدكتور محمَّد بوینوكالن، دار ابن حزم، بیروت، لبنان،

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد "ابن رشد":  –. ٥٩٤ص ٦م، ج٢٠١٢هـ/١٤٣٣

= هـ)،بدایة المجتهد ونهایة٥٩٥بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 

"النفراوي": الفواكه  - . ١٨٦ص ٤م، ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٥المقتصد، دار الحدیث، القاهرة، =

 ٩، جكتاب الفروع "ابن مفلح": - . ١٨٥ص ٢رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج الدواني على

  .٤٠١ص
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 أن الحدود لا تقبل التحكیم. وهذا بخلاف القصاص فیجوز فیه التحكیم. -٨

  الفرق بین الحد والتعزیر: -

یتفق الحد والتعزیر في أن كلا منهما عقوبة شُرعت لإصلاح الفرد 

أن الهدف واحد، وهو إصلاح الجاني وتهذیبه وتحقیق وحمایة المجتمع، كما 

 العدالة. ومع هذا فإنهما یختلفان من عدة وجوه أهمها:

أن الحد عقوبة مقدرة قدرها االله سبحانه وتعالى، فلا مجال للاجتهاد  -١

فیها، ولیس للقاضي ولا أي مخلوق الحق في اختیار عقوبة على جریمة 

حدیة عقوبتها المعینة. ولیس له أن من جرائم الحدود، ولكن لكل جریمة 

یزید أو ینقص من العقوبة. وهذا بخلاف التعزیر فإنه عقوبة غیر مقدرة 

من الشارع، وقد ترك أمر تقدیرها لأولي الأمر، وللقاضي أن یختار ما 

یناسب الجریمة والجاني، مع إحاطة هذا الاختیار بالضمانات التي تمنع 

درج من التوبیخ إلى الضرب والجلد والقتل المیل والهوى، وهذه العقوبة تت

والغرامة والمصادرة والإتلاف للسلع المغشوشة والمحرمة، وما كان في 

  مجر ذلك.

العقوبة الحدیة لا تجب ولا توقع إلا على المكلفین فلا حد على الصغیر  -٢

والمجنون لارتفاع القلم عنهما. هذا بخلاف العقوبة التعزیریة فإنها تقام على 

 .)١(ف وغیره كالصبي والمجنون استصلاحا وتأدیبا لهماالمكل
                                                           

"العیني": البنایة شرح  -. ٣٩ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -  -١

أبو بكر محمد بن عبد االله بن یونس التمیمي الصقلي "ابن یونس":  –. ٤ص ٧ج الهدایة،

امع لمسائل المدونة، المحقق: مجموعة باحثین، معهد البحوث الج، هـ) ٤٥١(المتوفى: 

العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة 

"الغزالي":  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  – .٤٥١ص ٢٢م، ج٢٠١٣هـ/١٤٣٤الأولى، 

 المذهب، المحقق: أحمد محمود إبراهیم، ومحمدهـ)، الوسیط في ٥٠٥الطوسي (المتوفى: 

   =٦هـ، ج١٤١٧محمد تامر، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 

"ابن قدامة": شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  –. ٤٣٥ص= 

ر الكتاب هـ)، الشرح الكبیر على متن المقنع، دا٦٨٢المقدسي الجماعیلي الحنبلي (المتوفى: 

شرح  "الزركشي": –. ١٢ص ٣العربي للنشر والتوزیع، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ج
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الأصل أن العقوبة الحدیة لا تسقط بالتوبة، إلا حد الحرابة على تفصیل  -٣

 .)١(سیأتي لا حقا. وهذا بخلاف التعزیر فإنه قد یسقط بها بعفو الإمام

أن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ لقول الرسول صلى االله علیه وسلم فیما  -٤

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: بسنده  أخرجه الحاكم

"ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ، 

. وهذا بخلاف )٢("یُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ  فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ یُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ 

 .)٣(فالشبهة لا تسقط التعزیرالتعزیر فإنه یحكم بثبوته مع وجود الشبهة، 

                                                                                                                                           

"المرداوي": علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي  –. ٣٠٦ص ٦الزركشي، ج

هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

  .   ٢٠٠ص ١٠لعربي، الطبعة الثانیة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، جإحیاء التراث ا

"الحطاب": مواهب الجلیل  -. ٥٣ص ٤ج رد المحتار على الدر المختار، "ابن عابدین": -١

"الخرشي": محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو  -. ٣٢٠ص ٦في شرح مختصر خلیل، ج

خلیل للخرشي، دار الفكر للطباعة، بیروت، دون  هـ)، شرح مختصر١١٠١عبد االله (المتوفى: 

"الدسوقي": محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  – . ٩١ص ٨ذكر تاریخ النشر، ج

هـ)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ١٢٣٠(المتوفى: 

 ١٣ذهب الإمام الشافعي، ج"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه م –.  ٣٣٢ص ٤ومكانه، ج

"الرویاني": أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني (ت  –. ٤٣٩:٤٣٨، ص٤٢٧ص

هـ)، بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، المحقق: طارق فتحي السید، دار  ٥٠٢

عبد الغني بن یاسین "النابلسي":  - . ١٤٧ص ١٣م، ج٢٠٠٩الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

هـ)، حَاشِیةُ ١٣١٩ن محمود بن یاسین بن طه بن أحمد اللَّبَدي النابلسي الحنبلي (المتوفى: ب

اللبَّدِي على نَیْل المَآرِبِ، المحقق: د./ محمد سلیمان الأشقر، دار البشائر الإسلامیّة للطبَاعَة 

  .٤٠٠ص ٢م، ج١٩٩٩هـ/١٤١٩وَالنشرَ والتوَزیع، بَیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ا حَدِیثُ ، كِتَابُ الْحُدُودِ  المستدرك على الصحیحین، "الحاكم": -:حدیث صحیح -٢ وَأَمَّ

أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ ، سنن الترمذي "الترمذي": -   . ٤٢٦ص ٤ج ٨١٦٣شُرَحْبِیلَ بْنِ أَوْسٍ، ح

 - .٣٣ص ٤ج ١٤٢٤الحُدُودِ، حرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ 

  = السنن الكبرى، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ، "البیهقي":

سنن الدارقطني، كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّیَاتِ وَغَیْرُهُ،  "الدارقطني": -  . ٤١٣ص ٨ج ١٧٠٥٧ح =

 . ٦٢ص ٤ج ٣٠٩٧ح

شهاب الدین أبو "الحموي":  -. ٣٩ص ٥ج الرائق شرح كنز الدقائق، "ابن نجیم": البحر -٣

هـ)، غمز عیون ١٠٩٨العباس أحمد بن محمد مكي الحسیني الحموي الحنفي (المتوفى: 

البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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أن الرجوع عن الإقرار یؤثر في إقامة الحد، بوصفه شبهة. وهذا بخلاف  -٥

 الرجوع عن الإقرار في التعزیر قد لا یقبل ویقدره القاضي.

بلا تفرقة بین غني وفقیر ولا عظیم أن الناس في الحدود سواسیة  -٦

وحقیر. وهذ بخلاف التعزیر فإنه قد یختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، 

والجنایة الواقعة، كما تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرب تعزیر في بلد 

 .)١(یكون إكراما في بلد آخر

 أن التلف الناشئ عن إقامة الحد غیر واجب الضمان. وهذا بخلاف -٧

 التلف الناشئ عن عقوبة التعزیر فیجب ضمانه خلافا لأبي حنیفة ومالك.

أن العقوبة الحدیة لا تسقط بالتقادم. هذا بخلاف العقوبة التعزیریة، فقد  -٨

 .)٢(قال فیها صاحب كتاب الفروق التعزیر قد یسقط

                                                                                                                                           

ن أبي بكر، جلال الدین عبد الرحمن ب"السیوطي":  –. ١٨٨ص ٢م، ج١٩٨٥هـ/١٤٠٥

هـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، ٩١١السیوطي (المتوفى: 

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائیة في الفقه  "الحفناوي": -. ١٢٣م، ص١٩٩٠هـ/١٤١١

  .٦٧٥الإسلامي مقارنا بالقانون، ص

"الهیتمي":  –. ٣٢٠ص ١٦، جب الإمام الشافعي"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذه –١

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجاریة 

"الرملي":  –. ١٢٣ص ٩م، ج١٩٨٣هـ/١٣٥٧الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

هـ)، ١٠٠٤فى: شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي (المتو 

 ٧م، ج١٩٨٤هـ/١٤٠٤نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأخیرة،

"الجمل": سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري، المعروف بالجمل  –. ٤٣٨ص

هـ)، فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل ١٢٠٤(المتوفى: 

اختصره زكریا الأنصاري من منهاج الطالبین للنووي ثم شرحه في شرح منهج (منهج الطلاب 

"النجدي": عبد الرحمن  –. ١٣٨ص ٥الطلاب)، دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ج

هـ)، حاشیة الروض المربع ١٣٩٢بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: 

 .٣٤٥ص ٧هـ، دون ذكر دار النشر ومكانه، ج١٣٩٧ شرح زاد المستقنع، الطبعة الأولى،

عبد "ابن محمد":  - .  ٦٠، ٣١ص ٤جرد المحتار على الدر المختار،  "ابن عابدین": -٢

هـ)، كشف الأسرار ٧٣٠العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي (المتوفى: 

.  ٣٢٧ص ٤نشر ومكانه، جدار الكتاب الإسلامي، دون ذكر تاریخ ال، شرح أصول البزدوي

أبو مالك كمال بن السید "سالم":  - . ٣٤٥ص ٢٤جالموسوعة الفقهیة الكویتیة، "الكویت":  -
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  الفرق بین القصاص والتعزیر: -

لإسقاط ویجري یتشابه القصاص والتعزیر من حیث إن كل منهما یقبل ا

فیه العفو، وقد تختلف العقوبة باختلاف الجریمة مقدارا وجسامة، كما أن كل 

  منهما تجري فیه العقوبة بالمال. ولكنهما یختلفان في بعض النقاط. ومن ذلك:

أن القصاص مرتبط من قبل الشرع بجسامة الجنایة الواقعة، فلا یجوز  -١

ا. وهذا بخلاف التعزیر، الاقتصاص بما فوقها، ویجوز بما هو أقل منه

فإن العقوبة فیه غیر مقدرة من قبل الشرع ولم یربطها الشرع بالجریمة، 

  وإنما ترك ذلك تقدیرا وتوصیفا لاجتهاد الإمام.

أن القصاص یمكن إبداله بالدیة أو الأرش. وهذا بخلاف التعزیر، فإن  -٢

مالیة تعزیرا ثبتت العقوبة وقضي بها لا تبُدل بالمال، ولكن یجوز العقوبة ال

 ابتداءً.

أن القصاص حق یغلب فیه حق العبد، أما التعزیر فالأصل فیه الحق  -٣

 العام، وأمره إلى الإمام.

  

  

  المطلب الثاني

  الحرابة تعریفا وتوصیفا

الحرابة من الجرائم الحدیة، التي نص علیها االله سبحانه وتعالى في 

یرها بأنها الحد الوحید التي كتابه العزیز، وقدر لها عقوبات، ولعلها تتسم عن غ

یُمتنع تنفیذه بتوبة الجاني. ولعل ذلك ما یحتاج لإبانة وإیضاح، ومن ثم نتناول 

                                                                                                                                           

سالم، صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر، 

 . ١٣٨ص ٤جم، ٢٠٠٣
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هذا المطلب من خلال فرعین متتالیین، الأول منهما في تعریف الحرابة 

 ومشروعیتها، أما الثاني فنخصصه لأركان الحرابة وشروطها. وذلك وفق الآتي:

  

  الفرع الأول

  الحرابة ومشروعیتهاتعریف 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحتى یمكننا إدراك الحرابة حدا 

ووصفا، وحصول صورتها لدى النفس الناطقة، فإنه یجدر تعریفها وكیف 

تصورها الفقهاء، وكذلك دلیل ثبوتها شرعا. ومن ثم نتناول في هذا الفرع 

أما الثانیة ففي مشروعیة مسألتین، الأولى في تعریف الحرابة للغة واصطلاحا، 

  الحرابة. وذلك وفق الآتي:

  أولا: تعریف الحرابة في اللغة والاصطلاح: -

نتناول في تعریف كلمة "الحرابة" استعمالها في اللغة ووضعها العربي، 

 ثم نردفها بتعریفها بوصفها مصطلحا في اصطلاح الفقهاء. وذلك فیما یلي:

  أ) تعریف الحرابة في اللغة: -

ةُ اسم مصدر على وزن فِعَالَة، وأصله من حَرَبَ یَحْرَبُ ویُحَارِبُ حربًا، الحِرَابَ 

ویجيء مصدر "فَعَلَ"، بفتح العین في الصناعة وما دل على الحرفة وما جرى 

مجراها على وزن "فِعَالة" نحو: كَتب كِتابة، ونَجَر نِجارة، ووَلِي ولاِیة، وأمَر إِمارة، 

 .)١(وحرب حِرابَة طالة،وسَفَر سِفارة. ومثل بطل بِ 

                                                           

حسیني الأستراباذي (المتوفى: ركن الدین حسن بن محمد بن شرف شاه ال"الأستراباذي":  -١

هـ)، شرح شافیة ابن الحاجب، المحقق: د./ عبد المقصود محمد عبد المقصود (رسالة ٧١٥

 –. ٢٩٤ص ٢م، ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الدكتوراة)، مكتبة الثقافة الدینیة، الطبعة الأولي، 

ي المالكي أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد االله بن عليّ المرادي المصر "المرادي": 

هـ)، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، المحقق: عبد الرحمن ٧٤٩ :(المتوفى
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وحرب: یحرب فهو حرب محروب وحریب. والحرب: نقیض السلم، 

مؤنث، وأصلها الصفة كأنها مقاتلة حرب، والمعصیة والإخافة وقطع الطریق 

والقتل والسلب والنهب وأخذ المال عنوة والإرهاب والإرعاب. وحربه یحربه إذا 

باء، وحریبته: ماله الذي أخذ ماله، فهو محروب وحریب، من قوم حربى وحر 

سلبه، لا یسمى بذلك إلا بعد ما یسلبه، ویتركه بلا شيء. ومنه القتل والغضب 

والمعصیة والعناد في الباطل والإجرام والتمرد، ومنه قول االله سبحانه وتعالى: 

لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبُْتُمْ فَ {

، أَي بعذاب وعقاب وقتل. وَقَوله سبحانه وتَعَالَى: البقرة})٢٧٩(تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

                                                                                                                                           

"ابن  -.  ٨٦٤ص ٢م، ج٢٠٠٨هـ/١٤٢٨علي سلیمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 

جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن یوسف ابن هشام هشام": 

هـ)، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، المحقق: یوسف الشیخ محمد ٧٦١: (المتوفى

أبو جعفر "البیري":  –.  ٢٠٠:١٩٩ص ٣البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج

هـ)، اقتطاف ٧٧٩أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي ثم البیري الأندلسي (المتوفى: 

حقق: عبد االله حامد النمري، رسالة ماجستیر، بكلیة الشریعة الأزاهر والتقاط الجواهر، الم

نور الدین أبو الحسن علي بن "الأشموني":  –.  ٦٩م)، ص١٩٨٢هـ/١٤٠٢جامعة أم القرى (

هـ)، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ٩٠٠محمد بن عیسى الأُشْمُوني الشافعي (المتوفى: 

 –.  ٢٣٤:٢٣٣ص ٢م، ج١٩٩٨هـ/١٤١٩الأولى،  دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة

زین الدین خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري المصري، "الجرجاوي": 

هـ)، شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون ٩٠٥وكان یعرف بالوقاد (المتوفى: 

م، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١بعة الأولى التوضیح في النحو، دار الكتب، العلمیة، بیروت، لبنان، الط

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (المتوفى: "السیوطي":  –.  ٢٨ص ٢ج

هـ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المحقق: عبد الحمید هنداوي، المكتبة ٩١١

أبو العرفان محمد بن "الصبان":  –.  ٣٢٣ص ٣التوفیقیة، مصر، دون ذكر تاریخ النشر، ج

هـ)، حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن ١٢٠٦الصبان الشافعي (المتوفى: علي 

.  ٤٥٩ص ٢م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٧مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

هـ)، شذا العرف في فن الصرف، ١٣٥١أحمد بن محمد الحملاوي (المتوفى: "الحملاوي":  –

من نصر االله، مكتبة الرشد، الریاض، دون ذكر تاریخ النشر، المحقق: نصر االله عبد الرح

محمد عبد العزیز النجار، ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، مؤسسة "النجار":  -.  ٥٧ص

عبد الغني بن علي "الدقر":  –.   ٣٤ص ٣م، ج٢٠٠١هـ/١٤٢٢الرسالة، الطبعة الأولى، 

 ٢دون ذكر دار النشر وتاریخه ومكانه، جهـ)، معجم القواعد العربیة، ١٤٢٣الدقر (المتوفى: 

 .١٧١ص



  
  

 

  
}١١٧٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

. والأصل أن أَي یعصونه، المائدة})٣٣({إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...

لة، وإنما تطلق على الاعتداء والسلب وإزالة الحرابة لیست مرادفة للقتل والمقات

  ).١(وقد یكون ذلك بقتل وقتال، ووقد یكون بدونهما ،الأمن

  

  ب) تعریف الحرابة في الاصطلاح الفقهي: -

عُرفت الحرابة بتعریفات متقاربة في اصطلاح الفقهاء، وإن اختلفت في 

 بعص دلالاتها التفصیلیة. ومن ذلك:

  الحرابة عند الحنفیة:

المغالبة على وجه "الخروج على المارة لأخذ المال على سبیل هي: 

، سواء أكان القطع من جماعة، أم من یمنع المارة من المرور وینقطع الطریق"

واحد، بعد أن یكون له قوة القطع، وسواء أكان القطع بسلاح أم بغیره من 

. )٣(یق""قطع المارة عن الطر . وقالوا هي: )٢(العصي والحجر، والخشب، ونحوها

ونلاحظ أن الحنفیة ضیقوا الحرابة في السرقة فقط، وقد أطلقها بعضهم فعممها 

في قطع الطریق على المارة، والحاصل أن الحرابة أوسع من القطع ومن سلب 

                                                           

باب الثلاثي الصحیح، باب الحاء والراء والباء ، كتاب العین، حرف الحاء "الفراهیدي": -١

معهما (ح د ب، ر ح ب، ر ب ح، ح ب ر، ب ر ح، ب ح ر كلهن مستعملات)، 

حِیح، جمهرة اللغة، بَاب الْبَاء والحاء وَمَا بعدهمَ  "الأزدي": –. ٢١٥:٢١٣ ا فِي الثلاثي الصَّ

بَاب الْحَاء وَالرَّاء ممع والبَاء،  ،تهذیب اللغة "الهروي": –.  ٢٧٦:٢٧٥ص ١، ج(ب ح ر)

حرف الباء، فصل الحاء ، لسان العرب "ابن منظور": - . ١٨:١٦ص ٥(ح ر ب)، ج

بَاب الْبَاء  تاج العروس من جواهر القاموس، "الزبیدي": –. ٣٠٨:٣٠٢ص ١جالمهملة، 

"إبراهیم وآخرین": (إبراهیم مصطفى، و أحمد  – .٢٦١:٢٤٩ص ٢لمُوَحدَة، (حَرْب)، جا

 ١الزیات، و حامد عبد القادر، و محمد النجار)، المعجم الوسیط، بَاب الْحَاء، ج

فصل الحاء، ، باب الباء، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :"الفارابي" -  .١٦٤:١٦٣ص

الْحَاء وَالرَّاء وَالْبَاء،  ،المحكم والمحیط الأعظم، یده":"ابن س -   .١٠٩:١٠٨(حرب)، ص

  .٣١٥:٣١٢ص ٣حرف الْحَاء، ج

  .٩٠ص ٧ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، "الكاساني": -٢

 .١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -٣
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المال، فإن قتل المحارب أو اغتصب امرأة أو رجلا تحت تحدید السلاح وبالقوة، 

  فهو محارب.

  والحرابة عند المالكیة: 

. وقالوا هي: )١(إشهار السلاح، وقطع السبیل خارج المصر"" هي:

المشاهرة بالسلاح لقصد السلب، سواء أكان في مصر أم قفر، وسواء أله "

"قطع الطریق  . وقالوا هي:)٢(شوكة أم لا، وسواء أكان المحارب ذكرا أم أنثى"

 لمنع سلوك، أو أخذ مال مسلم أو غیره، على وجه یتعذر معه الغوث، وإن

. وقالوا هي: )٤(قطع الطریق وأخاف الناس"". وقالوا هي: )٣(انفرد بمدینة"

"الخروج لإخافة سبیل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو 

وعرفوا . )٥(قتل خفیة أو لمجرد قطع الطریق، لا لإمرة ولا لنائرة ولا عداوة"

یفها؛ لأنه إذا كان المحارب المحارب المشتق من الحرابة، حتى یعلم منه تعر 

قاطع الطریق، وكانت الحرابة قطع الطریق، فالمحارب الذي یترتب علیه أحكام 

ولو لم یقصد أخذ مال المارین، - "قاطع الطریق لمنع سلوك الحرابة، فقالوا هو: 

أو آخذ مال محترم من مسلم أو ذمي  -وكانت الطریق في فلاة أو عمران كما

لغ نصابا، والبضع أحرى، على وجه یتعذر معه الغوث، أو معاهد، ولو لم یب

"كُلُّ فِعْلِ یُقْصَدُ . وقالوا هي: )٦(فشمل جبابرة الظلمة الذین یسلبون أموال الناس"

بهِ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَتَعَذَّرُ الاسْتِغَاثَةُ عَادَةً مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرأََةٍ أَوْ حُرَّ أَوْ عَبْدٍ 

                                                           

  .٢٣٨ص ٤بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج "ابن رشد": –١

  .١٢٣ص ١٢افي": الذخیرة، ج"القر  -٢

ضیاء الدین خلیل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري (المتوفى: "خلیل":  -٣

هـ)، مختصر العلامة خلیل، المحقق: أحمد جاد، دار الحدیث، القاهرة، الطبعة الأولى، ٧٧٦

  .٢٤٥م، ص٢٠٠٥هـ/١٤٢٦

الخرشي": شرح مختصر " - .٤٢٧ص ٨"المواق": التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج -٤

"النفراوي": الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید  - .١٠٣ص ٨خلیل للخرشي، ج

  .٢٠٣ص ٢القیرواني، ج

  .٣١٤ص ٦"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج -٥

  .٤٩١ص ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك ج -٦
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. ونلاحظ أن المالكیة جمعوا مفردات للحرابة )١(سْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتأََمَنٍ"أَوْ مُ 

أكثر اتساعا فأدخلوا المال وإخافة الطریق وغصب البضع (الأعراض والفروج)، 

ولم یفرقوا في ذلك بین مسلم وغیر مسلم، أو رجل وامرأة، وبین أن تكون الحرابة 

  داخل العمران أو خارجه.

  ابة عند الشافعیة: والحر 

وقالوا هي: . )٢(شهر السلاح وإخافة السبیل في مصر أو بریة"هي: "

"البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد 

. نلاحظ أن الشافعیة أظهروا عناصر السلاح والشوكة أي قوة )٣(عن الغوث"

  فرقوا بین العمران أو خارجه.الجماعة، وعدم إمكانیة الاستغاثة، ولم ی

  والحرابة عند الحنابلة: 

الاعتراض للناس بالسلاح في الصحراء، أو البنیان، لغصب "هي: 

هم الذین یشهرون السلاح، ". وقالوا إن المحاربین: )٤(المال مجاهرة لا سرقة"

                                                           

سى الجندي المالكي المصري (المتوفى: ضیاء الدین خلیل بن إسحاق بن مو "خلیل":  -١

هـ)، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المحقق: د./ أحمد بن عبد ٧٧٦

م، ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩الكریم نجیب، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 

  .٣١٧ص ٨ج

  .١٠٤ص ٢٠"النووي": المجموع شرح المهذب، ج -٢

ین الدین أبو یحیى زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري السنیكي ز "السنیكي":  -٣

هـ)، الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة، المطبعة المیمنیة، دون ذكر تاریخ ٩٢٦(المتوفى: 

  = شمس الدین محمد بن أحمد "الشربیني":  –. ١٠١ص ٥النشر ومكانه، ج

  

)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ هـ٩٧٧الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: =

"الرملي":  – .٤٩٨ص ٥م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٥المنهاج، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

  .٣ص ٨نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج

"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،   –. ١٤٤ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –٤

 ٢: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج"ابن تیمیة" –. ٣٠٣ص ١٠ج

"الحجاوي": شرف الدین أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى  –. ١٦٠ص

هـ)، زاد المستقنع في اختصار ٩٦٨بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي (المتوفى: 
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الذي یقطع ". وقالوا المحارب: )١(ویخیفون السبیل في البراري، والصحاري"

. ونلاحظ أن الحنابلة أبرزوا الإخافة بالسلاح، وقطع )٢(ویخیف السبیل" الطریق،

  الطریق ولم یفرقوا بن حصوله في حیز العمراني أو خارجه.

"الحرابة الخروج لإخافة سبیل لأخذ مال محترم وقال بعض العلماء: 

بمكابرة بقتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفیة أو لمجرد قطع الطریق لا 

"قطع الطریق على المارة بقوة السلاح . وقالوا: )٣(ولا نائرة ولا عداوة" لإمرة

  . )٤(وسلبهم"

وغایة الحرابة المكابر، والإخافة لأهل الطریق، والإفساد في الأرض، 

سواء أكان بسلاح، أم بلا سلاح، وسواء أكان لیلا أم نهارا، في مصر أم في 

فة أو الجامع، وسواء أقدموا على فلاة، أم في قصر الحاكم، ولو كان مقر الخلا

أنفسهم زعیما، أم لم یقدموا سوى الحاكم نفسه، وسواء أفعلوا ذلك بجند، أم غیره، 

وسواء أكانوا منقطعین في الصحراء، أم أهل قریة سكَّانا في دورهم. وكذلك لو 

أهل حصن. أو أهل مدینة عظیمة، أو غیر عظیمة أیضا. واحدا كان أو أكثر. 

ب المارة، وأخاف السبیل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة أو لا فكل من حار 

                                                                                                                                           

ار الوطن للنشر، الریاض، المقنع، المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر، د

  .٣٦٨ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": – .٢٢٣ص

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني،  –١

  .٥٤٠ص

  .٦٧ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –٢

د بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: أبو عبد االله محم "الرصاع":  -٣

هـ)، الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة، المعروف بـ(شرح حدود ٨٩٤

هـ، دون ذكر مكان النشر، كتاب ١٣٥٠ابن عرفة للرصاع)، المكتبة العلمیة، الطبعة الأولى، 

  .٥٠٨الحرابة، ص

هـ)، تكملة المعاجم العربیة، نقله إلى ١٣٠٠ت بیتر آن دُوزِي (المتوفى: رینهار "دوزي":  -٤

العربیة وعلق علیه: محمَّد سَلیم النعَیمي، و جمال الخیاط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة 

=  ٣م، حرف الحاء، (حرب)، ج٢٠٠٠:١٩٧٩العراقیة، الطبعة الأولى، من 

 ١ج)،  ح ر ب، حرف الحاء، (ربیة المعاصرةمعجم اللغة الع "عمر": – .١١١:١١٠ص=

  . ٤٦٤ص
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نتهاك فرج. فهو محارب، سمّى نفسه بلطجیا أو غیر ذلك من الأسماء، فلا عبرة 

حكم  -كثروا أو قلوا  -بالاسم وإنما العبرة في معنى الفعل، وعلیه وعلیهم 

  .)١(المحاربین

ة یجمعها مجاهرة القاطع وبالنظر في هذه التعریفات نجد أنها متقارب

اعتمادا على القوة والبطش وإزعاج الآمنین، سواء كان هناك قتل أو أخذ مال أو 

لم یكن، واكتفى المحارب بالتخویف والإرهاب. وبهذا تمیزت الحرابة عن كل من 

السرقة والغصب والاختلاس. فالسرقة یشترط فیها أن یكون المسروق في حرزه، 

مسروق نصابا معینا ولا یشترط ذلك في الغصب كما یشترط أن یبلغ ال

والاختلاس. وفي الحرابة النصاب فیها محل خلاف، وذلك لا لثبوتها، وإنما 

للعقوبة المستحقة، فعقوبة الإرهاب والتخویف فقط قد تختلف عن التخویف 

  والسرقة أیضا. 

وتتمیز الحرابة عن الغصب بأنه وإن كان في الغصب مجاهرة إلا أن ركن 

زعاج والتخویف والإرهاب غیر موجود، والاعتماد على القوة المانعة والسلاح الا

غیر مكتمل بل غیر موجود لعدم وجود المنعة للغاصب والمختلس، وإن هو 

  استعمل السلاح والرجال كان محاربا.

كما نلاحظ أن ما یمكن فهمه من مجمل شروح الفقهاء للحرابة 

امیة احترفت الجریمة والكسب الحرام، ولیس والمحارب، أن المحاربین جماعة إجر 

لها مذهب دیني أو فكري أو سیاسي تتعصب له، ولا إمام لهم یتأول أفعالهم. 

وأنها جریمة موجهة للمجتمع وأمنه، ولیس لشخص الحاكم أو سلطانه، أو 

نظامه، فالمحارب لا یعنیه شیئا من هذا، وإنما یستغل ضعف سلطان الحاكم أو 

لصالح مشروعه الإجرامي، والذي یتمثل في السلب والنهب  غفله عن محلة،

والإرهاب وفرض السطوة والسیطرة باستعمال القوة والسلاح، كما أنه یقتل ویعتدي 

  بالجراحات والسباب والقذف، وربما اعتدى على الأعراض وهتك حرمة الفروج.

                                                           

"ابن حزم": أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  -١

 ١٢بیروت، دون ذكر تاریخ النشر، ج –هـ)، المحلى بالآثار، دار الفكر ٤٥٦(المتوفى: 

  .٨٤:٨٣، صاء"أبو حبیب": القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، حرف الح –.  ٢٨٣ص
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 ومن ثم فإن أي موقع أو مكان یتسنى للمحارب تنفیذ جریمته فیه، فهو

مسرح صالح لانطباق جریمة الحرابة، وإن كان داخل المدن والقرى، طلیقا في 

ذلك عن قید الصحارى والفلاوات، فمادام المحارم تمكن من فرض سطوته 

وأرهب الناس وأخافهم وسلب مالهم استطاع إیذاءهم والاعتداء علیهم فقد أقام 

ل إن الذي یتمكن مشروعه الإجرامي حتى صار جریمة متحققة الأركان تامة. ب

من فعله هذا داخل المدن والقرى لهو أخطر من ذلك الذي یتخفى بالفلاة 

والصحارى، وأبلغ إیذاء، فمن باب أولى إثبات الحرابة علیه بعقوباتها زجرا 

  .)١(وردعا

هذا وقد أطلق كثیر من الفقهاء على الحرابة السرقة الكبرى مجازا، ولا 

ى"، تشبیها بالسرقة العادیة، لأن كلاهما فیه تستعمل إلا مقیدة بكلمة "الكبر 

أخذ المال، ولكن السرقة هي أخذ المال خفیة، وفي قطع الطریق یؤخذ المال 

مجاهرة، مع ضرب من الاختفاء وهو الاخفاء من صاحب السلطة الشرعیة 

  .)٢(ومن أقامه لحفظ الأمن

معها من المادة السابقة یستبین أن الحرابة تنطوي على معان عدة، یج

ارتكاب الجریمة باستعمال السطوة والقوة سواء باستعمال السلاح أم لا، 

وسواء أكان الحارب وحده أم كانوا مجموعة، فالمهم أن یتحقق إخافة المجني 

علیه، وتحت تهدید القوة والبطش وتمثل الأضرار یأتي المحارب أفعالا من 

تل والجرح، ولا یهم السلب والنهب والسب والقذف والاغتصاب للأعراض، والق

في ذلك أن یستهدف المحارب أشخاصا بعینهم، لأن المحارب قد یقوم 

بأعمال عنف على نطاق واسع دون تمییز لإیقاع الرعب وحصول الإرهاب 

للمجني علیهم، ومن ثم قد یقوم بتوجیه الإیذاء والضرب والجرح والقتل للناس 

الناریة كالقنابل، وما في  بطریقة عشوائیة، بل قد یلجأ إلى إلقاء الأسلحة

                                                           

"العوا": د./ محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار المعارف،  -١

  .١٩٣:١٩٢، ص١٩٨٣القاهرة، الطبعة الثانیة، 

رد  "ابن عابدین": -. ٧٣:٧٢ص ٥ج "ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -٢

 ٣النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج"ابن نجیم":  – .١١٣ص ٤المحتار على الدر المختار، ج

، ج – .١٩٣ص لْبِيِّ   .٢٣٥ص ٣"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
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حكمها، وهو ما یطلق علیه جرائم الإرهاب، طالما لیس للمحارب إمام متأول 

في مذهب فقهي أو فكري أو سیاسي. ویدخل في معنى الحرابة كل ما 

ینطبق علیه هذه المعاني السابقة كأعمال یمارسها بعض عتاة المجرمین فیما 

تكبي هذه الأعمال في المواصلات تُعرف بالبلطجة، وكذلك تنطبق على مر 

العامة والخاصة، واختطافها وقطع خطوطها، كالقرصنة البحریة والجویة. ولا 

فرق في هذا كله بین رجل وامرأة، أو بین مسلم وغیر مسلم، سواء أكان 

جانیا أم مجنیا علیه. هذا إن كان الجاني من عوام الناس، أما إن أتي شیئا 

د السلطة العامة اعتمادا على نفوذه، ومستغلا من هذه الأعمال أحد أفرا

لامكانات السلطة أو الدولة، فإنه یكون أخطر من المجرم العادي، وأغلظ 

عقوبة، لما یُفترض عنده الأمان والغوث من المجرمین، وإذا به أخون من 

  ذئب غادر، ومن ثم فهو أجرم المحاربین وأولاهم بالتحریم وأغلظ عقوباتها.

"كل جریمة إیذاءللغیر فردا كان أو عریف الحرابة بأنها: وعلیه یمكن ت

مجموعة في الجسم أو العرض أو المال أو الأمن والسكینة، وتعطل 

الطریق أو تخیفها، وما یلزمها وما في حكمها، أو المواصلات ووسائلها، 

أیا كانت الوسیلة ظاهرة أو خفیة، مباشرة أو غیر مباشرة، وكذلك أیا كان 

   . الإیذاء"

وبذلك تنطبق الحرابة على أعمال الإرهاب والاغتصاب والبلطجة، وعلى 

كل عمل للسرقة بالإكراه واقتحام المنازل بالسلاح، والتهجم على المواصلات 

وتعطیلها، ویدخل فیها القطارات والسفن والطائرات. وكذلك تضم كل الوسائل 

لسنج والسكاكین التي توصل لهذه الأعمال سواء أكانت تقلیدیة كالسیوف وا

وما في حكمها، والمسدسات والبنادق والقنابل وما في معناها، وكذلك 

الوسائل الالكترونیة الحدیثة باستعمال الحواسیب والكهرباء والمواد الكیمیائیة 

والبیولوجیة والمیكروبیة، أو حتى من منتجات الطبیعة التي لها آثار خطیرة 

یمة أیا كان أثر الاعتداء الحاصل على الإنسان وصحته. كما تتحقق الجر 

داخلیا لا یظهر نتیجة استعمال عقاقیر أو آلات ذات طبیعة خاصة، أو كان 

الاعتداء على معاني الانسان دون إصابة الحواس أو الأعضاء فیُذهب 

السمع أو البصر أو التذوق أو العقل وما في معنى هذا. وقد یكون الاعتداء 

التحكم في الطرق أو في المواصلة مثل  على المواصلات كإتلاف أجهزة
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اختراق حاسوب الطائرة أو برج المراقبة أو حاسب إدارة المرور للمدینة، أو 

قطع الكهرباء عن خطوط تشغیل القطارات، أو قطع خطوط تغذیة شبكات 

العمل والاتصال للهیئات والشركات وكل ما كان في حكم هذا وجرى مجراه، 

  د في الأرض.مما یكون في معنى الإفسا

  

  ثانیا: مشروعیة الحرابة: -

ثبتت جریمة الحرابة، وثبتت عقوباتها بالكتاب والسنة والإجماع. وذلك 

  فیما یلي:

إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ {أما الاستدلال من الكتاب، فقول االله سبحانه وتعالى: 

ا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادً 

أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ 

. دلت الآیة على ثبوت جریمة الحرابة وهي المائدة})٣٣(فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ریق وإخافة السبیل وسلب الأموال وإیذاء الناس وإخافتهم، بما في ذلك بقطع الط

القتل والاعتداء والجرح، ومطلق الإفساد في الأرض طالما كان تحت التهدید 

والإخافة وبسط القوة والسطوة، وأما محاربة المحارب الله تعالى ولرسوله صلى االله 

الرسول صلى االله علیه وسلم علیه وسلم، فباعتبار عصیان أمرهما. وباعتبار أن 

هو الحافظ لطریق المسلمین، والخلفاء والرؤساء والحكام من بعده، فان قام 

المعتدي بقطع الطریق التي تولى حفظها الإمام بنفسه أو بنائبه فقد حاربه، 

وحارب الرسول صلى االله علیه وسلم. كما ثبتت عقوبة تلك الجریمة والمتمثل في 

لقتل والقطع للید والأرجل من خلاف، والنفي أي السجن الصلب حتى الموت، وا

أو الاعتقال، وقال بعضهم أن ذلك بانطباق كل عقوبة على ما یناسبها من 

جسامة الفعل، فمن قتل في حرابة أو اغتصب وهتك عرضا صُلب، ومن سلب 

المال قُطع من خلاف، ومن أرهب وأخاف نفي وسجن. وقال آخرون الإمام 
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راه من خطورة إجرامیة في الجاني وفعله. وحاصل الاستدلال مخیّر حسب ما ی

  .)١(أن جریمة الحرابة وعقوبتها ثابتة بنص الكتاب

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ وأما الاستدلال من السنة فمما أخرجه البخاري بسنده 

وَسَلَّمَ، كَانُوا فِي  اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ 

فَّةِ، فَاجْتَوَوْا المَدِینَةَ، فَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْغِنَا رِسْلاً، فَقَالَ:  "مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ الصُّ

وا فَأَتَوْهَا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَ  أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ" حُّ

رِیخُ،  وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الصَّ

لَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِیرَ  فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثاَرِهِمْ، فَمَا تَرَجَّ

مْ، وَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثمَُّ أُلْقُوا فِي الحَرَّةِ، فَأُحْمِیَتْ، فَكَحَلَهُ 

یَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: "سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ 

مالكِ، بهذا . وذكر أبو داود بسنده عن أبي قلابة عن أنس بن )٢(وَرَسُولَهُ"

                                                           

. ٢٧٧:٢٤٣ص ١٠، ج٣٣"الطبري": جامع البیان في تأویل القرآن، سورة المائدة الآیة  – ١

"العز": تفسیر  –. ٣٤٨:٣٤٥ص ١١، ج٣٣"الرازي": مفاتیح الغیب، سورة المائدة الآیة  –

"البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار  –. ٣٨٤:٣٨٢ص ١، ج٣٣القرآن، سورة المائدة الآیة 

"ابن كثیر": تفسیر القرآن العظیم، سورة  –. ١٢٥ص ٢، ج٣٣التأویل، سورة المائدة الآیة 

یة "القرطبي": الجامع لأحكام القرآن، سورة المائدة الآ –. ١٠٢:٩٤ص ٣، ج٣٣المائدة الآیة 

"الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، سورة المائدة  –. ١٥٧:١٤٧ص ٦، ج٣٣

 ٥، ج٣٣"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة المائدة الآیة  –. ٦٢٨:٦٢٧ص ١، ج٣٣الآیة 

 .  ٣١٠٤:٣٠٩٢ص

صحیح البخاري،  كِتَابُ الحُدُودِ،  "البخاري": - :یث صحیح، أخرجه الشیخان وغیرهما\ح -٢

صحیح  "مسلم": –.  ١٦٣ص ٨ج ٦٨٠٤ابُ لَمْ یُسْقَ المُرْتَدُّونَ المُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا، حبَ 

 - ١٠مسلم، كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِینَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّیَاتِ، بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِینَ وَالْمُرْتَدِینَ، ح

مسند المكثرین من ، أحمد بن حنبل مسند الإمام"أحمد":  -. ١٢٩٦ص ٣) ج١٦٧١(

"ابن  - . ٤٤٨ص ٢١ج ١٤٠٦١الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه، ح

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي الدارمي حبان": 

لاء الدین هـ)، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ترتیب: الأمیر ع٣٥٤البُستي (المتوفى: 

هـ)، المحقق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  ٧٣٩علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 

بَابُ: قَطْعِ الطَّرِیقِ، ذِكْرُ الْبَیَانِ بِأَنَّ ، م، كتاب الحدو١٩٨٨هـ/١٤٠٨بیروت، الطبعة الأولى، 

 ١٠ج ٤٤٦٧عُرَنِیِّینَ قَافَةً یَقْفُو آثاَرَهُمْ، حالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِي طَلَبِ الْ 
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الحدیثِ، وقال فیه: "فبعث رسولُ االله صلَّى االله علیه وسلم في طلبهم قافةً، فأتي 

{إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بهم، قال: فأنزلَ االله عزَّ وجلَّ في ذلك: 

یث على أن رسول االله . دل الحد)١(٣٣المائدة:- الآیةوَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا}

صلى االله علیه وسلم حدّ من قتل وأخذ المال بالصلب ومن قتل ولم یأخذ مالا 

  بالقتل، ومن أخذ مالا ولم یقتل قُطِعت یده ورجله من خلاف.

وأما الاستدلال بالاجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والفقهاء من 

الحرابة، وجوب قتال بعدهم واتفقت كلمتهم على تحریم كافة أعمال جریمة 

  .)٢(المحاربین تأمینا لحیاة الناس ونفوسهم وأعراضهم وأمنهم وسكینتهم وأموالهم

  الفرع الثاني
  أركان الحرابة وشروطها

  :تقدیم

الركن ما كان داخلا في الماهیة وما كان من وجوده الوجود، ومن عدمه 

حرابة. كما أن شرط العدم، ومنه بیان الأمور الرئیسة التي تتكون منها جریمة ال

                                                                                                                                           

السنن الكبرى، كِتَابُ الْقَسَامَةِ،  بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِیلِ یُوجَدُ بَیْنَ  "البیهقي": -. ٣١٩ص

، ج  .٢٢٠ص ٨قَرْیَتَیْنِ وَلاَ یَصِحُّ

الحدود، باب ما  أول كتاب سنن أبي داود، "أبو داود": - :تكملة أبي داود سندها صحیح -١

  .٤٢١ص ٦ج ٤٣٦٦جاء في المحاربة، ح

"المرغیناني": الهدایة في  - . ٩١ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

 - . ٨١:٨٠ص ٧"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج -  . ٣٧٥ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح  –. ٩٣:٩١ص ٣"ابن نجیم": النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج

، ج لْبِيِّ  .١٩٦:١٩٥ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -. ٢٣٥ص ٣كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 ٤بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج "ابن رشد": –. ٥٥٢ص ٤"مالك": المدونة، ج -

 –. ١٦٤ص ٦"الشافعي": الأم، ج –. ١٢٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - .  ٢٣٨ص

"الجویني": نهایة  - . ٣٥٢ص ١٣ماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج"ال

 ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –.  ٢٩٧ص ١٧المطلب في درایة المذهب، ج

.  ٦٠٩"ابن أحمد": العدة شرح العمدة، ص –. ١٤٤ص ٩"ابن قدامة":  المغني، ج –. ٦٧ص

یة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، "الكلوذاني": الهدا –

"ابن حزم":  - . ٣٦٨ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –.  ٥٤٠ص

  .٢٧٢ص ١٢المحلى بالآثار، ج
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الشيء محل اعتبار یعتد به، إذ الشرط ما كان من عدمه العدم، مع أنه لا یدخل 

في الماهیة. إذن فبغیر أركان الحرابة أو شروطها لا وجود لها. ومن ثمَّ نعرض 

  أولا لبیان الأركان ثم نلیها بالشروط. وذلك فیما یلي:

  أولا: أركان جریمة الحرابة: -

  التعریفات المتقدمة أن أتبین أركان الحرابة. والتي تتمثل في: یمكننا من خلال

أ) قطْع الطریق، حقیقة أو حكما. كاستمالة المحارب المجني علیه داخل  - 

مبنى أو إلى مكان ما ثم قام بالاعتداء علیه بأحد أفعال الحرابة، فهنا قطع 

یقه المحارب الطریق حكما على المجني علیه، حیث لم یمكنه من سلوك طر 

  أو الاستمرار في طریقه بأمان.

ب) إخافة السبیل سواء قصد المحارب أخذ المال أم لا. وسواء قتل أم  - 

 لا. ولكنه إن روّع الناس وأخافهم فهو محارب.

ت) استعمال القوة وفرض السطوة بسلاح أو بغیره، بطریقة مباشرة أم  - 

 غیر مباشر، وبأدوات تقلیدیة أو حدیثة، مصنعة أو طبیعیة.

ما من خرج لقطع الطریق أو لأخذ المال أو للقتل، مكابرة ومغالیة، ولكنه أ

لم یفعل شیئا ورجع عن قصده، فهذه لیست حرابة، وهذا المنطوي على 

قصده لیس محاربا. مع أن فعله المكنون معصیة. فالخروج مع قصد إتیان 

یة لها فعل من أفعال الحرابة لیس حرابة مادام لم یترجم ذلك إلى أفعال عمل

صدى في الواقع الكوْني المحسوس، وهذا القصد أو التحرك مع الإحجام عن 

الفعل الإجرامي یعد من قبیل النیة وفي أكثر فروضه تطورا یعد أعمالا 

تحضیریة لم یدخل بها بعد حیز التنفیذ للجریمة، ومن ثم فلا عقاب علیه، 

لتنفیذ فقد اقترف أما إن تخطى مرحلة الأعمال التحضیریة وولج في مرحلة ا

لأنه لا یُعتد بالمرحلة  الجریمة حسب ما تورط فیها من أعمال. وذلك

التحضیریة في التجریم والعقاب. فهي في الأصل لیست معصیة، ولا تعاقب 

الشریعة على إعداد الوسائل لارتكاب جریمة إلا إذا كانت حیازة الوسیلة أو 

أراد سرقة إنسان بواسطة  إعدادها مما یعتبر معصیة في حد ذاته، كمسلم

إسكاره فإن شراء المسكر أو حیازته یعتبر بذاته معصیة یعاقب علیها دون 
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والعلة في عدم اعتبار دور  حاجة لتنفیذ الغرض الأصلي وهو السرقة.

التحضیر جریمة، أن الأفعال التي تصدر من الجاني یجب للعقاب علیها أن 

إذا كان اعتداء على حق الله، أي تكون معصیة، ولا یكون الفعل معصیة إلا 

حق للجماعة أو على حق للأفراد، ولیس في إعداد وسائل الجریمة في 

الغالب ما یعتبر اعتداء ظاهراً على حق الجماعة أو حقوق الأفراد، وإذا 

أمكن اعتبار بعض هذه الأفعال اعتداء فإنه اعتداء قابل للتأویل؛ أي 

في الجرائم إلا بالیقین الذي لا شك مشكوك فیه، والشریعة لا تأخذ الناس 

  .)١(فیه

  :)٢(ومن ثَمَّ فالحرابة تتحقق في أربع صور، هي

الصورة الأولى: إخافة الطریق: إن خرج ولم یأخذ مالا ولم یقتل ولكنه  - 

  قطع الطریق وأرعب المارة وأخافهم وأرهبهم.

یقتل، الصورة الثانیة: إخافة الطریق وأخذ المال: إن خرج وأخذ المال ولم  - 

مع وفور اعتماده على مظاهر القوة والسطوة أیا كان أسلوبها وطریقتها 

 ظاهرة أو خافیة، مما یلقي الرعب في قلوب الناس.

الصورة الثالثة: إخافة الطریق والقتل: إن خرج وقتل أو اغتصب ولم  - 

یأخذ مالا، مع وفور اعتماده على مظاهر القوة والسطوة أیا كان أسلوبها 

 اهرة أو خافیة، مما یلقي الرعب في قلوب الناس.وطریقتها ظ

                                                           

"الصیفي":  –. ٣٤٧ص ١، جالتشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي "عودة": -١

مصطفى الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون،  عبد الفتاح

  .٢٠٠:١٩٨، ص١٦٥:١٦٤م، ص٢٠٠١دار النهضة العربیة، القاهرة، 

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام "ابن الهمام":  - ٢

 ٥ر تاریخ النشر ومكانه، جهـ)، فتح القدیر، دار الفكر، دون ذك٨٦١(المتوفى: 

"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه  –. ١٢٦ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - . ٤٢٥:٤٢٤ص

"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد،  –  .٣٦٠:٣٥٧ص ١٣مذهب الإمام الشافعي، ج

أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي (المتوفى: "الخرقي":  –. ٦٨ص ٤ج

هـ)، متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني، دار الصحابة ٣٣٤

  .١٣٦م، ص١٩٩٣هـ/١٤١٣للتراث، الطبعة 
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الصورة الرابعة: إخافة الطریق وأخذ المال والقتل: إن خرج لقطع الطریق  - 

وأخذ المال فأخذ المال وقتل أو اغتصب مع وفور اعتماده على مظاهر القوة 

والسطوة أیا كان أسلوبها وطریقتها ظاهرة أو خافیة، مما یلقي الرعب في 

س. وكذلك أخذ المال أو القتل مخادعة، سواء استعمل الجاني في قلوب النا

ذلك القوة الظاهرة أم الخافیة، مثل من یخادع شخصا حتى یدخله مكانا بعیدا 

عن الغوث ثم یأخذ ما معه من مال أو یقتله بقصد سلب المال، أو 

 یعتصبه، وسواء في ذلك أن یوجد معه ما یأخذه أم لا. وهذا قتل الغیلة، وهو

نوع من الحرابة عند مالك وأصحابه، ومثل المخادعة من یسقي آخر مادة 

 .)١(مخدرة من أجل سلب ماله. وهو محارب، ویعاقب بعقوبة الحرابة

  ثانیا: شروط الحرابة: -

لما كان وجود الشرط لازما لوجود الشيء؛ لأنه إن انعدم انعدم الشيء، ومن ثم 

ا حتى تقوم جریمة الحرابة. وقد أجمع نورد شروط الحرابة، والتي یجب من توافره

الفقهاء على غیر خلاف بینهم أنه لا اعتبار لدین المحارب فالمسلم كغیر المسلم 

في ثبوتها واستحقاق عقوبتها، وفي صون دمه وعرضه وماله إن كان مجنیا 

. وغیر ذلك تكلم الفقهاء حول تسعة شروط، اتفقوا في بعضها واختلفوا )٢(علیه

                                                           

رقاني على مختصر خلیل، ج "الزرقاني": –١ أبو سعید "الأزدي":  - .١٩٠ص ٨شرح الزُّ

هـ)، ٣٧٢خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القیرواني ابن البراذعي المالكي (المتوفى: 

التهذیب في اختصار المدونة، المحقق: د./ محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دار 

 ٤م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 

أبو محمد عبد االله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي، "القیرواني":  –. ٤٦٣:٤٦٢ص

هـ)، متن الرسالة، دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ٣٨٦كي (المتوفى: القیرواني، المال

 .٣٤٨،٣٤٩ص  ٤"الدسوقي": حاشیة الدسوقي والشرح الكبیر، جزء  –. ١٢٨ومكانه، ص

"المرغیناني": الهدایة في  - . ٩١ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

 .٨٥ص ٢درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج :"خسرو" – .٣٧٥ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

"ابن عبد البر": أبو عمر یوسف بن عبد االله بن  - .٥٥٣، ٥٥٢ص ٤"مالك": المدونة، ج -

الكافي في فقه أهل ، هـ)٤٦٣محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

یاض الحدیثة، الریاض، المدینة، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الر 

 "ابن رشد": –. ١٠٨٧ص ٢م، ج١٩٨٠هـ/١٤٠٠المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 
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لآخر، وهي: العقل والبلوغ، والذكورة، والمباشرة، ومعصومة حول بعضها ا

المجني علیه، وبلوغ النصاب في المال المسلوب، والبعد عن العمران، وحمل 

كما تكلم الفقهاء عن  .السلاح، والمجاهرة والمنعة، وأن یكون في دار الاسلام

ة، ومن شرط عدم توبة المحارب، وهو في حقیقته شرط لمقاضاة المحارب وعقاب

جهة أخرى هو شرط لتجریم أفعاله التي كانت قبل أن یتوب، وقد امتنع بالتوبة، 

وحیث إننا سنتناول هذه المسألة لاحقا عند بسط مسألة سقوط حد الحرابة فنحیل 

إلیها منعا للتكرار. وكذلك تكلم الفقهاء عن شرط الحریة، ولكننا آثرنا عدم تناوله 

اس الیوم، ومن ثم فلا أهمیة عملیة له، ونحیل نظرا لغیاب الرق من عالم الن

بشأنها إلى كتب كبار الفقهاء ففیها الغناء. ونتناولها مع عرض أراء الفقهاء فیها، 

  وذلك فیما یلي:

  الشرط الأول: العاقل والبلوغ: -

اتفق الفقهاء على أنه یُشترط في المحارب أن یكون من أهل التكلیف، بأن یكون 

كان مسلما أو غیر مسلم. ومن ثم ثارت مشكلة الصبي بالغا عاقلا، سواء أ

والمجنون، ولا خلاف بینهم حول عدم عدّهما من المحاربین في جریمة الحرابة، 

فكل من الصبي والمجنون لیس مكلفا، لقصور العقل بسبب السن عند الصبي 

وبسبب المرض عند المجنون. وذلك لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم، فیما 

جه الحاكم بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي أخر 

فُلاَنٍ، وَقَدْ زَنَتْ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ وَقَالَ لِعُمَرَ: یَا أَمِیرَ 

نَعَمْ، قَالَ: أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ  الْمُؤْمِنِینَ، أُتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ:

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

                                                                                                                                           

"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر  -. ٢٣٩ص ٤ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،

ز بن "الدمیري": تاج الدین أبو البقاء بهرام بن عبد االله بن عبد العزی – .٣١٤ص ٦خلیل، ج

الشامل في فقه = =هـ)، ٨٠٥عمر بن عوض، السلمي الدَّمِیرِيّ الدِّمْیَاطِيّ المالكي (المتوفى: 

م، ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩الإمام مالك، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 

  .٩٤٢ص ٢ج



  
  

 

  
}١١٨٦{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

بِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ" الحدیث على أن الصبي  ، دل)١(حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّ

والمجنون لا تثبت لهما المسؤولیة الجنائیة عن أفعالهما. ولكن الخلاف بین 

  الفقهاء ینحصر عندما یكون بین المحاربین صبي أو مجنون.

وقد انقسموا في هذه المسألة على أربعة أقوال، فاتجه أصحاب القول الأول إلى 

ین فلا یُحد أحد سواء أباشر الصبي أنه طالما وُجِد صبي أو مجنون بین المحارب

والمجنون أم لم یباشر أي منهما، ذهب إلیه أبو حنیفة ومحمد من الحنفیة. وقال 

أصحاب القول الثاني إن باشر الصبي أو المجنون قتلا أو أخذ مال أو إخافة 

ومعهم كبار وعقلاء من المحاربین، فلا شيء على أحد، وإن لم یباشر الصبي 

ولكن باشر الكبار العقلاء فیُحدوا بالحرابة، ولا شيء على الصغیر ولا المجنون، 

والمجنون، ذهب إلى هذا القول أبو یوسف من الحنفیة. وقال أصحاب القول 

الثالث إن باشر الصبي أو المجنون قتلا أو أخذ مال، فلا حد علیهما، ولكنهما 

، ولا شيء على یضمنان دیة الأنفس على عاقلتهما ویضمنان الأموال في مالهما

أما إن باشر الكبار والعقلاء القتل وأخذ المال فعلیهم الحد  - أي المساعد–الردء 

ولا شيء على الصبي أو المجنون، ذهب إلى هذا القول الحنابلة. وقال أصحاب 

القول الرابع إن باشر الصبي أو المجنون قتلا أو أخذ مال، فلا حد علیهما، 

ضمنان دیة الأنفس في عاقلتهما، والأموال في ولكنهما یؤدبان ویُعزران، وی

مالهما، ولا شيء على الردء، أما إن باشر القتل وأخذ المال الكبار العقلاء 

فیحدوا، ولا شيء على الصبي ولا المجنون. ولمزید من الإیضاح نتناول هذه 

  الأقوال واستدلالاتها، ثم نردفها بالقول الراجح. وذلك فیما یلي:

  الأول:  بالنسبة القول

                                                           

المستدرك على الصحیحین، كتاب  "الحاكم": - :حدیث صحیح على شرط الشیخین -١

السنن  "البیهقي": -. ٣٨٩ص ١ج ٩٤٩ارة، أما حدیث عبد الرحمن بن مهدي، حالطه

وْمِ حَتَّى یَبْلُغَ وَلاَ الْمَجْنُونُ حَتَّى یُفِیقَ  بِيِّ لاَ یَلْزَمُهُ فَرْضُ الصَّ یَامِ، بَابُ الصَّ ، الكبرى، كِتَابُ الصِّ

بَابُ: مَنْ لاَ یَقَعُ طَلاَقُهُ كِتَاب الطَّلاَقِ،  السنن الكبرى، "النسائي": -  .٤٤٨ص ٤ج ٨٣٠٧ح

مسند، النساء،  مسند الإمام أحمد بن حنبل،"أحمد":  -. ١٥٦ص ٦ج ٣٤٣٢مِنَ الأَْزْوَاجِ، ح

  . ٢٢٤ص ٤١ج ٢٤٦٩٤مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضي االله عنها، ح
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وهو ما ذهب إلیه أبو حنیفة ومحمد وزفر من الحنفیة، والذین رأوا أن الصبیان 

والمجانین لا یقام علیهم الحد في قطع الطریق لعدم أهلیتهم. وكذلك لا یقام الحد 

، وهم المشاركین لهم من المكلفین الكبار العقلاء. حتى وإن باشر )١(على الردء

ذ المال، ویسقط الحد عن الكبار إن باشروا هم الصبي أو المجنون القتل وأخ

طالما معهم صبي أو مجنون. ومعنى هذا أن الحد یسقط عن المحاربین جمیعا،  

ولكن إن حصل قتل من البالغ العاقل بسلاح فإنه یسلَّم إلى أولیاء المقتول 

قصاصا، فإما یقتلونه أو أن یعفوا عنه، وإن كان القاتل هو الصبي أو المجنون 

لى عاقلته الدیة وإن قتل بسلاح؛ لأن الصبي والمجنون لیسا من أهل وجوب فع

، وعمدهما خطأ. ولا من أهل الحدود فلم یتعلق به كالقطع في السرقةالقصاص، 

وإن لم یحصل قتل من الصبي أو المجنون، وإنما أخذ المال ضمنه؛ لأنهما من 

یة واحدة قامت بالكل لأن الجناأهل وجوب ضمان المال. وكذلك فإن سقوط الحد 

بالبالغین العقلاء والصبیان والمجنون، فإن لم یقع فعل بعضهم موجبا كان فعل 

الباقین بعض العلة، كما لا یثبت الحكم كالعامد والمخطئ إن اشتركا في القتل 

  .)٢(فلا یجب القود، لتمكن الشبهة فیه فیسقط الحد عن الباقین

قوط الحد، وإن سلمنا له، لأدى إن ویلاحظ على هذا القول أنه أدى إلى س

انتشار الجریمة، حیث لا یصعب على المحاربین وهم العتاة من المجرمین، أن 

یصطحبوا معهم صبیانا دون البلوغ ویجدوا في تدریبهم على أعمال القتل 

والنهب، ویجعلونهم یباشرون الجریمة، ومن ثم یزداد تجرؤ العصاة على جریمة 

  تاب االله تعالى، لأنهم حتما سینجون من العقوبة.من أعظم الجرائم في ك

                                                           

ي هَارُونُ وَأَخِ الردء: هو المعین والمساند والمساعد، وهو من قول االله سبحانه وتعالى: { -١

  }القصص. )٣٤هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ(

 "خسرو": –.  ١١٦، ص١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -٢

الصنائع في ترتیب بدائع  "الكاساني": - .٨٥ص ٢درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج

 .٣٧٧:٣٧٦ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج -. ٩١ص ٧الشرائع، ج

هـ)، شرح  ٣٧٠أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  "الجصاص": -

مختصر الطحاوي، المحقق: د./ عصمت االله عنایت االله محمد، و د./ سائد بكداش، و د./ 

البشائر الإسلامیة، ودار السراج،  االله خان، و د./ زینب محمد حسن فلاتة، دار محمد عبید

 .٣٥٢:٣٥١ص ٦م، ج٢٠١٠هـ/١٤٣١الطبعة الأولى، 
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  أما القول الثاني: 

الذي ذهب إلیه أبو یوسف، وقال لا شيء على المجنون ولا الصبي، ولكن یُحد 

العاقل والكبیر وجري علیهم أحكام قطاع الطریق مادام باشر القتل أو أي من 

لمجنون. وذلك لأن أعمال الحرابة، ولا شيء على الجمیع إن باشر الصبي أو ا

على هذا یجري الأمر في السرقة الصغرى، كما أن المباشر أصل والردء تابع، 

ولا خلل في مباشرة العاقل، ولا اعتبار بالخلل في التبع وفي عكسه ینعكس 

المعنى والحكم، وحضور الصبي والمجنون عند مباشرة الكبیر العاقل كعدمه، أما 

  ).١(يء على الكبیر، ویعتد بحضورهماإن باشر الصبي أو المجنون فلا ش

یلاحظ على هذا القول مع أنه حد الكبار العقلاء إن باشروا، إلا أنه لم یفد عن 

حقوق الدماء والأنفس والأموال التي باشر جنایتها الصبي والمجنون، كما أنه لم 

یعاقب البالغین العقلاء إن باشر الصبي أو المجنون، ومن ثم في هذا الجانب 

  علیه ما أُخذ على القول السابق. یؤخذ

  أما القول الثالث:

الذي ذهب إلیه الحنابلة ومن وافقهم، والقائلین إنه لا حد على الصبي ولا 

المجنون ولو باشر القتل، وأخذ المال؛ لانهما لیسا من أهل الحدود، ولكن یُلزمان 

تهما، ولا شئ ضمان ما أُخِذ من المال في أموالهما، وتثبت دیة الأنفس على عاقل

على الردء والمعاون لهما. وذلك لأن الجریمة لم یثبت للمباشر وهو الصبي أو 

المجنون، فلا یثبت لمن هو تبع له بطریق أولى، لآن التابع یتبع الأصل. وآیة 

شبهة وقد اختصا بها، فلا یسقط الحد عن  ذلك أن وجود الصبي أو المجنون

أة، فمن قامت به شبهة مانعة للحد لا یستفد الباقین، كما لو اشتركوا في وطء امر 

 منها غیره. وعلى هذا لا حد على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال.

أما إن كان المباشر للقتل وأخذ المال الكبیر العاقل فلا شئ على الصبي أو 

 المجنون؛ لأنهما لم یقترفا جنایة كما لا یثبت في حقهما حكم المحاربة، ولكن

                                                           

بدائع  "الكاساني": -. ١١٦ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -١

 ٢بدایة المبتدي، ج"المرغیناني": الهدایة في شرح  - . ٩١ص ٧الصنائع في ترتیب الشرائع، ج

  .٣٥٢:٣٥١ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -  .٣٧٧:٣٧٦ص
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 الحكم قائم في حق الكبیر العاقل المباشر، ثبتت في حقه الحرابة، فعلیه الحد،

  .)١(ویثبت الحكم في حق الردء بالمحاربة إن ساندَ المباشر العاقل الكبیر

مع واجهة هذا القول إلا أنه یؤخذ علیه أن الصبي والمجنون مایزالان یأتیان 

فزهما على المعاودة، بل واحترافها المعصیة ولا یُردعان عنها، الأمر الذي قد یح

عند الكبر، بعد أن یكونوا استقوا الخبرة والدربة مرة بعد مرة، كما أن القول لم 

یرتب أي عقوبة للردء في حالة مباشر الصبي أو المجنون، مع أنه قطعا وفر له 

الدعم اللازم ولو بالإخافة وحصول المكاثرة أو المراقبة أو الإمداد باللازم من 

  لاح أو رأي وتدبیر أو تنبیه وحراسة وغیر هذا.س

  

  أما القول الرابع: 

الذي ذهب إلیه المالكیة والشافعیة، وقالوا لا یقام الحد على الصبیان والمراهقین 

والمجانین، ولكنهم إن باشروا یعاقبوا عقوبة بالتأدیب والتعزیر، مع ضمان دیات 

وذلك لمال المأخوذ في ما الآخذ. الأنفس المجني علیها على عاقلة المباشر، وا

أن الصبیان والمجانین لا یكونون محاربین، حتى یحتلم الصغیر أو یعقل 

المجنون. وعوقب الصبي تأدیبا وزجرا، والمجنون یعاقب لینزجر وتعویدا لاتقاء 

شر الجنایة وذلك بغرض الاستصلاح كما تؤدب البهیمة للریاضة. ولا تقُام 

ویشترط في المحارب التكلیف، بحیث إن  ة حد من الحدود.الحدود علیهم، والحراب

ارتكب الحرابة كبیر عاقل وباشرها فعلیه الحد، ولو كان معه صبي أو مراهق أو 

مجنون. والقول بغیر هذا تطرف إلى إسقاط هذا الحد أصلا، إذ لا یعجزون أن 

ا یستصحبوا صبیًا في قطع الطریق أو السرقة حتى یسقط الحد عن كلهم وهذ

  .)٢(ظاهر الفساد

ومع وجاهة هذا القول في معظم جوانبه، إلا أنه لم یقدم لنا حلا في عقوبات 

  المحاربین البالغین العقلاء الذین هم ردء للصبي المباشر أو المجنون.

                                                           

  .١٥٣ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –١

 "ابن یونس": -. ٣١٤ص ٦"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج -٢

 "الأزدي": - .٥٥٥ص ٤"مالك": المدونة، ج -. ٢٥٧ص ٢٢جالجامع لمسائل المدونة، 

 - . ١٣١ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -. ٤٦١ص ٤ج ي اختصار المدونة،التهذیب ف

  .٣٧٥ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر، ج -. ١١١ص ١٣بحر المذهب، ج": الرویاني"
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  القول الراجح: -

من العرض السابق ومن خلال أقول الفقهاء یمكننا ترجیح إقامة حد جریمة 

مع الصبي والمجنون في عملیة قطع الطریق وذلك من  الحرابة على من یكون

باب سد الذرائع، بحیث یسد على هؤلاء العتاة في الإجرام ثغرات الإفلات من 

العقوبة، حیث إنه یسهل أن یعمد مرید الحرابة أو أحد جرائمها إلى اشراك صبي 

أو مجنون معه في ارتكاب جریمته لیفلت من إقامة الحد، بل قد یدربه على 

المباشرة، هذا من جهة ومن آخرى فإن عصمة الأنفس والأعراض والأموال 

مقصد أصیل في الشریعة الإسلامیة، وإن كان الصبي والمجنون لا یقام علیهما 

الحد لصفة فیهما وهي الصغر والجنون، فلا أقل مما ذهب إلیه المالكیة 

ن أنفس أو والشافعیة في أنهما یعزران ویضمنان في أموالهما ما یتلفان م

جراحات أو أموال إن باشر القتل أو أخذ المال، وإن لم یكن للصبي أو للمجنون 

مال فالضمان على العاقلة لما علیها من واجبات في صیانتها وحفظهما 

  وتأدیبهما وضمان أعمالهما.

  الشرط الثاني: الذكورة: -

قول أول أبو  تناول الفقهاء شرط الذكورة فاختلفوا فیه على ثلاثة أقول، فذهب في

حنیفة وجمهور الحنفیة إلى اشتراط الذكورة في المحارب عند اقتراف جریمة 

الحرابة، ولا تعد المرأة محاربة وإن قطعت وقتلت وأخذت المال. أما القول الثاني 

فذهب إلیه من الأحناف أبو یوسف والطحاوي وبعض فقهاء الحنفیة وجمهور 

في حد الحرابة تجریما وعقابا إلا في عقوبتي المالكیة، وقالوا أن المرأة كالرجل 

الصلب والنفي، فالمرأة لا تُصلب ولا تنُفى وإن قطعت الطریق وقتلت وأخذت 

المال، بینما الرجل یصلب وینفى. أما القول الثالث فذهب إلیه بعض المالكیة 

  والشافعیة والحنابلة. وللإیضاح نتناول تلك الآراء فیما یلي:
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لأول الذي قال به جمهور الحنفیة، وقالوا باشتراط الذكورة لثبوت وبالنسبة للقول ا

حد جریمة الحرابة وعقوبتها، فلا یقام الحد على المرأة وإن كان معها رجال لا 

حتى إن ولیت القتال، وأخذ المال دون الرجال لا یقام  ،یقام الحد على الجمیع

الروایة أن ركن القطع، وهو الحد علیها. وهذا في الروایة المشهورة للحنفیة، وجه 

الخروج على المارة على وجه المحاربة، والمغالبة لا یتحقق من النساء عادة لرقة 

قلوبهن، وضعف بنیتهن، وكذلك السهم من الغنیمة لا یسوى بین الرجل والمرأة، 

فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربة. ومن ثمَّ لا یَكُنّ من أهل الحراب؛ ولهذا 

لن في دار الحرب، بخلاف السرقة؛ لأنها أخذ المال على وجه الاستخفاء، لا یُقت

ومسارقة الأعین، والأنوثة لا تمنع من ذلك، وكذا أسباب سائر الحدود تتحقق من 

النساء كما تتحقق من الرجال. وأما الرجال الذین معها فلا یقام علیهم الحد في 

روا معها، أم لم یباشروا، لتمكن سواء أباش - رحمهما االله-قول أبي حنیفة، وزفر 

الشبة بوجود المرأة فیندرءُ الحد، والمرأة في ذلك تقصر عن المسؤولیة الجنائیة 

  ).١(لحد الحرابة كالصبي والمجنون

القول الثاني الذي ذهب إلیه بعض الحنفیة وجمهور المالكیة والقائلین إن حد أما 

داد للذكورة في ذلك، إلا فیما یتعلق الحرابة یُقام على المرأة مثل الرجل، ولا اعت

بتنفیذ عقوبتي الصلب والنفي، إذ هما لا یوقعان على المرأة، وإن باشرت فقتلت 

وذلك أن النساء والرجال في قطع الطریق سواء، وبالنظر وقطعت وأخذت المال. 

رَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ {إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ إلى قول االله سبحانه وتعالى: 

فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ 

یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ 

إنه یقام الحد علیها وعلى الرجال. فالحد یستوي في وجوبه ، فالمائدة})٣٣(عَظِیمٌ 

الذكر والأنثى كسائر الحدود؛ ولأن الحد إن كان هو القطع فلا یشترط في وجوبه 

الذكورة، والأنوثة كسائر الحدود، وهو كحد السرقة، وحد الزنا، سواء بالجلد أم 

                                                           

شرح مختصر الطحاوي،  "الجصاص": - . ١٩٨:١٩٧ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -١

"ابن  - . ٩١ص ٧ئع، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرا "الكاساني": - .٣٥١:٣٥٠ص ٦ج

درر الحكام شرح غرر  "خسرو": –  .١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج عابدین":

  .٨٦ص ٢الأحكام، ج
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ن أم مساعدین الرجم. ویعاقب من معها من الرجال حدا، سواء أكانوا مباشری

ومعاونین، ذلك أنه یتأتى هذا الفعل منها بقوتهم، فإن كانت بنیتها لا تصلح 

للمحاربة دون الرجال، فكأنهم فعلوا ذلك فیقام الحد علیهم. وإن هي فعلت فقد 

صلح الفعل لترتیب نتیجة الجریمة، ومن ثم قام الحد وعقوبته في حقها، وفعل 

، فإن سرقت قُطعت، وإن قتلت قُتلت. ویكون المرأة صحیح یتعلق علیه الأحكام

فعلها في ذلك كفعل الرجال؛ لأن فعل أحدهم كفعل جمیعهم على مسرح جریمة 

الحرابة، فلذلك لم یختلف حكم فعلها وفعلهم. فإن كانت المرأة هي التي ولیت 

  ).١(القتل وأخذ المال، قُتلت وضُمنت المال

راجیة والدرر أن امرأة باشرت الأخذ لكن المرأة لا تصلب ولا تنُفى، وفي الس

والقتل، فلم تُصلب وصُلب الرجال ممن كانوا معها دونها، وكذلك أن عشر نسوة 

قطعن الطریق وأخذن المال وقتلن، فعوقبن بالقتل وضمن المال. وحاصله أن 

المرأة في الحرابة حدها صنفان: القطع من خلاف، والقتل. ویسقط عنها ثالث 

صلب ویختلف في رابع وهو النفي إلا أن ترضى وتجد رفقة آمنة. والرابع وهما ال

وذلك لما رُوِيَ عن النبي صبى االله علیه وسلم فیما أخرج مسلم بسنده عنْ أَبِي 

، أَنَّ نَبِيَّ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  "لاَ تُسَافِرِ امْرأََةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

. دل الحدیث على أنه لا یجوز للمرأة الخرج في سفر )٢(الٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"لَیَ 

                                                           

درر الحكام شرح  "خسرو": – .٩١ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

، ١١٣ص ٤ج ر،رد المحتار على الدر المختا "ابن عابدین": - .٨٦ص ٢غرر الأحكام، ج

"الحصكفي": محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي  -. ١١٧

هـ)، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المحقق: عبد ١٠٨٨الحنفي (المتوفى: 

 -  .٣٢٨م، ص٢٠٠٢هـ/١٤٢٣المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

،"الزیلعي" لْبِيِّ "السرخسي":  - .٢٣٩ص ٣ج : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

  .٩٤٢ص ٢ج"الدمیري": الشامل في فقه الإمام مالك،  – .١٩٨:١٩٧ص ٩المبسوط، ج

صحیح مسلم، كِتَابُ  "مسلم": –حدیث صحیح، أخرجه الشیخان وغیرهما بطرق مختلفة:  -٢

، بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَ   -.  ٩٧٦ص ٢) ج٨٢٧( -  ٤١٨ةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَیْرِهِ، حالْحَجِّ

 -. ١٩ص ٣ج ١٨٦٤كتاب جزاء الصید، بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ، ح صحیح البخاري، "البخاري":

أبواب الرضاع عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، باب ما جاء ، سنن الترمذي "الترمذي":

السنن الكبرى،  "البیهقي": -. ٤٦٥ص ٣ج ١١٧٠حدها، حفي كراهیة أن تسافر المرأة و 

ةِ مَنْ قَالَ: لاَ تقُْصَرُ  لاَةِ، جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ وَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ، بَابُ حُجَّ  كِتَابُ الصَّ
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دون ذي محرم، والحاصل أن النفي في حقیقته سفر، فلا یجوز النفي في حقها. 

كما ذُكِر عن عمر بن خطاب رضي االله عنه: "أنه جلد امرأة وغربها إلى 

 عنه: جلد الرجل والمرأة كما جاء عن أبي بكر الصدیق رضي االله البصرة".

البكرین في الزنا، وغرّب الرجل" ولم یُذكر أنه غرب المرأة. وورد عن عمر رضي 

االله عنه: "أن عبداً كان یقوم على رقیق الخمس فاستكره جاریة من ذلك الرقیق 

  .)١(فوقع بها فجلده عمر ونفاه، ولم یجلد الولیدة لأنها مكرهة"

استشهاده بالحدیث للدلالة على عدم جواز نفي  مع وجاهة هذا الرأي إلا أن

المرأة، محل مُآخذة، لأن الحدیث یضبط سفر المرأة في الظروف العامة العادیة، 

أما الجرائم والعقوبات فیحكمها إطار خاص، من شأنه أن یخصص العام، ومن 

ثم فإن نصوص استحقاق العقوبات في جریمة الحرابة مخصصة لعموم ما قد 

اهریا من النصوص. أما الآثار فإنما رُویت في كتبهم الفقهیة، ولم یخالفها ظ

تثبت عند أهل الحدیث، فمن الصعب الاتكاء على دلالتها. كما أنهم لم یقدموا 

لنا دلیلا مقنعا یمنع المرأة من حد الصلب إن ثبت علیها موجبه، بعدما سلّموا 

  ما قارفتها.أنها مثل الرجل في مطلق الأحكام واستیفاء الحدود طال

  

القول الثالث الذي ذهب إلیه بعض المالكیة والشافعیة والحنابلة، والقائلین إن أما 

الرجل والمرأة في الحرابة سواء ولا فرق بینهما في التجریم ولا في العقاب، دون 

النساء صرن محاربات، فتقام علیهن الحدود، والحرابة حد استثناء. وآیة ذلك أن 

كان في ضمن المحاربین في جریمة الحرابة امرأة أُقیم علیها  من حدود االله. فإن

الحدود كالرجل في قطعها وصلبها. والدلیل عموم الآیة في الحرابة، ومن طریق 

القیاس أن من وجب علیه الحد في غیر الحرابة وجب علیه حد الحرابة كالرجل؛ 
                                                                                                                                           

لاَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ، ح = ك على المستدر  "الحاكم": -. ١٩٧ص ٣ج ٥٤٠٥الصَّ

 ١ج ١٦١٥، حكتاب الصوم، بسم االله الرحمن الرحیم أول كتاب المناسك الصحیحین،=

  .٦٠٩ص

"الحطاب": مواهب الجلیل  - .٣٥١:٣٥٠ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -١

 ٢ج"الدمیري": الشامل في فقه الإمام مالك،  – .٣١٥ص ٦في شرح مختصر خلیل، ج

  .٢٥٢:٢٥١، ص٢٤٩ص ٢٢جمسائل المدونة، الجامع ل "ابن یونس": -. ٩٤٣ص
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ر الحرابة، ولأن كل حد وجب على الرجل جاز أن یجب على المرأة كالحد في غی

لوجود التكلیف فوجب في الحرابة لوجود هذا المعنى، وأنهن إن قطعن الطریق 

واستجمعن الصفات اللازمة في الحرابة وشرائطها، كن بمثابة الرجال، فیُقطعن 

  .)١(ویصلبن ویقتلن وینفین

  القول الراجح: -

نتفاء من التناول السابق یترجح ما ذهب إلیه أصحاب القول الثالث القائلین با

شرط الذكورة وعدم الاعتداد به، وأن المرأة طالما خرجت محاربة وقتلت وسلبت 

وقطعت فهي محاربة كالرجل وتعاقب بالحد مثله دون تفرقة، وذلك لقوة دلیلهم 

ولرجاحة منطقهم وسلامتها من المعارضة. والقول بغیر ذلك یجعل المجرمون 

تدریبهن، ولعلنا نلاحظ هذه الأیام یعمدون إلى إدخال النساء معهم في الجریمة، و 

أن كثیرا من النساء یتدربن في الجیوش على أعمال قتالیة، وكذلك نراهم 

عضوات في تنظیمات إجرامیة، بل یرتكبن جرائم عنف منها القتل والقطع 

  والبلطجة وغیرها.

  

  الشرط الثالث: المباشرة لفعل المحارب: -

بنفسه، شرط اختلف فیه الفقهاء على  استلزام أن یباشر المحارب جریمة الحرابة

قولین، فذهب جمهور الشافعیة في قول أو إلى اشتراط المباشرة، بینما ذهب 

جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة وبعض الشافعیة والحنابلة في قول ثان إلى 

  عدم اشتراط المباشرة. وللإیضاح نتناول مسألة المباشرة فیما یلي

                                                           

 ٢"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة، ج - .٥٥٥ص ٤"مالك": المدونة، ج -١

"الدمیري": الشامل في فقه الإمام  – .١٣٢، ١٢٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - . ١٠٨٩ص

لماوردي": "ا – .٢٥٧ص ٢٢جالجامع لمسائل المدونة،  "ابن یونس": -. ٩٤٢ص ٢جمالك، 

"الجویني": نهایة  –. ٣٧٥، ص٣٦٤ص ١٣الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي  –. ٣٠٢ص ١٧المطلب في درایة المذهب، ج

 ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –. ٥٤٠عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، ص

  .١٥٣ص
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الذي ذهب إلیه جمهور الشافعیة.وقالوا إنه لا یجب الحد إلا  بالنسبة للقول الأول

على المباشر فقط. أما الدروء والمعاونون والمساعدون فتطبق علیهم عقوبة 

فمن لم یقتل  .تعزیریة بحسب ما یراه القاضي؛ لأنهم لم یباشروا القتل وأخذ المال

كما یعزر ولم یأخذ المال لم یجب علیه حد، وعُزر لخروجه في الحرابة 

، المتعرض للزنا بالقبلة والملامسة، والمتعرض للسرقة بفتح الباب وهتك الحرز

وقال الشافعي: من حضر منهم وكثّر أو هیّب أو كان ردءًا عُزّر وحبس. 

والحرابة حدود االله تعالى على من باشرها دون الردء المعاون علیها بالتكثیر أو 

  .)١( التهییب أو نصرة

ة مما أخرجه الحاكم بسنده عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ، ودلیل ذلك السن

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ یَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى 

"لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ  قَالَ: تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلاَمٍ، أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَیْرِ حَقٍّ 

ذُ بَایَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . فَوَاللَّهِ مَا زَنَیْتُ فِي جَاهِلِیَّةٍ ولاََ إِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْ یَقْتُلُ بِهِ"

، دل الحدیث )٢(صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ولاََ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، فَبِمَ تقَْتُلُونِي"

أنه لا یجوز أن یُقتل المسلم، إلا إن أتى أحد هذه الأعمال الثلاثة، والذي لم 

ومن ثم  شیئا فلا یستحق القتل، ولا العقوبة.یباشر في قتل ولا غیره لم یأتي منها 

فالردء لا یحل حده؛ لأنه لم یوجد منه إحدى هذه الخصال الثلاث. ومن القیاس: 

  .)٣(أنه حد یجب بارتكاب معصیة معینة تلبس بها وهو لم یفعل

                                                           

  .٣٥٩ص ١٣الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج "الماوردي": –١

كِتَابُ  المستدرك على الصحیحین، "الحاكم": - :عَلَى شَرْطِ الشَّیْخَیْنِ حدیث صحیح  -٢

كتاب الجراح (الجنایات)،  السنن الكبرى، "البیهقي": -. ٣٩٠ص ٤ج ٨٠٢٨ ، حالْحُدُودِ 

نْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لاَ قِصَاصَ عَلَیْهِ، بَابُ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ وَمَ 

أبواب الفتن عن رسول االله  ، سنن الترمذي "الترمذي": - . ٣٤ص ٨ج ١٥٨٤٣مِنَ السُّنَّةِ، ح

 ٤ج ٢١٥٨صلى االله علیه وسلم، باب ما جاء لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ح

 ٣٤٦٨كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ، ذِكْرُ مَا یَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ، ح السنن الكبرى، لنسائي":"ا - . ٤٦٠ص

  . ٤٢٧ص ٣ج

  .٣٦٤:٣٦٣ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج –٣
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ونلاحظ على هذا القول أنه استدل بالحدیث الشریف الذي یتناول سیاقا عاما، 

ص علیها فأبانها صلى االله علیه وسلم، أما الحرابة مما كان غیر منصو 

فمنصوص علیها بنص الكتاب وأكدتها السنة، ومن ثم هي نص خاص له 

أحكامه، من حیث التجریم والعقاب، والدرء والمعاونة مها بدت بسیطة فقد تكون 

أخطر في أثرها، ولرب محارب بالتدبیر أو الإشارة أو التهییب أكثر خطرا من 

  لة ینفذ ما یُقال له. آخر كالآ

  

أما القول الثاني الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء وقالوا بعدم لزوم المباشرة، 

ویستوي المباشر والمكاثر والمهیب والردء، لأن الحرابة جریمة تحصل بكل هذا 

ولأن هذا من عادة المحاربین، حیث یقسمون أعمال ولیس بواحد منها فقط. 

ون المباشرة من بعضهم، والإعانة من بعضهم، مشروعهم الإجرامي، فیجعل

والتكثیر من آخرین، ومراقبة الطریق بل ورشوة الحكام والعمال لها عندهم 

أشخاصها، وغیر ذلك مما في معناه، ولولا فعل كل واحد من هؤلاء ما تمكنوا 

من تنفیذ حرابتهم. فإن لم یلحق التسبب بالمباشرة في سبب وجوب الحد؛ لأدى 

انفتاح باب الحرابة، وانسداد حكمه، ولهذا ألحق التسبب بالمباشرة في ذلك إلى 

فإن باشر القتل أحدهم أجرى الحد علیهم بأجمعهم؛ ومن ثم  السرقة كذا ههنا.

لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق بأن یكون البعض ردءا للبعض. وذلك كاستحقاق 

ولعلهم إن اشتغلوا جمیعا السهم في الغنیمة وتأثیره أنهم جمیعا مباشرون السبب. 

بالقتال خف علیهم طریق الإصابة لكثرة الزحمة، ولا یستقرون إن زلت قدمهم 

فاینهزموا، فإذا كان البعض ردءا لهم التجئوا إلیهم وتنكسر شوكة الخصوم 

برؤیتهم، وكذلك في العادة إنما یتولى أخذ المال الأصاغر منهم والأكابر 

یق یكون بهم جمیعا فعُرف أنهم مباشرون للسبب، یترفعون عن ذلك وانقطاع الطر 

فأما أخذ المال والقتل شرط فیه وإذا صار الشرط موجودا بقوتهم وباشروا السبب 

قال مالك في قوم خرجوا فقطعوا الطریق، فتولى . و بأجمعهم، أُقیم الحد علیهم

رجل منهم أخذ مال كان مع رجل ممن أخذ أخذه منه والآخرون وقوف إلا أنه 

هم قوي وأخذ المال، فأراد بعض من لم یأخذ المال التوبة وقد أخذ المال الذي ب

أخذه ودفع إلى الذي لم یأخذ حصته، ماذا ترى علیه حین تاب، أحصته الذي 
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أخذ أم المال كله؟ قال بل أرى المال كله علیه، لأنه إنما قوي الذي أخذ المال 

  . )١(بهم، والقتل أشد من هذا فهذا

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه في حرابة عُرضت علیه لیقضي ولقد ذُكر 

بِیئةُ، وهو العین  فیها: "أن بعضهم كان ربیئة للذین قتلوا، فقتله عمر معهم". فالرَّ

الذي یراقب لهم الطریق، والمتسبب والمباشر في الحرابة سواء. وقد أخرج 

مَا، أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِیلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: البخاري بسنده عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

وَقَالَ مُغِیرَةُ بْنُ حَكِیمٍ، عَنْ أَبِیهِ: "إِنَّ أَرْبَعَةً  "لَوِ اشْتَرَكَ فِیهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ"

لمتعدیة . دل الأثر على قتل الجماعة المجرمة ا)٢(قَتَلُوا صَبِی�ا"، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ"

، وذكر عن عمر أنه بالمجني علیه الواحد، والجماعة منهم المباشر ومنهم العاون

  .)٣(كان ضمن من قُتلوا الربیئة الذي كان معهم

عمّ حكم الآیة الشریفة في المحارب، ولم یفرق بین مباشر ومكثر. ومن هذا وقد 

مباشر كالغنیمة القیاس: أنه حكم یتعلق بالمحاربة فوجب أن یستوي فیه الردء وال

التي یشترك في استحقاقها المقاتل والحاضر؛ ولأنها ترهیب لمن یفكر في 

                                                           

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  "الكاساني": -.١٩٨ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -١

درر  "خسرو": – .٣٧٦ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج - . ٩١ص ٧ج

  .٨٥ص ٢الحكام شرح غرر الأحكام، ج

صحیح البخاري، كِتَابُ الدِّیَاتِ، بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ  "البخاري": - :حدیث صحیح -٢

 السنن الكبرى، "البیهقي": -. ٨ص ٩ج ٦٨٩٦ رَجُلٍ، هَلْ یُعَاقِبُ أَوْ یَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ، ح

كتاب الجراح (الجنایات)، جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ وَمَنْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لاَ 

 ٨ج ١٥٩٧٤، حبَابُ الْقَوَدِ بَیْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَبَیْنَ الْعَبِیدِ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ  قِصَاصَ عَلَیْهِ،

 ٤ج ٣٤٦٣ح سنن الدارقطني، كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّیَاتِ وَغَیْرُهُ، "الدارقطني": - . ٧٣ص

  .٢٧٩ص

. ٥٥٤ص ٤"مالك": المدونة، ج - .٣٤٨ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -٣

الجامع لمسائل  "ابن یونس": - . ٩٤٤ص ٢ج"الدمیري": الشامل في فقه الإمام مالك،  –

  .٢٥٦ص ٢٢جونة، المد
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المساهمة في الجریمة، ولأن المباشر لم یقدر على الأخذ إلا بدفع الردء المكثّر 

  .)١(فصار الأخذ مضافا إلى الردء حقیقة، فوجب أن یقام الحد علیهما جمیعا

  

  القول الراجح: -

ذهب إلیه جمهور الفقهاء وهم أصحاب القول الثاني القائلین  مما سبق یترجح ما

بإهمال المباشر، وإثبات حكم الحرابة في التجریم والعقاب للجماع، سواء أكام 

مباشرا أم غیر مباشر، كأن یكون ردءًا أو معاونا أو مدبرا ومخططا أو مكثّرا 

ئیس والذي یدیر وربیئة. بل إنه قد یكون المجرم الأكثر خطرا هو المحرك والر 

منظومته الإجرامیة من خلال عصابته أو جماعة الأشرار في مشروعه 

الإجرامي، وهو في الغالب لا یباشر بل یرتكب جرائمه عن طریق وكلائه 

ومساعدیه ومعاونیه وعماله وأجرائه، وقد یكون من المحاربین من یتخصص في 

في المواراة أو  المراقبة ومنهم من یتخصص في الإرشاد ومنهم من یتخصص

المداراة أو غیر ذلك. ومن ثم فحد الحرابة حد موصوف خاص یضم كل هؤلاء 

  وهم في عقوبته سواء.

  الشرط الرابع: ان یكون المجني علیه معصوما: -

لم یختلف الفقهاء حول حتمیة عصمة المجني علیه وأنه یلزم من أن یكون 

مسلما أم ذمیا، وعهد ، وسواء أكان - غیر مباح من قبل الشرع–محترم الدم 

الذمة مؤبد. أما الحربي المستأمن فعقده مؤقت، ولیس معصوما إن انتهى عقد 

استئمانه. وتناولوا بمناسبة العصمة مسألة تكافؤ الدم، بحیث فرق بعضهم بین 

                                                           

 –. ٣٦٤:٣٦٣ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج –١

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، 

 "ابن قدامة":  المغني، –. ٦٨ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –. ٥٤٠ص

  .١٥٣ص ٩ج
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العبد والحر، وهذه مسألة فرعیة غیر ذات بال في یومنا هذا، ومع اختلافهم في 

  .)١(بلا خلاف على عصمة الدم وإن اختلف التكافؤ هذه الجزئیة، فإنهم یقرون

عن مالك: "أن عثمان قتل مسلما قتل ذمیا على وجه الحرابة، قتله على مال و 

كان معه، فقتله عثمان رضي االله عنه". والعصمة تكون للدم والمال والبضع، 

وهو أحرى، فمن خرج لإخافة السبیل قصدا لهتك الحریم فهو محارب؛ لأن الغلبة 

لیها أقبح من الغلبة على المال. والحرابة في الفروج أقبح منها في الأموال، وأن ع

الحر یرضى بسلب ماله دون غصب زوجته أو بنته، ولو كانت عقوبة فوق ما 

أما مهدر الدم كالحربي والمرتد الذي ذكر االله تعالى لكانت لمن یسلب الفروج. 

اص أو حد بالقتل كالمقضي قضى علیه القاضي بالردة والمحكوم علیه في قص

علیه في حد حرابة، فإن الاعتداء حرابة على أي من هؤلاء لا یعاقب المعتدي 

بحد الحرابة، وإنما یعزي لافتیاته على سلطة الإمام أو من ینیبه في استیفاء 

  .)٢(الحدود والعقوبات مطلقا

  الشرط الخامس: بلوغ النصاب في المال المأخوذ: -

اب المالي الممثل للحد الأدني للمال المعتدى علیه في یُقصد بالنصاب، النص

جریمة الحرابة. وقد اختف الفقهاء في هذه المسألة على قولین، ذهب إلى القول 

                                                           

"الجویني":  –. ٣٥٧ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج –١

"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام  –. ٣١١:٣٠٩ص ١٧نهایة المطلب في درایة المذهب، ج
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بدائع  "الكاساني": -. ١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -٢
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 ٤"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج – .٣١٤ص ٦خلیل، ج شرح مختصر

"الدمیري":  – .٤٩٢:٤٩١ص ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك، ج – .٣٤٨ص

"علیش": أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد  – .٩٤٢ص ٢جالشامل في فقه الإمام مالك، 

ل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، هـ)، منح الجلی١٢٩٩علیش المالكي (المتوفى: 

 ٢٢جالجامع لمسائل المدونة،  "ابن یونس": -  .٣٣٥ص ٩م، ج١٩٨٩هـ/١٤٠٩

  .١٦٥ص ٦"الشافعي": الأم، ج – .٢٥٢:٢٥١ص
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الأول الحنفیة وجمهور الشافعیة والحنابلة، وقالوا إنه یجب ألا یقل المال المأخوذ 

ذهب في ذلك في الحرابة عن نصاب المال في حد السرقة الذي فیه القطع، و 

الأحناف والشافعیة إلى حتمیة أن یبلغ كل محارب في نصیبة النصاب، بینما 

ذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك وأنه یكفي توافر النصاب الواحد في كل 

المال المأخوذ لجمیع المحاربین، وهذه جزئیة فرعیة غیر هامة، إذ الخلاف حول 

لثاني فقد ذهب إلیه المالكیة، وقالوا مبدأ وجود النصاب من عدمه. أما القول ا

بإهمال النصاب، فتثبت الحرابة بأخذ المال أیا كانت قیمة المال المسلوب، قلیه 

مثل كثیره، وبلغ نصاب السرقة أم لم یبلغ. لإیضاح هذه المسألة نتناولها فیما 

  یلي:

بالنسبة للقوْل الأول الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء من الحنفیة وجمهور 

لشافعیة والحنابلة، القائلین بلزوم توافر نصاب السرقة في المال المسلوب في ا

الحرابة. بحیث إن لم یبلغ المال المأخوذ النصاب فلا شيء على الآخذ ولا یعد 

محاربا یستحق القطع، ولكنه یُعاقب بغیره إن توافرت شروطه، واستدلوا على ذلك 

شَةَ، عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِ بالسنة مما أخرج المسلم بسنده 

""لاَ تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ:
. دل الحدیث على عدم )١(

عدّ آخذ المال الذي یقل عن هذا النصاب مستحقا للقطع، الذي هو موجب 

ع. ولأن المحارب یساوي السارق في السرقة، وكذلك المحارب فیما استحق القط

أخذ المال على وجه لا یمكنه الاحتراز منه فساواه في قطع الید وزاد علیه في 

أن المحاربین لمّا شهر السلاح واخافة السبیل فغلظ علیه بقطع الرجل. ذلك 

قتلوا، ولم یأخذوا المال عُلم أن مقصودهم القتل لا المال، والقتل جنایة متكاملة 

                                                           

بَابُ ، صحیح مسلم، كِتَابُ الْحُدُودِ  "مسلم": –حدیث صحیح، أخرجه الشیخان وغیرهما:  -١

صحیح البخاري، كِتَابُ  "البخاري": -. ١٣١٢ص ٣) ج١٦٨٤( - ٢حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا، ح

) وَفِي كَمْ ٣٨بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا}(المائدة: ، الحُدُودِ 

اعُ أَبْوَابِ كِتَابُ السَّرِقَةِ، جُمَّ  السنن الكبرى، "البیهقي": -  . ١٦٠ص ٨ج ٦٧٩٠یُقْطَعُ؟، ح

السنن  "النسائي": -. ٤٤٤ص ٨ج ١٧١٦١الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، بَابُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ، ح

دٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،  الكبرى، كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ، ذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ

بَابُ حَدِّ ، صحیح مسلم، كِتَابُ الْحُدُودِ  "مسلم": –. ٢٥ص ٧ج ٧٣٧٥ح عَلَى عَمْرَةَ فِیهِ،

  .٨٦٢ص ٢ج ٢٥٨٥السَّارِقِ، ح
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ها فیجازى بعقوبة متكاملة، وهي القتل، ولمّا أخذوا المال، وقتلوا دل أن في نفس

مقصودهم المال، وإنما قتلوا لیتمكنوا من أخذ المال، وأخذ المال لا یتكامل جنایة 

  ).١(إلا إذا كان المأخوذ نصابا كما في السرقة

نلاحظ أن هذا القول بنى استدلاله على الحدیث الشریف الضابط لنصاب 

رقة، والسرقة جریمة لها نصوصها وشرائطها، كما أن الحرابة لها خصائصها الس

وأحوالها الخاصة والأشد خطرا وأهمیة من النصاب المالي بل ومن مال الشخص 

جمیعه، وإن أراد الشرع ضبط نصابا للحرابة لنص علیه كما نص على السرقة، 

  علته ومناطها. ولذا فإن استدلالهم في غیر محله وقیاسهم منفك الجهة في

أما القول الثاني الذي ذهب إلیه المالكیة وبعض الشافعیة، القائلین بعدم 

الاعتداد بنصاب مالي في جریمة حد الحرابة، وذلك أن الحرابة نفسها جریمة 

تستوجب العقوبة بغض النظر عن النصاب والحرز. فجریمة الحرابة غیر جریمة 

االله سبحانه وتعالى قدر للسرقة نصابا السرقة وعقوبة كل منهما مختلفة. لأن 

على لسان رسوله صلى االله علیه وسلم ولم یقدر في الحرابة شیئا بل ذكر جزاء 

فلیس حد المحاربین مثل حد  المحارب فاقتضى ذلك توفیة الجزاء على المحاربة.

السارق. والمحارب إذا أخذ المال، قلیلا كان أو كثیرا، فهو سواء، ولو لم یبلغ 

ا، وهذا بخلاف السرقة، وسواء أوصل الى ما أراد من أخذ الأموال والقتل أم نصاب

لم یصل. كما أنه رُوي عن أبي علي بن أبي هریرة كلاما یدل على أن النصاب 

                                                           

بدائع  "الكاساني": -. ١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -١

 ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج - . ٩٢ص ٧الصنائع في ترتیب الشرائع، ج

"السرخسي":  - . ٨٥ص ٢درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج "خسرو": – .٣٧٥ص

 – .٣٥٣:٣٥٢ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -. ٢٠٠ص ٩المبسوط، ج

"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي  –. ١٦٤ص ٦"الشافعي": الأم، ج

 ١٧في درایة المذهب، ج "الجویني": نهایة المطلب –. ٣٦٢:٣٦١، ص٣٥٩:٣٥٨ص ١٣ج

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن  –. ٣٠٣:٣٠٢ص

"ابن  –. ٦٩ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –. ٥٤٠حنبل الشیباني، ص

 .١٤٧ص ٩ج قدامة":  المغني،
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غیر معتبر في الحرابة، وأنه یقطع في قلیله وكثیره، كما كان الاستحقاق بأخذه 

  .)١(غیر معتبر فیها

  

  القول الراجح: -

ا سبق أن ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني وهو المالكیة وبعض ویستبین مم

الشافعیة القائلین بعدم الاعتداد بالنصاب في المال المأخوذ في جریمة الحرابة، 

لقوة دلیله وسلامته من المعارضة الفعالة، وسلامة منطقهم. ولموافقتهم منهج 

وخطرها، الذي  الشریعة حیث شددت العقوبة في جریمة الحرابة لخصوصیتها،

یتعدى الأموال، بل تتضاءل أمامه أهمیتها، كالأعراض والفروج، والأمن 

والأنفس. وقد عني حد الحرابة بحمایة للآمنین من عتاة المجرمین كالمحاربین، 

والعصابات الإجرامیة التي لا ترعي حرمة ولا تبالي بحق فتُرعب وترهب وتروع 

  ق الحمیدة والمبادئ الإسلام الحنیف.وتستهین بكل القیم الإنسانیة والأخلا

  

  الشرط السادس: شرط البعد عن العمران: -

یُقصد بالعمران الحیز المكاني العامر والآهل بالسكان والمارة والحیاة الاعتیادیة 

للناس، ویتحقق في المدینة والقریة والمَصْر العامر، وقد اختلف الفقهاء حول 

الحرابة، وذلك على ثلاثة أقوال. فذهب  المكان الذي یكون محلا لمسرح جریمة

جمهور الحنفیة وبعض الحنابلة في قول أول إلى اشتراط حصول الحرابة في 

طرق الصحاري والفلاوات، خارج العمران وبعید عنه، حیث یتعذر الغوث وینقطع 

الأمر ورجال السلطة عن الطرق. وفي قول ثان ذهب بعض الحنفیة والشافعیة 

ى عدم اشتراط حصول الحرابة خارج العمران، ولكن یلزم أن وبعض الحنابلة إل

                                                           

 ٢ي في فقه أهل المدینة، ج"ابن عبد البر": الكاف - .٥٥٤ص ٤"مالك": المدونة، ج -١

"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك،  – .١٣٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -. ١٠٨٧ص
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تكون مصحوبة بحمل المحاربین للسلاح ومظاهر القوة المادیة مجاهرة مع تمكُّن 

انعدام الغوث. وفي قول ثالث ذهب المالكیة إلى عدم اشتراط البعد عن العمران، 

و أسكره حتى ولا إظهار السلاح والمظاهر المادیة للقوة، بل من صانع شخصا أ

أخذ ماله وقتله ولو في زقاق فهو محارب ویُحد بحد الحرابة. وفیما یلي نتناول 

  هذه الأقوال بشيء من الإیضاح:

بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه أبو حنیفة ومن معه من جمهور فقهاء 

الأحناف،  القائلین باشتراط حصول الحرابة في طرق السفر بالصحاري خارج 

وذلك بأن یكون في غیر مَصْر فإن كان في  والمدن والعمران عامة.الأمصار 

مَصْرٍ لا یجب الحد، سواء أكان القطع نهارا، أم لیلا، وسواء أكان بسلاح، أم 

غیره، وهذا استحسان. ووجهه أن القطع لا یحصل دون الانقطاع، والطریق لا 

؛ لأن المارة لا تمتنع ینقطع في الأمصار والمدن العامرة، وفیما بین القرى الآهلة

عن المرور عادة فلم یوجد السبب. كما یلزم أن یكون بینهم المصرین مسیرة 

سفر، فإن كان أقل من ذلك لم یكن حرابة؛ لقرب العامر من في المصر فیلحق 

  .)١(الغوث غالبا، فتذهب شوكة المعتدین
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حنابلة، القول الثاني الذي ذهب إلیه بعض الأحناف والشافعیة وبعض الأما 

والقائلین أن الحرابة تتحقق خارج المصر وداخله طالما كان المحاربون رافعین 

والقیاس  السلاح مع توافر القوة والمنعة، وانقطع الغوث عن المصر أو القریة.

فیه أن سبب الوجوب قد تحقق، وهو الحرابة بقطع الطریق فیجب الحد كما لو 

فعلى  - علیه الرحمة  -ل أبي حنیفة كان في غیر مصر مدینة أو قریة. أما قو 

ما شاهده في زمانه؛ لأن أهل الأمصار كانوا یحملون السلاح فالقطاع ما كانوا 

یتمكنون من مغالبتهم في المصر، والآن ترك الناس هذه العادة؛ فتمْكنُهم المغالبة 

فیمن قطع الطریق  -رحمه االله  -فیجري علیهم الحد، وعلى هذا قال أبو حنیفة 

الحیرة، والكوفة: إنه لا یجري علیه الحد؛ لأن الغوث كان یلحق هذا  بین

الموضع في زمانه؛ لاتصاله بالمصر، والآن صار ملتحقا بالبریة فلا یلحق 

الغوث؛ فیتحقق قطع الطریق. وقول أبو یوسف في قطاع الطریق في المصر إن 

یقم علیهم؛ لأن قاتلوا نهارا بسلاح یقام علیهم الحد، وإن خرجوا بخشب لهم لم 

السلاح لا یسْرع استعماله والقتل به، فلا یلحق الغوث، أما الخشب یلبث ویلحق 

الغوث فیه غالبا، وإن قاتلوا لیلا بسلاح، أو بخشب یقام علیهم الحد؛ لأن الغوث 

قلما یلحق باللیل؛ فیستوي فیه السلاح، وغیره. والنظر هنا أنهم لم یعتبروا 

، وإنما اعتبر إمكان ظهور المحاربین وقدرتهم على المصر، في معنى الحرابة

  .)١(الجریمة، بالقتل وأخذ المال قبل غیاث الناس أو السلطة

واشترطوا في ذلك القوة والمنعة وظهور الشوكة، ولم یشترط یجعلوا لذلك عدد، 

وإنما معنى الشوكة یتحقق بقوة المغالبة. وكذلك إن ضعف السلطان في المصر. 

{إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ول االله سبحانه وتعالى: وذلك لعموم ق

وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ 

يٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْ 

، ولم یخصص بعامر أو غیر عامر، ولأن كل سبب وجب به المائدة})٣٣(عَظِیمٌ 

الحد في غیر المصر وجب به ذلك الحد في المصر، كالزنا والقذف وشرب 

                                                           

الهدایة في "المرغیناني":  - . ٩٢ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

 -. ٢٠٢:٢٠١ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -. ٣٧٧ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

  .٣٤٧:٣٤٦ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص":



  
  

 

  
}١٢٠٥{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

الخمر؛ ولأن المحاربین في المصر العامر أغلظ جرما من الصحراء لثلاثة 

الأغلب أمن المصر وخوف الصحراء. وأن المصر في قبضة السلطان  أمور: أن

دون الصحراء. وأن المصر یجمع في الأغلب ملك الإنسان ولا تجمعه الصحراء. 

فكان أحسن أحوالهم أن یكونوا في أغلظ الأمرین كأخفهما، فصاروا أعظم في 

  .)١(الشر والخطر والضرر

  

یة، القائلین بعدم الاعتداد بعنصر البعد أما القول الثالث الذي ذهب إلیه المالك

عن العمران وأن یكون القطع خارج المصر مدینة كان أو قریة أو غیر ذلك، 

وإنما تتحقق الحرابة في أي مكان عامر أو غیر عامر، صحراء أو مصر. 

فالجمیع سواء. ولا یشترط في ذلك إظهار الشوكة والقوة وإبانه السلاح، وإنما 

لمحارب المجني علیه على حالة لا تمكنه من الغوث ویتمكن القصد أن یجعل ا

هو من أخذ ما أراد من مال أو غصب عرض أو جرح أو قتل. وقال مالك إن 

الذین یسقون الناس السیكران أي كل ما أسكر كالخمر والمخدرات، فإنهم 

لیسكروا ویأخذوا أموالهم فهم محاربون یحدون حد الحرابة،  محاربون، إن سقوهم

ومن  اء أكانوا داخل المصر والعامر والمدن والقرى والأزقة أم خارجها سواء.سو 

سقى البنج أو الداتورة أو الحشیش أو أي مستحضر طبعي أو كیمیائي بغرض 

تغییب الوعي، أو سقى السم في طعام المجني علیه، فقتل وأخذ المال أو غصب 

خدع رجلا أو صبیا أو العرض، فهو محارب. وكذلك من قَتَل قَتْل غیلة، بأن ی

امرأة حتى یدخله موضعا فیقتله أو یأخذ ما معه، والمُكرى على القتل، أي الذي 

یستأجره غیره للقتل على المال. ومطلق أخذ مالا مكابرة مع امتناع الاستغاثة 

فهو محارب، وكذا الخناق وساقي السم لأخذ المال محارب، ومن دخل دارا 

                                                           

 ٦"الشافعي": الأم، ج – .٢٣٨ص ٤ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، "ابن رشد": –١

. ٣٦١:٣٦٠ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج –. ١٦٤ص

"الكلوذاني":  –. ٣٠١:٣٠٠، ص٢٩٨ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج

"ابن  – .٥٤٠الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، ص

 ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –. ٦٨ص ٤قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج

  .١٤٥:١٤٤ص



  
  

 

  
}١٢٠٦{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

خل على رجل في حریمه على أخذ ماله، أو غصب مكابرة یرید ما فیها. ومن د

  .)١(الحریم على فروجهن

  القول الراجح: -

مما سبق یمكن القول إن الراجح ما ذهب الیه أصحاب القول الثالث وهم 

المالكیة ومن وافقهم؛ وذلك لقوة أدلتهم وصحة منطقهم وسلامتها من المعارضة. 

ى الفساد في الأرض، ومن شأنه وقد ضم كافة الأفعال الإجرامیة التي فیها معن

أن یحسم أمر تلك المفاسد المضار، وبخاصة في مثل یوم الناس هذا، الذي 

كثرت فیه العصابات وقل فیه الدین والحیاء والأخلاق، وباتوا یتحدون القوانین 

والناس، ویسطون جهارا نهارا، منتهكین الأنفس والأعراض والأموال والأمن 

م وطرقاتهم، ووسائل المواصلات. ومن ثم یكون قول وسكینة الناس في بیوته

  المالكیة الأرجح والأكثر مناسبة.

  الشرط السابع: حمل السلاح: -

هل یستلزم حمل السلاح وإشهاره حتى تتحقق الحرابة، أم أن هناك من الأدوات 

غیر التقلیدیة ومستجدات العصر كالمواد الكیماویة والالكترونیة كشحنات 

ة، وقطع وسائل الاتصال والتواصل والاخراقات الحاسوبیة، الكهرباء المركز 

والسیطرة على المؤسسات، وأدوات التحكم، والتفخیخات المتفجرة، والإشعاعات 

المؤثرة الضارة، بل والمواد الطبیعیة كالمیكروبات والفیروسات، واستخدام 

ث من الحیوانات، وغیر ذلك من وسائل السیطرة والهیمنة وتحقیق امتناع الغو 

  التمكن التام من المجني علیه إیذاء وسلبا وغصبا.

                                                           

"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة،  - .٥٥٧:٥٥٥ص ٤ك": المدونة، ج"مال -١

 -. ٢٣٨ص ٤ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، "ابن رشد": – .١٠٨٩:١٠٨٨ص ٢ج

 ٤"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج – .١٢٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج

 –. ٤٩٢:٤٩١ص ٤ب المسالك، ج"الصاوي": بلغة السالك لأقر  –. ٣٤٩:٣٤٨ص

الجامع لمسائل  "ابن یونس": - . ٩٤٢ص ٢ج"الدمیري": الشامل في فقه الإمام مالك، 

  .٢٦١:٢٦٠ص ٢٢جالمدونة، 



  
  

 

  
}١٢٠٧{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

في هذه المسألة اختلف الفقهاء على قولین، الأول ذهب إلیه بعض الحنفیة 

والشافعیة والحنابلة، وقالوا إن حمل السلاح شرط في الحرابة. أما القول الثاني 

ح في فذهب إلیه جمهور الحنفیة والمالكیة، وقالوا بعدم اشتراط حمل السلا

الحرابة، وإنما تتحقق الحرابة بكل ما یؤدي إلى الإرهاب والترویع والإخافة بغرض 

القتل أو السلب أو الاغتصاب أیا كانت الوسیلة المستعملة فیها. ونتناول ذلك 

  فیما یلي:

بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه بعض الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وقالوا 

المحاربین من قطاع الطریق هم في الحرابة. حیث إن  باشتراط حمل السلاح

الذین یعترضون الناس بالسلاح جهرا ویخیفون السبیل؛ لأن من لا سلاح له لا 

منعة له. وإن قاتل بالعصا والحجارة، فهو محارب؛ لأنه سلاح یأتي على النفس 

  .)١(والأطراف، فأشبه الحدید

حناف والمالكیة، وقالوا عدم اشتراط أما القول الثاني الذي ذهب إلیه جمهور الأ

حمل السلاح، وسواء أكان القطع بسلاح أم غیره من العصا والحجر، والخشب، 

والحرابة تقع بقطع ، ونحوها سواء؛ لأن انقطاع الطریق یحصل بكل من ذلك

الطریق عن المارة، وإخافتها. ولا تتعین آلة مخصوصة حبل أو حجر أو خنق 

لك وهو محارب وإن لم یقتل وكل من قطع الطریق وأخاف بالید أو بالفم وغیر ذ

  .)٢(السبیل فهو محارب أو حمل السلاح بغیر عدوة ولا فائدة

                                                           

"الماوردي": الحاوي  –  .١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -١

": نهایة المطلب في درایة "الجویني –.  ٣٥٣ص ١٣الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن  –.  ٢٩٨ص ١٧المذهب، ج

 .٦٨ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج – .٥٤٠محمد بن حنبل الشیباني، ص

  . ١٤٥ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –

"المرغیناني": الهدایة  - . ٩١:٩٠ص ٧لشرائع، جبدائع الصنائع في ترتیب ا "الكاساني": -٢

درر الحكام شرح غرر الأحكام،  "خسرو": –  .  ٣٧٧:٣٧٦ص ٢في شرح بدایة المبتدي، ج

، ٥٥٢ص ٤"مالك": المدونة، ج -. ٢٠٢ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -. ٨٥ص ٢ج

الجامع لمسائل  "ابن یونس": -. ١٢٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -. ٥٥٧:٥٥٦ص

  .٢٥٨ص ٢٢جالمدونة، 



  
  

 

  
}١٢٠٨{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  القول الراجح: - -

مما سبق یمكن استكناه أن القول الثاني وهو ما ذهب إلیه المالكیة ومن وافقهم 

اط حمل من الأحناف وغیرهم هم أصحاب القول الراجح، والذي قالوا بعدم اشتر 

السلاح وإشهاره حتى تتحقق الحرابة، وإنما یتحقق بكل ما من شأنه الإخافة 

والإرهاب والإرعاب، ویتمكن معه المحاربون من نهب المال أو القتل أو 

الغصب، أیا كان الوسیلة أو الآلة. ولذلك تقع جریمة الحرابة بسلاح ودون 

دق والمسدسات، وغیرها من سلاح. وسواء أكان السلاح تقلیدیا أم حدیثا كالبنا

الأدوات غیر التقلیدیة ومستجدات العصر كالمواد الكیماویة والالكترونیة 

كشحنات الكهرباء المركزة، وقطع وسائل الاتصال والتواصل والاخراقات 

الحاسوبیة، والسیطرة على المؤسسات، ووأدوات التحكم، والتفخیخات المتفجرة، 

والمواد الطبیعیة كالمیكروبات والفیروسات،  والإشعاعات المؤثرة الضارة، بل

واستخدام الحیوانات، وغیر ذلك من وسائل السیطرة والهیمنة وتحقیق امتناع 

الغوث من التمكن التام من المجني علیه إیذاء وسلبا وغصبا. فكل من استعمل 

شیئا من هذا أو غیره مما یتحقق معه إخافة المجني علیهم وإرهابهم، وتمكن 

ب من السلب والقتل أو الاغتصاب، مع عدم استطاعة المجني علیهم من المحار 

الاستغاثة أو أن یدركهم الغوث من السلطة العامة أو الناس، فإننا أمام حرابة 

  حدا كامل الأركان مرتب واجد العقاب الحدي.

  

  الشرط الثامن: شرط المجاهرة والمنعة: -

شهار السلاح عند إتیان الحرابة، یُقصد بالمجاهرة وتحقق المنعة إظهار القوة وإ 

حتى تتكون جریمة حد الحرابة. وفي هذه المسألة اختلف الفقهاء على قولین، 

الأول ذهب إلیه الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وقالوا إنه یجب من تحقق المجاهرة 

والمنعة. أما القول الثاني فذهب إلیه المالكیة، وقالوا إن المجاهرة وإظهار المنعة 

یس شرطا في الحرابة، وإنما تحقق الإرهاب والإرعاب وتمكن المحارب من ل

المجني علیه على نحو عجز هذا الأخیر من أي غوث، هو ما تتحقق به 

  الحرابة. ونتناول ذلك فیما یلي:



  
  

 

  
}١٢٠٩{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء، وقالوا بلزوم المجاهرة 

لا تتحقق إلا بالمنعة، والمحاربة عادة من قوم لهم  لأن المحاربة وإشهار المنعة؛ 

منعة وشوكة یدفعون عن أنفسهم ویقوون على غیرهم بقوتهم. وفیها أن قطعهم 

جزاء أخذ المال، كما في السرقة الصغرى، إلا أن ذاك دخله نوع تخفیف، من 

حیث إنه یخفي فعله، أما المحارب فیغلظ فعله بالمجاهرة، ولهذا وجب قطع 

  .)١(ن من أعضائه، رجله ویده من خلافعضوی

القول الثاني الذي ذهب إلیه المالكیة، وقالوا بعدم الاعتداد بالمجاهرة وإشهار أما 

: أنه یرى الرجل الواحد یكون محاربا، المنعة والقوة. وفي ذلك روي عن لمالك

وقد قتل مالك رجلا واحدا كان قَتَلَ على وجه الحرابة وأخذ مالا. فمن حارب 

  .)٢(وحده بغیر سلاح وأرهب وأخاف ولا یتمكن الناس من الغوث فهو محارب

  

  القول الراجح: - 

مما سبق یستبین أن القول الثاني الذي ذهب إلیه المالكیة، هو القول الراجح، 

وذلك لرجاحة منطقهم وسلامة استدلالاتهم وسلامتها من المعارضة. كما أن فیه 

ء والأعراض والأموال. فتنطبق الحرابة في سعة لصالح أمن المجتمع وحفظ الدما

كل من أخاف السبیل على أي نحو من الأنحاء وبأي صورة من الصور، وهو 

                                                           

"المرغیناني": الهدایة في  -. ١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -١

 .٨٥ص ٢درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج "خسرو": – .٣٧٥ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

 ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": - . ١٩٥ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -

"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب  – .١٦٤ص ٦": الأم، ج"الشافعي – .٣٣٢ص

 ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج – .٣٥٣ص ١٣الإمام الشافعي ج

"ابن قدامة":   – .٦٩ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج – .٣٠١:٣٠٠ص

  .١٤٥ص ٩ج المغني،

 ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك، ج – . ٥٥٧:٥٥٦ص ٤"مالك": المدونة، ج -٢

الجامع  "ابن یونس": -. ٩٤٢ص ٢ج"الدمیري": الشامل في فقه الإمام مالك،  –. ٤٩٢ص

 ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج – .٢٥٨ص ٢٢جلمسائل المدونة، 

  .٢٩٩ص
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إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ {مقصد الآیة الشریفة في قول االله سبحانه وتعالى: 

لُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّ 

وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي 

، فلم تعین آلة للإخافة والإرهاب، ولم تعین المجاهرة المائدة})٣٣(الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

منعة، وإنما تحدثت عن مقصد الأمن، وحفظ الأنفس والأعراض وإشهار ال

والأموال وصون الطرق ومنع الإفساد في الأرض. فیعد من أخل بهذه المقاصد 

محاربا مستحقا لعقوبة حد الحرابة، أیا كانت وسیلته وصورها ومدى إشهارها أو 

ة خاصة في إخفائها. وهذا أمر هام للغایة لمجابهة تلك الجریمة الخطیرة، وبصف

عصرنا الحاضر الذي كثرت فیه الجرائم، والغِیَل وانتهاب الأموال والأعراض 

  وخطف الفتیات والاعتداء علیهن والاستخفاف بالدماء.

  

  الشرط التاسع: أن یكون قطع الطریق في دار الاسلام: -

دار السلم هي البلاد الواقعة داخل الحدود السیاسیة للدولة الإسلامیة، ودار 

هي ما كان من البلاد خارجا عن الحدود السیاسیة للدولة الإسلامیة،  الحرب

وكانت في حالة عداء وحرب مع الدولة الإسلامیة. وفي هذا اختلف الفقها حول 

انطباق جریمة الحرابة لمن قارفها بدار الحرب، فاختلف الفقهاء على قولین. 

ریمة الحرابة أن تقع في دار الأول ذهب إلیه الحنفیة والشافعیة، وقالوا إنه یلزم لج

السلام ویكون المحاربین في قدرة الإمام. أما القول الثاني فذهب إلیه المالكیة، 

وقالوا إن جریمة الحرابة تقع بدار الحرب كما تعقر بدار السلام، فإن قارفها 

مواطنون یتبعون دولة الإسلام في دار الحرب أُخِذوا وقدموا للقاضي ویحدوا 

  اول ذلك فیما یلي:حرابة. ونتن

بالنسبة للقول الذي ذهب إلیه الجمهور، وقالوا باشتراط دار الإسلام، في الحرابة 

تجریما وعقوبة، بأن یكون قطع الطریق وأي عمل للحرابة في دار الإسلام، فإن 

كان في دار الحرب لا یجب الحد؛ لأن المتولي لإقامة الحد هو الإمام، ولیس له 

فلا یقدر على الإقامة. والسبب حین وجوده بإتیانهم للحرابة  ولایة في دار الحرب

بدار الحرب، لم ینعقد سببا للوجوب؛ لعدم الولایة فلا یستوفیه في دار الإسلام؛ 
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ولهذا لا یستوفي سائر الحدود في دار الإسلام إذا وجد أسبابها في دار الحرب. 

فیخرجوا عن القدرة علیهم.  ولا تمتد إلیهم ید الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع،

وتؤثر توبتهم فیما سقط عنهم، ومن امتدت إلیه ید الإمام في دار السلام فهو 

  .)١(تحت القدرة علیه

  

 أما القول الثاني الذي ذهب إلیه المالكیة وقالوا إن دار الإسلام ودار الحرب

ام حدهم سواء إن ارتكب المسلم أو الذمي المعاهد الحرابة أو أي حد، وعلى الإم

بقدرته علیهم متى عادوا. فإن كان قوم یخرجون تجارا إلى أرض دار الحرب 

فیقطع بعضهم الطریق على بعض وكلهم مسلمون، أو ذمیین، دخلوا دار الحرب 

  .)٢(بأمان، فهؤلاء یُقتلون حرابة، وهم محاربون

  القول الراجح: - 

اهته وسلامته مما سبق یتبین رجحان ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني، لوج

من المعارضة وصحة منطقهم، واتفاقه مع مقاصد الشریعة، ومن شأنه أن یحسم 

الطریق نحو الإفلات من العقاب، والقول بغیره یجعل المجرمین یحاربون ثم 

یهربون لأرض العدو، أو إنهم یرتكبون الجریمة في أرض دار الحرب ثم یتخفون 

، والحق والعدل لا یرضى بذلك ولا بما ظلموا وعصوا االله فیه بأرض الإسلام

ذاك. بل إن المبدأ الشرعي العام هو سریان الشریعة على الجرائم التي ترتكب في 

دار الإسلام أیاً كان مرتكبها، وعلى الجرائم التي ترتكب في دار الحرب من مقیم 

في دار الإسلام. وأساس هذا المبدأ العام هو طبیعة الشریعة وظروفها، فهي 

عالمیة، وهي بهذا الوصف واجبة التطبیق على كل جریمة تقع في أي شریعة 

                                                           

بدائع  الكاساني":" -. ١١٣ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -١

، ١٩٥ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -  .٩٢ص ٧الصنائع في ترتیب الشرائع، ج

"الماوردي":  – .٢٤٩ص ٢٢جالجامع لمسائل المدونة،  "ابن یونس": - . ٢٠٤:٢٠٣ص

  .٣٦٩ص ١٣الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج

 "ابن یونس": - .  ١٢٣ص ١٢ج"القرافي": الذخیرة،  - .  ٥٥٦ص ٤"مالك": المدونة، ج -٢

  .٢٥٩ص ٢٢جالجامع لمسائل المدونة، 
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بقعة من بقاع العالم، فالنبي صلى االله علیه وسلم أُرسل بالحق والعدل والرحمة 

للعالمین وللناس كافة، لا للمسلمین فقط، وفي ذلك یقول االله سبحانه وتعالى: 

{وَمَا ، وقوله سبحانه وتعالى: الأنبیاء})١٠٧({وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ 

، ولكن سبأ})٢٨(أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

إن كانت الظروف لا تسمح بتطبیق الشریعة إلا في بلاد الإسلام، وعلى 

بتطبیق الشریعة على  - لاً على حكم الظروفنزو  - المقیمین بها، فقد اكتفى 

الجرائم التي تقع في دار الإسلام، ولو كان مرتكبها لا ینتمي لدار الإسلام؛ لأن 

تطبیق الشریعة ممكن في دار الإسلام على كل من یوجد في هذه الدار، واكتفى 

؛ بتطبیق الشریعة على الجرائم التي تقع في دار الحرب من مقیم في دار الإسلام

لأنه من الممكن أن تطبق الشریعة على المقیمین في دار الإسلام وإن كان لا 

  .)١(یمكن تطبیقها على دار الحرب

  

  

                                                           

 –. ٢٧٩:٢٧٨ص ١جالتشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،  "عودة": -١

  .١٥٣:١٥٢"الصیفي": الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون، ص
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  المبحث الثاني

  جرائم الحرابة بین الإثبات والنفي

  تقدیم:

لمّا انتهینا من التعرف على الحرابة بوصفها عقوبة في منظومة التشریع 

ا إبانة جرائمها، التي یمكن أن یقترفها الجنائي الإسلامي، فإنه یجدر بن

المحارب، وكذلك عقوباتها التي یمكن أن تطبق على الجاني فتحقق الردع العام 

والزجر الخاص على السواء. كما یلزمنا إیضاح ما تثبت به، وما تسقط به تلك 

الجریمة الجد خطیرة. ولذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، الأول في جرائم 

وعقوباتها. أما الثاني ففي إثبات الحرابة وسقوط عقوبتها. وذلك على  الحرابة

  النحو الآتي:

  

  المطلب الأول

  جرائم الحرابة وعقوباتها

 

الحرابة مطلق الفساد في الأرض باستعمال العنوة والقهر، والحیلولة دون 

 الضحیة والنجدة والسلطان، ولذا فإن أفعال إجرامیة تلبست بهذه الصفة، وطالما

شكلت أخطارا داهمة على المجتمعات، وطرق المواصلات البریة والبحریة 

والجویة، فصارت جریمة لیست كسائر الجرائم؛ ولذلك كرس التشریع الإسلامي 

لها عقوبات لیست كسائر العقوبات، عقوبات تتسم بالحسم والشدة التي تتناسب 

نحراف في میزاجها مع تلك النفسیة الإجرامیة الغلیظة والشدیدة الغلظة والا

الإجرامي. ومن ثم نتناول هذا المطلب من خلال فرعین متتالیین. نخصص  

  الأول لجرائم الحرابة. أما الثاني لعقوباتها. وذلك فیما یلي:
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 الفرع الأول

  جـرائم الحـرابة

جرائم الحرابة، ترتكز في تحققها على قطع الطریق وإرهابه، والقتل وأخذ المال 

عراض والخطف وقد تقع في ذلك جراحات، ثم قد یدفع المجني عنوة، وغصب الأ

علیه عن نفسه، وقد یجرح المحارب أو یقتله بمناسبة حرابته. ومن ثم نتناول تلك 

الجرائم من خلال مسائل ست: متتالیة هي: قطع الطریق، وإخافة السبیل 

ي یحدثها والإرهاب. والقتل. وأخذ المال. والخطف. والقتل الخطأ والجراحات الت

 المحارب. والجنایة على المحارب.

ومن ثم نتناول جرائم الحرابة على نحو ما یتفق مع ما سبق ترجیحه من أقوال 

خاصة بتعریفها وشروطها، مع توضیح أقوال الفقهاء في هذا الخصوص. وذلك 

  فیما یلي:

  

  أولا: قطع الطریق، وإخافة السبیل والإرهاب: -

ن جرائم الحرابة المجمع علیها من الفقهاء. وفي قطع الطریق وإخافة السبیل، م

الحقیقة أن الحرابة جریمة مركبة، ولیست جریمة فعل واحد، فیلزم لها من اجتماع 

أكثر من فعل، حتى نكون أمام جریمة حد الحرابة، ویعد قطع الطریق الجریمة 

العمدة للحرابة طالما كان مصحوبا بعوامل الإرهاب والإرعاب على نحو كاف 

لتحققه في نفسیة المجني علیه، وتحمله على الخوف والخضوع للمحارب، سواء 

أستعمل المحارب الأسالیب التقلیدیة أم استعمل أسالیب حدیثة بما فیه الأدوات 

الألكترونیة والتقنیات المتطورة والمتقدمة. ثم إن أتى المحارب أي جرم آخر فإنه 

ولیست جزئیة، فهي صورة مغلظة  یدخل في مفهوم الحرابة كجریمة كلیة مركبة

ومضخمة للسلوك الإجرامي صادر عن المجرم، ومن أجله غُلظت عقوبتها 

فكانت على نحو لا نجده في أي عقوبة أخرى. ویتحقق قطع الطریق بتعجیز 

المجني علیه من أن یسلك طریقه، أیا كان شخص وعدد المجني علیهم، وذلك 

یقة، سواء أكانت الوسائل تقلیدیة أم یشمل تعطیل وسائل المواصلات، بأي طر 
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حدیثة والكترونیة. كما یمنع المحارب المجني علیهم من أن یستغیثوا بمن یمكنه 

إیقاف الأعمال الإجرامیة الصادرة من المحارب، بل وعلى نحو یعجزه غالبا من 

الدفاع عن نفسه، وهذا من أعظم أعمال الفساد في الأرض، یمارسه مجرم في 

لما له من إظهار أعمال القهر الذي یجبر المجني علیه على  مواجهة شخص

  ).١(الخضوع للجاني في نفسه ودمه وماله، بل وأحیانا في عرضه وولده ونسائه
                                                           

هـ)، ٤٦١حمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: أبو الحسن علي بن الحسین بن م"السعدي":  -١

 -النتف في الفتاوى، المحقق: د./صلاح الدین الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان

"السمرقندي":  – .٦٥٧ص ٢م، ج١٩٨٤هـ/١٤٠٤لبنان، الطبعة الثانیة،  -الأردن، بیروت

هـ)، تحفة ٥٤٠فى: نحو أبو بكر علاء الدین محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي (المتو 

م، ١٩٩٤هـ/١٤١٤الفقهاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

 - .٩٤ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -. ١٥٧:١٥٦ص

محمد بن "البابرتي":  –. ٣٧٧، ٣٧٥ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج

مل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین محمد بن محمود، أك

هـ)، العنایة شرح الهدایة، دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ٧٨٦الرومي البابرتي (المتوفى: 

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي "العبادي":  -. ٤٣٢، ص٤٢٢ص ٥ومكانه، ج

بِیدِيّ الیمني الحنفي (المت  - . ١٧٢، ص١٦٤ص ٢هـ)، الجوهرة النیرة، ج٨٠٠وفى: الزَّ

مجد الدین أبو الفضل عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي "الموصلي": 

 ٤م، ج١٩٣٧هـ/١٣٥٦هـ)، الاختیار لتعلیل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة، ٦٨٣(المتوفى: 

،"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقا -  .١١٦ص لْبِيِّ  -. ٢٣٥ص ٣ج ئق وحاشیة الشِّ

أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد "ابن رشد":  - . ٢٠٣:٢٠٢ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج

هـ)، المقدمات الممهدات، المحقق: د./ محمد حجي، دار الغرب ٥٢٠القرطبي (المتوفى: 

لك": "ما -  .٢٢٧ص ٣م، ج١٩٨٨هـ/١٤٠٨الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

"المواق": التاج  - . ١٢٥، ص١٢٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -. ١٨٨ص ٤ج المدونة،

 ٨ج "الخرشي": مختصر خلیل للخرشي، -. ٤٢٧ص ٨والإكلیل لمختصر خلیل، ج

"الدمیري":  -. ٣١٤ص ٦"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج -. ١٠٤ص

رقاني على مختصر  الزرقاني":" –.  ٩٤٢ص ٢ج الشامل في فقه الإمام مالك، شرح الزُّ

 ١٣ج "الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، - . ١٨٩ص ٨ج خلیل،

"ابن الرفعة":  -  .٥٠٤ص ١٢"العمراني": البیان في مذهب الإمام الشافعي، ج –.  ٣٥٣ص

فعة (المتوفى: نجم الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف بابن الر 

محمد سرور باسلوم، دار الكتب = =كفایة النبیه في شرح التنبیه، المحقق: مجدي ، هـ)٧١٠

 ٥، ج"الجمل": حاشیة الجمل -. ٣٧٤ص ١٧م، ج٢٠٠٩العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 "الهیتمي": -. ١٠١ص ٥ج الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة، "السنیكي": -. ١٥٤ص
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  ثانیا: القتل: -

أجمع الفقهاء على أن القتل من جرائم الحرابة. والقتل وسفك الدماء من أعظم 

تلون لبسط نفوذهم، أو من المفسدات في الأرض، ومن شر المحاربین أنهم قد یق

یتحداهم، أو یقتلون بسبب السرقة وأخذ المال أو انتهاك العرض، فالقتل في 

غالبه عندهم وسیلة، ولیس غایة في ذاته، وحیث إن مجرما یتخذ القتل وهو شر 

الجرائم سبیلا لأخذ أموال الناس أو هتك أستار أعراضهم أو بسط نفوذه وسیطرته 

و شر إنسان وشر مجرم معا، وتبقى خطورته الإجرامیة أو أي أهداف أخرى، له

الأشد من غیرها. أیا كانت الوسیلة التي قتل بها المحارب، سواء أكانت بالسیف 

أم السكین أم المسدس أم الید أم أي نوع من التفجیرات أم بأي عقار سام أم أي 

للأطباء. وسیلة تقنیة حدیثة تؤدي إلى القتل، والفیصل في ذلك الرأي العلمي 

وجریمة القتل في صحبة القطع أو مظاهر الإرعاب والإرهاب الموصوفة 

والمعروفة لجریمة الحرابة هو كذلك جریمة من جرائم حد الحرابة مجمع علیها 

  ).١(من الفقهاء ولا خلاف حولها

                                                                                                                                           

كتاب الفروع ومعه  "ابن مفلح": - . ١٥٩، ص١٥٧ص ٩ج تاج في شرح المنهاج،تحفة المح

"المرداوي":  –. ١٥٨ص ١٠ج ،تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي

منصور بن یونس بن "البهوتي":  - .٢٩٦ص ١٠الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج

هـ)، دقائق أولي النهى ١٠٥١ى (المتوفى: صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبل

 -هـ ١٤١٤لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

الشرح الممتع على زاد  "العثیمین": - .٣٨١ص ٣م، دون ذكر مكان النشر، ج١٩٩٣

 ٧ج "النجدي": حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، -. ٤٤٤ص ١٥ج المستقنع،

 ٢"ابن تیمیة": المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج - . ٣٧٨ص

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائیة في الفقه الإسلامي مقارنا  "الحفناوي": - .١٦١:١٦٠ص

نظرات استشرافیة في فقه العلاقات ، د./ حسن بن محمد سفر"سفر":  -  .١٧٤بالقانون، ص

ن وغیر المسلمین، وزارة الأوقاف السعودیة، دون ذكر تاریخ النشر الإنسانیة بین المسلمی

  هـ.١٤٢٢، ٤"مكة": مجمع الفقه الإسلامي، بیان مكة المكرمة،  ص –.  ٧ومكانه، ص

"زاده": مجمع الأنهر في شرح  -. ٨٥ص ٢ج درر الحكام شرح غرر الأحكام، "خسرو  -١

 - . ٧٣ص ٥ج ائق شرح كنز الدقائق،"ابن نجیم": البحر الر  -. ٤٠٣ص ١ج ملتقى الأبحر،

 ٤"مالك": المدونة، ج - . ٣٣٣:٣٣٢ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص":

"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح  -. ١٢٤:١٢٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - . ٥٥٣ص
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  ثالثا: أخذ المال: -

قد أخذ المال عنوة وبالقهر والجبر، من السمات الأساس في جریمة الحرابة، و 

تكون الهدف الأول للمحارب، وقد أجمع الفقهاء على أن أخذ المال على هذه 

الهیئة ن جرائم الحرابة البینة، والمحارب یقطع الطریق وقد یقتل ویضرب ویجرح 

ویقذف، في سبیل الحصول على المال. وأخذ المال في أجواء جریمة الحرابة قد 

قد یقترن بالقتل، ویكون القتل یكون هدف مشرع المحاربین الإجرامي الوحید، و 

في سبیل تسهیل الحصول على المال، أو درءً عن المحاربین حتى لا یتعرف 

  ).١(علیهم المجني علیهم عند القاضي، فیبلغوا عن إجرامهم أو یكون شهودا علیها

                                                                                                                                           

. ٢٤٥ص ٦ج "علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، -. ٣١٥ص ٦مختصر خلیل، ج

أبو الحسن علي بن "اللخمي":  - . ٢٢٨:٢٢٧ص ٣ج ت الممهدات،المقدما "ابن رشد": -

هـ)، التبصرة، المحقق: د./ أحمد عبد الكریم  ٤٧٨محمد الربعي المعروف باللخمي (المتوفى: 

 ١٣م، ج٢٠١١هـ/١٤٣٢نجیب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة الأولى، 

اوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب "الم - .١٦٤ص ٦"الشافعي": الأم، ج - . ٦١٣٢ص

 ٣"الشیرازي": المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج -. ٣٥٧ص ١٣الإمام الشافعي، ج

. "النووي": المجموع ٣٠٤ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج. ٣٦٧ص

 "النووي": روضة الطالبین -. ١٠٥ص ٢٠شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج

 - . ٦ص ٨"الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج - .١٥٧ص ١٠وعمدة المفتین، ج

 ٩"ابن قدامة":  المغني، ج - .٦٨ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج

 ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": - .٦٠٩"ابن أحمد": العدة شرح العمدة، ص - .١٤٥ص

. ١٦١ص ٢الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج "ابن تیمیة": المحرر في - .٣٦٥ض

كتاب الفروع  "ابن مفلح": -.  ٣٠٦ص ١٠"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج -

"الماوردي":  -  .١٥٦ص ١٠ج ،ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي

و یعلى محمد بن الحسین بن محمد القاضي أب"ابن الفراء":  –. ١٠٦الأحكام السلطانیة، ص

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت، هـ)، الأحكام السلطانیة للفراء٤٥٨ :بن خلف ابن الفراء (المتوفى

التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً  "عودة": - .٧٥م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١لبنان، الطبعة الثانیة،

ثرها في العقوبة الجنائیة في الشبهات وأ "الحفناوي": -. ٦٥٧:٦٥٦ص ١جبالقانون الوضعي، 

  .١٧٥ص الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون،

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، "الكاساني": - . ٦٥٥:٦٥٤ص ٢جالنتف،  "السغدي": -١

 "العبادي": -   . ٣٧٥ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج -. ٩٢ص ٧ج

"ابن نجیم":  -  .٨٢ص ٧ي": البنایة شرح الهدایة، ج"العین -. ١٨٢ص ٢ج الجوهرة النیرة،
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  رابعا: الخطف وانتهاك الأعراض: -

ابة من أعمال خطف النساء والأطفال والصبیان بل والرجال، في ظل أجواء الحر 

الإرهاب والإرعاب والتخویف وحمل السلاح والمكاثرة والمغالبة، وغیرها، ثم 

وتغییبهم وحبسهم والاعتداء علیهم، وهتك أعراضهم، وانتهاك فروجهم، 

واغتصابهم والتحرش بهم على أي درجة من درجات هذه الجرائم الموجهة ضد 

یفعله المحارب، بل إن من العرض والشرف وعفة الإنسان، من شر ما یمكن أن 

عتاة المجرمین من یأنف من هذه النوعیة من الجرائم. والحر قد یرضى بغصب 

ماله، ولا یرضى بهتك عرضه أو مس عرض أمه أو بنته أو امرأته أو أي من 

                                                                                                                                           

"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  - .٧٣ص ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج

، لْبِيِّ "مالك": المدونة،  -. ١٩٥ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -. ٢٣٥ص ٣ج وحاشیة الشِّ

بدایة  "ابن رشد": -. ٤٦٠ص ٤ج التهذیب في اختصار المدونة، "الأزدي": -  .٥٥٣ص ٤ج

 -. ١٢٣:١٢٢ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - .٢٣٩ص ٤ج المجتهد ونهایة المقتصد،

"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح  - .٤٢٨ص ٨"المواق": التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج

 -  .١٠٤ص ٨"الخرشي": شرح مختصر خلیل للخرشي، ج - .٣١٤ص ٦مختصر خلیل، ج

، ٣٦٢، ص٣٥٨ص ١٣، ج: الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي"الماوردي"

 - .  ٣٦٧:٣٦٦ص ٣ج "الشیرازي": المهذب في فقة الإمام الشافعي، –.  ٣٦٦ص

الغرر البهیة في  "السنیكي": -.  ٣٠٤ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج

مس الدین محمد بن أحمد ش"الشربیني":  -. ١٠٣:١٠٢ص ٥ج شرح البهجة الوردیة،

هـ)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المحقق: ٩٧٧الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 

متن  "الخرقي": -. ٥٤١ص ٢جمكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، دار الفكر، بیروت، 

افي "ابن قدامة": الك -.  ١٣٦ص الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني،

"ابن  -  .١٤٩ص ٩ج "ابن قدامة": المغني، –  .٦٨:٦٧ص ٤في فقه الإمام أحمد، ج

 -  .٣٦٥ص ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": –. ٦٠٩ص أحمد": العدة شرح العمدة،

شرف الدین أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم "الحجاوي": 

هـ)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ٩٦٨: الحجاوي المقدسي ثم الصالحي (المتوفى

 - . ٢٨٨ص ٤المحقق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى "البهوتي": 

ة، بیروت، دون ذكر هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمی١٠٥١(المتوفى: 

 "الماوردي": -.  ٩٨ص ١٢"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج - . ١٥٣ص ٦تاریخ النشر، ج

  .٥٧الأحكام السلطانیة للفراء، ص "ابن الفراء": -.  ١٠٦ص الأحكام السلطانیة،
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أهل، ویبذل في سبیل الدفاع عن ذلك دمه ونفسه. ومما لا شك فیه أن خطف 

على هذا النحو یدخل في باب المحاربة  النساء والأطفال والصبیان والرجال

فالتعرض لبضع مجاهرة حرابة أحرى من المال فمن خرج لاخافة السبیل قصدا 

للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممكن خرج لإخافة السبیل لأخذ المال، فمن 

خدع صبیا أو رجلا حتى ادخله مكانا وأخذ ما معه أو اعتدى علیه أو غلبه 

الحارب. وقد أكد ابن حزم أن حكم المحارب قاطع الطریق على فرجه فهو ك

وكل هذا طالما حصل في طرق یشتمل على خطف النساء واغصابهن. 

الصحراء خارج العمران فلا خلاف فیه بین الفقهاء أنه من الحرابة، أما إن كان 

داخل العمران مع تعذر الغوث فإنه فیه الخلاف السابق والذي رجحنا فیه ما 

ه المالكیة، أنه حرابة طالما استعملت فیه مظاهر القولة وإعجاز المجني ذهب إلی

علیه من الاستغاثة ولو بالخدیعة واستعمال الأدوات والأجهزة والتقنیات الحدیثة 

  .)١(والالكترونیة

والجراحات التي یحدثها  )٢(خامسا: القتل الخطأ وشبه العمد -

  المحارب:

                                                           

"الدسوقي": حاشیة  - . ٩١:٩٠ص ٧ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، "الكاساني": -١

، ١٨٨ص ٤"مالك": المدونة، ج - . ٣٤٩:٣٤٨ص  ٤ح الكبیر، جزء الدسوقي والشر 

"القرافي": الذخیرة،  - . ٤٨٥ص ٤ج التهذیب في اختصار المدونة، "الأزدي": - .  ٤٩٢ص

"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام  - . ١٤٠:١٣٩، ص١٢٦ص ١٢ج

 ١٧ذهب، ج"الجویني": نهایة المطلب في درایة الم -. ٣٥٣ص ١٣ج الشافعي،

أبو القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي "الرافعي":  - .  ٣٢٠:٣١٩ص

علي = =هـ)، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، المحقق: ٦٢٣القزویني (المتوفى: 

محمد عوض، و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله  - . ٢٧٠ص ١١م، ج١٩٩٧ـ/ه١٤١٧

 كشاف القناع عن متن الإقناع، "البهوتي": - .٥٤١أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، ص

"النجدي": عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي  - . ١٥٤:١٥٣ص ٦ج

  .٣٨٤ص ٧ج لمربع شرح زاد المستقنع،هـ)، حاشیة الروض ا١٣٩٢(المتوفى: 

القتل الخطأ: أن یقصد بالفعل غیر المحل الذي یقصد به الجنایة. كمن رمى صیدا،  -٢

  فأصاب آدمیا. أن یقتل في أرض الحرب من یظنه كافرا، ویكون مسلما. وفیه الدیة المخففة.
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ني جنایات دون القتل. ومن ثم نبدأ بالقتل، المحارب في حرابته، قد یقتل وقد یج

  ثم نثني بالجراحات.

یُصنّف القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ، ویثبته الفقهاء حسب نوع الآلة 

المستعمله، لاستكناه ذلك الركن المعني في تلك الجریمة، فإن كان بالسیف أو 

ء عالى الحدیدة أو السكین أو المسدس أو السم ویدخل فیه الصعق بالكهربا

التیار، ونحو هذا فهو قتل عمد، أما إن كان بالعصا الغلیظة وما لا یحصل به 

القتل عادة فهو قتل شبه عمد، أما إن كان بالیدین أو الحجارة أو بغیرها من 

الوسائل البسیطة التي لا یحصل بها القتل غالبا ثم یقع القتل فهو قتل خطأ، 

ن وحافر البئر ثم یقع فیه أحد المارة، وفي معناه القتل بالتسبیب كناصب السكی

  أو یتعثر فیقع على السكین.

وقد أجمع الفقهاء على أن القتل العمد في الحرابة، هو حد من حدودها لا 

شفاعة فیه ولا عفو من أولیاء الدم ولا من غیرهم. أما ما كان دون القتل العمد، 

ه على قولین، فذهب كالقتل شبه العمد والقتل الخطأ. فقد اختلف الفقهاء فی

الشافعیة إلى أن القتل العمد في الحرابة فقط هو القتل الحدي المتحتم فیها، أما 

إن كان القتل الصادر من المحارب أثناء القیام بجریمة الحرابة من قبیل القتل 

شبه العمد أو الخطأ، فلا حد فیه ولا قتل، وإنما أمر المحارب القاتل حینها 

ن شاءوا أخذوا الدیة وإن شاءوا عفوا مجانا. أما القول الثاني لأولیاء المقتول، إ

فلجمهور الفقهاء، وهم لا یفرقون بین هذه الأنواع  من القتل في خصوص 

وقوعها أثناء القیام بجریمة الحرابة، فكل هذه الوسائل عندهم مع الإرهاب 

ة تعد في والإرعاب الحاصل وشهر الأسلحة أو المكاثرة وإظهار المغالبة والعنو 

حكم واحد، وهو استحكام قبضة وغلبه المحارب وقهره للمجني علیه. ومن ثم 

                                                                                                                                           

د الضرب بما لا یقتل به شبه العمد: ما یشبه العمد ولا تجري علیه أحكامه. وهو: القتل بتعم -

غالبا. وهو ما یعرف في التقنینات الجنائیة الحدیثة بالضرب الذي یفضي إلى الموت أو وقوع 

  القتل بالقصد المتعدي في إطار الجریمة متعدیة القصد. وفیه الدیة المغلظة.

  .١١٧"أبو جیب": القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، حرف الخاء، ص -

، حرف ٢٥٦، حرف الشین ص١٩٧لغة الفقهاء، حرف الخاء ص"قلعجي وقنیبي": معجم  -

 .٤٤٤، حرف المیم ص٣٥٧، حرف القاف ص٣٣٣، حرف الغین ص٣٢١العین ص
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متى وقع القتل فهو حرابة. ومن جهة أخرى لم یختلف الفقهاء أنه إن سقط حد 

الحرابة لأي سبب كالتوبة، فإن المحارب یمتنع علیه الحد، ولكن یتعین القتل في 

أولیاء القتیل إن كان قتل عمدا أو بآلة القود لعدم سقوط حق الآدمي، فیدفع إلى 

سلاح مما یحصل بع القتل  فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا منه فقتلوه. وإن 

شاءوا أخذوا الدیة، أما إن كان القتل مما یدخل في باب الخطأ أو شبه العمد أو 

إن كان مباشر القتل صبي أو مجنون ففي جمیع الأحوال ینزل منزلة القتل 

  وتثبت فیه الدیة على العاقلة ولا قود فیه.الخطأ 

ومن ثم نتناول هذه المسألة من خلال القولین السابقین، سواء ما ذكره الشافعیة 

في قولهم، أم ما ذكره جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة في القول 

  الآخر. وذلك فیما یلي:

والقائلین إن القتل العمد في بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه الشافعیة، 

الحرابة لا عفو فیه وهو حد، أما القتل الخطأ وشبه العمد فإلى أولیاء الدم إن 

فلا قود شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدیة، ولا قتل فیه والدیة على عاقة الجاني. 

للمحارب إن قتل عمدا، وإن قتل خطأ أو شبه عمد فالدیة على عاقلته، ولا قتل 

  .)١(علیه

نلاحظ أن مفاد هذا القول أن یُضعف جنایة المحارب على الأنفس، مع أنها 

عظیمة غلیظة، كما أن مبنى حد الحرابة على التغلیظ، وفي إدخال العفو في 

جریمة شدیدة كالقتل هو تخفیف غیر مبرر، كما أن المحارب لا یُظن في 

ل السلاح والأدوات جریمته الخطأ أو شبه العمد، لما یعمد هو إلیه من استعما

والمواد الخطرة القاتلة بطبیعتها أو بطریقة ماهرة خاصة یستعملها، فمن السهل 

أن یستعمل أداة أو طریقة ثم یزعم أنه لم یقصد بها القتل، وكذلك فإن مجرد 

                                                           

زین الدین أبو "السنیكي":  -.  ١٦٠ص ١٠ج "النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین،  -١

ى المطالب في هـ)، أسن٩٢٦یحیى زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري السنیكي (المتوفى: 

.  ١٥٦ص ٤شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ج

مغني المحتاج   "الشربیني": –.  ١٦٠ص ٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج "الهیتمي": –

  .٥٠١ص ٥إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج
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الخروج والقطع والإرهاب والإخافة والعنوة تنبئ عن عمد مع الإصرار فیما یأتیه 

یُقبل أن یداخله خطأ في القصد أو شبیهه، وحتى إن  المحارب من جرائم، فلا

  فُرض فیُحمل على العمد تغلیظا لتلك الجریمة التي غلظها الشرع وغلظ عقوبتها. 

  

أما القول الثاني وهو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة 

بة الحرابة، أنها والحنابلة، والذین قالوا بعدم التفرقة بین أنواع القتل الحاصل بمناس

جمیعا في حكم واحد لا عفو فیها ولا دیة، وإنما الحد. وأما سلطة ولي الدم في 

العفو أو قبول الدیة، لا تكون إلا في حالة سقوط حد الحرابة بالتوبة أو غیرها، 

فالمحارب إن قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد ولو كان القتل بمثقل أو  وما لا فلا.

ولو عفا عنه ولي المقتول لأنه لحق االله تعالى فلا یسقط سوط أو عصا، قُتل 

بعفو الولي، یعني أنه لیس فیه خیار لأولیاء المقتول؛ لأن القتل هنا لیس 

قصاصا، ولكنه حد، فإذا لم یكن قصاصا، بل كان حدا فإنه یتحتم قتله؛ لقول 

هَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي {إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّ  االله سبحانه وتعالى:

الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا 

، وقد دةالمائ})٣٣(مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ذكر ابن المنذر: أن قتل المحارب إن قتل بغض النظر عن نوع القتل، هو ما 

أجمع علیه كل من یحفظ عنه من أهل العلم؛ وذلك لأنه أُجري مجرى الحدود، 

  .)١(فلم یدخله العفو كبقیتها

                                                           

بدائع  "الكاساني": - .  ١١٧ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -١

 ٥"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ج -. ٩٦ص ٧الصنائع في ترتیب الشرائع، ج

، –. ٧٥:٧٤ص لْبِيِّ  ٣ج "الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

جمع "زاده": م -.  ٤٢٨:٤٢٧ص ٥العنایة شرح الهدایة، ج "البابرتي": - .  ٢٣٥:٢٣٤ص

، "ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق -. ٤٠٤ص ١ج الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،

التهذیب في  "الأزدي": - .٨٨ص ٧"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج -. ٧٤ص ٥ج

 ٢"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة، ج -. ٤٦٣ص ٤ج اختصار المدونة،

 -. ٣١٦ص ٦هب الجلیل في شرح مختصر خلیل، جالحطاب": موا - .١٠٨٩:١٠٨٨ص

"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على -. ٤٣١ص ٨"المواق": التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج
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  القول الراجح: - 

مما سبق فإن ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني وهم الجمهور، هو القول 

ح والسدید، نظرا لقوة دلیلهم، وصحة منطقهم وسلمته من المعارضة. كما أن الراج

جریمة الحرابة تختلف عن الجرائم الأخرى بمقاییسها الخاصة وعناصرها الممیزة، 

فالقتل فیها یختلف عنه في غیرها، وذلك لأن القتل في الجرائم الأخرى یعتمد 

عمد من الخطأ، وهذا لیس بلازم أن على الآلة، والآلة تبین القتل العمد من شبه ال

یستعمله قاطع الطریق، بل یكفي اعتماده على قوته وبطشه ومهارته وحیلته، 

  وهذا ما یتحقق عادة لدى المحاربین.

  

  الجراحات التي یحدثها المحارب: -

الجراحات التي یحدثها المحارب، في حرابته وبمناسبتها، وقد اجتمعت مع جرائم 

اختلف الفقهاء فیها على أربعة اقوال، هي: القول الأول ما  الحرابة الأخرى، فقد

ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة وقالوا إنها تسقط بما أُقیم من حد الحرابة. أما القول 

الثاني فذهب إلیه جمهور الشافعیة، وقالوا إن المجني علیه مُخیر بین القصاص 

ب إلیه الظاهریة، ورتبوا رأیهم فیها أو یأخذ دیتها أو أرشها. أما القول الثالث فذه

على أساس اختیار الإمام لعقوبة المحارب، بحیث إن اختار قتل المحارب أو 

                                                                                                                                           

 - .  ٣٤٣ص ٩ج "علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، -. ٣٥٠ص ٤الشرح الكبیر، ج

زني": "الم -.  ٣٢٥ص ٨جالتوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب،  "خلیل":

هـ)، مختصر المزني، دار ٢٦٤إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراهیم المزني (المتوفى: 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن  "الحجاوي":-. ٣٧٢م، ص١٩٩٠هـ/١٤١٠المعرفة، بیروت، 

 - . ١٥٠ص ٦كشاف القناع عن متن الإقناع، ج "البهوتي":-. ٢٨٩:٢٨٨ص ٤ج حنبل،

بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي صطفى "الرحیباني":  

هـ)، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة ١٢٤٣(المتوفى: 

"النجدي":  حاشیة  – .٢٥٢ص ٦م، دون ذكر مكان النشر، ج١٩٩٤هـ/١٤١٥الثانیة، 

الشرح الممتع على زاد  "العثیمین": - .٣٧٨ص ٧الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج

"ابن  -. ٣٦٩:٣٦٨ص ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": - . ٣٧٢ص ١٤المستقنع، ج

  .٦١١صأحمد": العدة شرح العمدة، 
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صلبه، لیكون للمجني علیه في الجراحات الدیة والأرش، أما إن اختار الإمام 

القطع أو النفي، یكون الخیار للمجني علیه، إما القصاص أو الدیة والأرش. أما 

د ذهب إلیه بعض الشافعیة والحنابلة، وقالوا یُقتص للمجني علیه القول الرابع فق

أولا أن یرضى بالدیة، ثم یجري الإمام على المحارب ما شاء من حد الحرابة. 

  ونتناول تلك الأقوال فیما یلي:

  

  بالنسبة للقول الأول: 

وهو ما ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة، والقائلین إن الجراحات التي یُحدثها 

حارب أیا كان نوعها تسقط، لاستیعابها في حد الحرابة، وحتى لا یُجمع على الم

المحارب عقوبتان، في جریمة واحدة، أما إن سقط حد الحرابة، فالأمر للمجني 

علیه إن شاء اقتص أو شاء أخذ الدیة أو الأرش، وآیة ذلك أن الحدود إن 

مام بالمحارب لیس عن اجتمعت وفیها قتل سقط ما دون القتل؛ ولأن ما یفعله الإ

شئ معین، وإنما عن جمیع ما فعله في حرابته من إخافة وأخذ أموال وجرح 

  .)١(وغیرها

                                                           

. "المرغیناني": الهدایة في ٣٤٤:٣٤٣ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -١

. ١١٥ص ٤ج یل المختار،الاختیار لتعل "الموصلي": - . ٣٧٦ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

بدائع الصنائع في ترتیب  "الكاساني": - .١٩٩:١٩٨ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -

 ٢"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة، ج - . ٩٨:٩٧ص ٧ج الشرائع،

أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: "ابن رشد":  –. ١٠٨٨:١٠٨٧ص

یل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، المحقق: د./ محمد هـ)، البیان والتحص٥٢٠

م، ١٩٨٨هـ/١٤٠٨حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

 -. ٤٣١:٤٣٠ص ٨"المواق": التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ج -. ٣٧٤:٣٧٣ص ١٦ج

"علیش": منح الجلیل شرح  – .٤٩٥:٤٩٣ص ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك، ج

 ٢ج"الدمیري": الشامل في فقه الإمام مالك،  –.  ٣٤٤:٣٤٢ص ٩مختصر خلیل، ج

 ٨التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج "خلیل": - . ٩٤٢:٩٤١ص

  .٣٢٥:٣٢٤ص

  ٣٥٠ص  ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جزء -  
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هذا القول خلط بین الحرابة بوصفها جریمة ضد المجتمع وأمنه، وما یجب فیها 

من تغلیظ العقوبة، وبین ما یثبت فیها من حق الأفراد جراء الاعتداء علیهم، فإن 

لعام، وهو حق االله إجلالا وتهییبا، فأین حق الفرد المنتهك استوفي الحق ا

  والمجني علیه والذي اصطلى بلظى الجریمة.

  أما القول الثاني:

الذي ذهب إلیه الغالبیة من جمهور الشافعیة، وقالوا إنه لا یتحتم على قاطع  

الطریق قصاص الجراحات التي توجب قصاصا، كقطع الید أو الأنف أو الأذن 

رها مما یجري فیه القصاص، بل یُخیّر المجروح بین القصاص والعفو؛ أو غی

لأن الإلزام تغلیظ لحق االله تعالى، فاختص بالنفس كالكفارة، ولأن االله تعالى لم 

  .)١(یذكر الجرح في الآیة الشریفة، فكان باقیا على أصله في غیر الحرابة

ور ومكنه من عقوبة ونلاحظ على هذا القول أنه غلّب حق المجني علیه المضر 

هي أدخل في الحق العام، إن القتل والجراحات بما فیه القطع في الحرابة لیست 

حقوقا متمحضة للعبد قصاصا ودیة وأرشا، وإنما شابها كثیر من عناصر الحق 

العام. فإن أغري المجني علیه بالمال أو أرسل المحارب من أتباعه من یخیف 

فو أو قبول الدیة، وهذا لا یستعصى عن عتاة المجني علیه ویهدده ویأمر بالع

المجرمین أمثال المحاربین، فإن ذلك من شأنه أن یُذهِب الحق العام والردع 

  العام، ویفقد عقوبة جریمة الحرابة الكثیر من أثرها الرادع.

  أما القول الثالث: 

 الذي ذهب إلیه الظاهریة، فإنهم رءوا التفرقة بین ما إن اختار الإمام قتل

المحارب أو صلبه، وبین ما إن اختار القطع أو النفي. فإن اختار الإمام القتل 
                                                           

 -.  ٣٢٢:٣٢١، ص٣١٢ص ١٧ذهب، ج"الجویني": نهایة المطلب في درایة الم -١

أسنى المطالب في "السنیكي":  - .١٦٢ص ١٠"النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج

= مغني المحتاج إلى معرفة  "الشربیني": – .١٥٦:١٥٥ص ٤شرح روض الطالب، ج

 ٨"الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج –. ٥٠٣ص ٥معاني ألفاظ المنهاج، ج=

العزیز  "الرافعي": -  .١١٧، ص١١١، ١٠٩ص ١٣بحر المذهب، ج": الرویاني" -  .٨ص

 .٢٧٠ص ١١شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ج



  
  

 

  
}١٢٢٦{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

أو الصلب للمحاربة، یأخذ المجني علیه أو ولیه الدیة، وتكون في مال المحارب 

المحدود، وذلك لفوات حقه في القود، بالحد فلم یبق له إلا الدیة أو الأرش أو 

ید المحارب ورجله أو نفیه، كان للمجني العفو مجانا. أما إن اختار الإمام قطع 

علیه أو لوي دمه الخیار في قتل المحارب إن كانت الجنایة القتل، أو أن یأخذ 

  الدیة أو العفو؛ لأن الإمام قد استوفى وبقى المحل صالحا لاستیفاء حق الآدمي.

ك وإنما قُدم الحد على ما یراه الإمام، لتحتم تقدیم حق االله على حق العبد، وذل

لقول النبي صلى االله علیه وسلم، فیما أخرجه البخاري بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَیْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، 

"نَعَمْ  حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ:فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ 

ي عَنْهَا، أَرأََیْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَیْنٌ أَكُنْتِ قَاضِیَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ  حُجِّ

. وما أخرجه مسلم بسنده عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها، قَالَتْ: ثمَُّ خَطَبَ )١(بِالوَفَاءِ"

سُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَشِیَّةً، فَحَمِدَ االلهَ، وَأَثْنَى عَلَیْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثمَُّ رَ 

"أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَیْسَتْ فِي كِتاَبِ االلهِ، مَا كَانَ  قَالَ:

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتاَبُ مِنْ شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتاَبِ ا

االلهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ االلهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ یَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ 

الوفاء بدین االله تعالى . دل الحدیثان على حتمیة )٢(لِي، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"

وحقه أولا، ومقدما عند الاجتماع مع حق العبد. فإن اجتمع حقان: أحدهما الله، 

                                                           

كتاب جزاء الصید، بَابُ الحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ  صحیح البخاري، "البخاري": -:حدیث صحیح -١

  .١٨ص ٣ج ١٨٥٢المَیِّتِ، وَالرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ، ح

كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ  صحیح مسلم، "مسلم": –حدیث صحیح، وهو جزء من حدیث طویل:   -٢

السنن الكبرى، كِتَابُ  "البیهقي": -. ١١٤٢ص ٢) ج١٥٠٤( - ٨إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ح

دِ بِالْعُیُ  مَانِ وَالرَّ وبِ وَغَیْرِ ذَلِكَ، بَابُ مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكًا الْبُیُوعِ، جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّ

كِتَابُ الْعِتْقِ، كَیْفَ الْكِتَابَةُ  السنن الكبرى، "النسائي": - .  ٥٥١ص ٥ج ١٠٨٤٥لِیُعْتِقَهُ، ح

 "ابن حبان": - .٤٨ص ٥ج ٤٩٩٦وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِینَ لِخَبَرِ بَرِیرَةَ فِي ذَلِكَ، ح

سان في تقریب صحیح ابن حبان،  كِتَابُ الطَّلاَقِ، ذِكْرُ الْبَیَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِیرَةَ كَانَ عَبْدًا لاَ الإح

سنن ابن ماجه، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ  "ابن ماجة": - .٩٤:٩٣ص ١٠ج ٤٢٧٢حُر�ا، ح

  . ٨٤٢ص ٢ج ٢٥٢١الْمُكَاتَبِ، ح
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والثاني لولي المقتول، كان حق االله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء، ودینه أولى 

  .)١(بالأداء، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس

ما یُحدثه المحارب من جراحات ونلاحظ على هذا القول أنه أسند استیفاء 

ونحوه، إلى اختیار الإمام للعقوبة، فتارة یكون للمجني علیه أو لولیه الخیار بین 

القود والدیة أو الأرش، وتارة لا یكون لهما إلا الدیة أو الأرش، فیما إن اختار 

الإمام قتل المحارب أو صلبه. ولعلنا نجد في هذه العرض عدم استقرار لآثار 

بیة للمراكز القانونیة الواحدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم یعد القاضي العقا

نائما عن الإمام ولا مجتهدا، وإنما هو منفذ ومطبق للنص التجریمي والعقابي، 

  فمن الصعب وبخاصة في یوم الناس هذا التسلیم لهذا القول.

  

  أما القول الرابع:

قائلین بتحتم إجراء القصاص في الذي ذهب إلیه بعض الشافعیة والحنابلة، ال 

الجراحات على المحارب أولا، ثم یُحد في الحرابة بالقتل أو الصلب أو القطع. 

لأنها فعل المحارب باعتدائه على المجني علیه كان جنایة یجب فیها القصاص 

في غیر الحرابة، فیجب بها في المحرابة كالقتل. وهذا لا یعني أن القصاص في 

فلایسقط حكم الجرح بالقتل ولا بالصلب في ما قصاص متمحض. الجراح حدٌ، وإن

المحرابة، بل إن قطع ید رجل وقتل آخر قُطع ثم قُتل. فإن قطع یسار رجل ثم 

أما إن كانت  أخذ المال قطعت یساره قصاصا، وقطعت رجله الیسرى حدا.

ه الجراح ولم یكن معها من المحارب ما یستحق فیه القتل ولا الصلب، فإن جراح

تعود لأصل حالها، بحیث یملك المجني علیه الخیار فیها إن شاء القود وإن شاء 

  .)٢(الدیة أو الأرش

                                                           

  .٢٨٩ص ١٢"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج -١

 ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج - .١٦٥ص ٦"الشافعي": الأم، ج -٢

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن  -. ٣٢٠:٣١٩ص

"ابن أحمد":  –.  ١٤٩:١٤٨ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –.  ٥٤١حنبل الشیباني، ص
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  القول الراجح: -

مما سبق یستبین أن القول الرابع هو القول الراجح نظرا لقوة استدلاله وصحة 

منطقه وسلامته من المعارضة. فالحرابة من أشد الجرائم بشاعة فناسبها تغلیظ 

ة، وترهیبها في قلوب العامة، وهذا یتفق مع ما جاء به النص الشریف في العقوب

تجریمها وعقوبتها، إذ لم تأت عقوبة على منوالها. حیث جاء بأشد أنواع 

  العقوبات.

  

  سادسا: الجنایة على المحارب: -

لا خلاف بین الفقهاء في أن مقاومة المحارب مشروعة، فهو معتدي، ومن ثم 

جراحات في سبیل دفاع المجني علیهم عن أنفسهم، لا شيء إنّ ما یلحق به من 

فیه ولو وصل إلى القتل فدمه هدر، وسقطت عصمة دم المحارب بحمله الحرابة 

وقطعه الطریق أو الغوث واعتدائه على الآمنین، فكل ما یندفع به خطر 

المحارب مشروع للمجني علیه أن یأتیه، على أن یكون حال وضروري لدفع 

على العرض والنفس والمال، ومتناسبا مع جسامته، فلا یتجاوز إلى الاعتداء 

القتل وهو في إمكانه منعه بالتقیید أو الضرر والجرح، أما إن لم یندفع شر 

المحارب إلا بالقتل قُتل ولا شيء على القاتل. لدفع الفاعل على النفس او المال 

عَنْ أَبِي أخرج مسلم او العرض. وذلك لقوله النبي صلى االله علیه وسلم فیما 

هُرَیْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ االلهِ، 

"فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ". قَالَ: أَرأََیْتَ إِنْ أَرَأَیْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: 

الَ: "قَاتِلْهُ". قَالَ: أَرأََیْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: "فَأَنْتَ شَهِیدٌ"، قَالَ: أَرأََیْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَ 

                                                                                                                                           

 ١٠"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج –.  ٦١١ص العدة شرح العمدة،

. ٢٥٥:٢٥٤ص ٦مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج "الرحیباني": -.  ٢٩٧ص

"النجدي": حاشیة  - .  ١٥٤:١٥٣ص ٦ج كشاف القناع عن متن الإقناع، "البهوتي": -

  .٣٨٤ص ٧ج الروض المربع شرح زاد المستقنع،
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وما أخرجه البخاري بسنده )١("قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: "هُوَ فِي النَّارِ 

"مَنْ قُتِلَ دُونَ لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ 

عن سعید بن زید، قال: قال رسول وما أخرج أحمد بسنده  .)٢(مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ"

"من قتل دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون أهله االله صلى االله علیه وسلم: 

 ).٣(مه فهو شهید"فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، ومن قتل دون د

ووجه الدلالة من الأحادیث أن النبي صلى االله علیه وسلم حبّذ للمسلم أن یدفع 

عن نفسه شر المعتدین، وبشر المدافع أنه مأجور وإن بلغ أذاه إلى القتل فهو 

شهید من الشهداء، أما الآخر فإن قُتل فهو في النار، تقبیحا لفعل المعتدي، 

وروي  فسه ودینه وعرضة وأهله وماله. ومن ذلك ماوتزكیة لفعل المدافع عن ن

"أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل فراودها عن عن عمر رضي االله عنه: 

نفسها فرمته بحجر فقتلته فوقع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

، ولأنه إذا )٤(فقال: قتیل االله واالله لا یودى أبدًا فأهدر عمر رضي االله عنه دمه"

                                                           

یمَانَ  م":"مسل –حدیث صحیح:   -١ بَابُ الدَّلِیلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ ، صحیح مسلم، كِتَابُ الإِْ

 .١٢٤ص ١) ج١٤٠( -  ٢٢٥أَخْذَ مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ حَقٍّ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، ح

  . ٣٧٧ص ٣ج ٦٠٦٠، حالسنن الكبرى، كِتَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ  "البیهقي": -

صحیح البخاري، كِتَاب المَظَالِمِ وَالغَصْبِ،  "البخاري": -:حدیث صحیح، أخرجه الشیخان -٢

یمَانَ،  "مسلم": –. ١٣٦ص ٣ج ٢٤٨٠بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، ح صحیح مسلم، كِتَابُ الإِْ

انَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ،، بَابُ الدَّلِیلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ حَقٍّ، كَ 

سنن ابن ماجه، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَنْ قُتِلَ  "ابن ماجة": -  .١٢٤ص ١) ج١٤١( - ٢٢٦ح

 .٨٦١ص ٢ج ٢٥٨٠دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ، ح

مسند الإمام "أحمد":  - الحدیث صحیح، إسناده قوي، أخرجه أحمد وأصحاب السنن:   -٣

حمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرین بالجنة، مسند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضي أ

أبواب الدیات عن رسول االله ، سنن الترمذي "الترمذي": - . ١٩٠ص ٣ج ١٦٥٢حاالله عنه، 

 - . ٣٠ص ٤ج ١٤٢١صلى االله علیه وسلم، باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید، ح

  . ٢٤٦ص ٤ج ٤٧٧٢كِتَاب السُّنَّةِ، بَابٌ فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ، ح سنن أبي داود، "أبو داود":

كِتَابُ الأَْشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِیهَا، جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ، بَابُ:  السنن الكبرى،  "البیهقي": -٤

شمس الدین، "السفاریني":  -. ٥٨٥ص ٨ج ١٧٦٤٨الرَّجُلُ یَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ الرَّجُلَ فَیَقْتُلُهُ، ح

هـ)، كشف اللثام شرح  ١١٨٨أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي (المتوفى: 

عمدة الأحكام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، دار النوادر، سوریا، الطبعة 

وي": "البغ –. ١٧٨ص ٦م، كتاب القصاص، الحدیث الثامن، ج٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الأولى، 
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یره ظلما طلبا لقتله أو ماله فالمقصود مضطر إلى دفعه عن نفسه فكان قصد غ

  .اللص معاونا فوجب أن یهدر دمه

وأكد المالكیة على أنه إن ترتب على أخذ المال هلاك نفسه أو أهله أو شدة 

أذى وجب الدفع وإلا لم یجب، وعیه أولا أن یذكره االله ویناشد أن یقلع عنه 

له. وذهب بعضهم إلى أن المقاتلة واجبة ولعل من قال ویبطل عمله، فإن أبى قات

بالوجوب تمسك بحدیث أبي هریرة المتقدم من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسلیم 

المال ما أراد أخذه. وقالوا بالجواز على أن النهي لغیر التحریم. والحاصل أكان 

أو عرضه أو الدفاع عن المال جائزا أو واجبا، فالذي یُقتل في دفعه عن نفسه 

ماله، على حق لا شيء علیه، أما المدفوع أیا كان ما بلغه من جرح أو قتل 

فدمه هدر ولا قصاص له ولا دیة. لأن الدافع مأذون في دفعه اتقاء شر ذلك 

المجرم. ویشرع التدرج في المدافعة على النحو السابق إبانته. فیدفع المقطوع 

عرضه وماله. بالاخف فالاثقل من علیه عن نفسه وعرضه وماله، ونفس غیره و 

وسائل الدفاع التي تتسنى له. وعلیه ألا یعاجله بالقتل مع امكان الدفع دونه. 

والمعتد به في ذلك غلبة الظن مع مراعاة الظروف وثقافة المجني علیه المدافع. 

وإن أمكنه الدفع بالكلام والاستغاثة لم یجز الضرب، وإن أمكنه دفعه بضرب ید 

ستعمال السوط، أو بالسوط لم یلجأ إلى العصا، وإن أمكنه بالجرح لم لم یجز ا

یجز له أن یقطع عضوا منه، وإن أمكنه بالقطع لم یجز القتل، وإن لم یمكنه 

الدفع إلا بالقتل فالقتل، وهو ضرورة لدفع خطر وضرر المحارب المعتدي. مع 

تأهبه، وتمكن الوضع في الاعتبار الظروف وحال هجوم المحارب ووفور عدته و 

المدافع من الاستعانة والانتباه وأخذ القرار والدفع وما یمكنه الاستعانة به من 

  .)١(سلاح أو أدوات

                                                                                                                                           

محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 

هـ)، شرح السنة، المحقق: شعیب الأرنؤوط، و محمد زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، ٥١٦

م، كتاب قتال أهل البغي، باب من قصد مال ١٩٨٣هـ/١٤٠٣دمشق، بیروت، الطبعة الثانیة، 

  .٢٥٢ص ١٠ج ٢٥٦٦فدفعه، ح رجل أو حریمه 

هـ)، الحجة على ١٨٩أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (المتوفى:  "محمد":  -١

أهل المدینة، المحقق: مهدي حسن الكیلاني القادري، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الثالثة، 



  
  

 

  
}١٢٣١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  ومن ثم فدم المحارب هدر، وجراحاته لا شيء فیها، مادان كان معتدیا.

  

  الفرع الثاني

  عقوبات الحرابة

نَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ إِ {عقوبات الحرابة هي المذكورة في قول االله سبحانه وتعالى: 

یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ 

مْ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُ 

، أي هي القتل والقطع من خلاف، والصلب المائدة})٣٣(فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

والنفي. والملاحظ أن النص الشریف ذكر جرائم وعقوبات، ولم یردف لكل جریمة 

عقوبتها، أو ینسبها لها، على وجه لا یثیر الاختلاف. هذا ویمكننا رصد تلك 

ط كل جریمة بعقوبة مناسبة، والثاني الجرائم من منظورین، الأول كیفیة رب

 استكناه تلك العقوبات من حیث هي عقوبة. ومن ثم نتناولها وفق الآتي:

  

  أولا: علاقة عقوبات الحرابة بجرائمها: -

لا خلاف بین الفقهاء على أن عقوبات جریمة حد الحرابة هي، النفي، والقطع 

لة الآیة الشریفة نصا. من خلاف للید والرجل معا، والقتل، الصلب. وذلك من دلا

                                                                                                                                           

 -   .١١٧ص ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": -  .٣٥٧ص ١هـ، ج١٤٠٣

"الثعلبي": المعونة على مذهب  –. ١٩٧ص ٣"ابن نجیم": النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج

عالم المدینة "الإمام مالك بن أنس"، المحقق: حمیش عبد الحقّ، المكتبة التجاریة، مكة 

البیان والتحصیل والشرح  "ابن رشد": –.  ١٣٦٨ص ١المكرمة، دون ذكر تاریخ النشر، ج

الجامع لمسائل  "ابن یونس": - . ٤١٧ص ١٦ه والتعلیل لمسائل المستخرجة، جوالتوجی

"الماوردي":  - .٢٨٥ص ١٢"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج – .٢٤٧ص ٢٢جالمدونة، 

 .٥ص ٨"الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج –.   ٤٥١ص ١٣الحاوي الكبیر، ج

"النجدي":  حاشیة الروض  -.  ٣٧٤ص ١٧بیه، جكفایة النبیه في شرح التن "ابن الرفعة": -

 .٣٨٩:٣٨٤ص ٧ج المربع شرح زاد المستقنع،
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ولكنهم اختلفوا فیما یعاقب به المحارب من هذه العقوبات، وعلى أي جریمة من 

جرائمها تنزل كل عقوبة منها. فذهبوا في ذلك إلى مذهبین، الأول منهما قال به 

الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، ویرى أن الجرائم مبینة ومفصلة في 

رین كل جریمة وفقما جسامتها، بحیث إن من قتل وأخذ المال الآیة الشریفة، لق

صُلِب. ومن قتل فقد قُتل، ومن أخذ المال فقد قُطت یده ورجله من خلاف، ومن 

أرهب وأرعب الطریق وقطعه فقط نُفي. أما الثاني فذهب إلیه المالكیة، وقالوا إن 

مصلحة راجعة. العقوبات متروكة لتخیُّر الإمام (القاضي)، وفق ما یراه من 

 ونتناول كلا القولین فیما یلي:

بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه الحنفیة والشافعیة والحنابلة، القائلین بأن 

العقوبات على البیان والتفصیل، وفق جسامة الجریمة المرتكبة. وقالوا إن حرف 

وقتل العطف "أو" في النص القرآني للبیان والتفصیل. بحیث إن من أخذ المال 

یُصلب، ومن قتل دون أن یأخذ مالا قُتل، ومن أخذ المال ولم یقتل یُقطع من 

. )١(خلاف، ومن لم یقتل ولم یأخذ مالا، ولكنه أرهب السبیل وقطل الطریق یُنفى

  واستدلوا على ذلك بالأثر والمعقول:

طَّاعِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قُ أما استدلالهم من الأثر فمما أخرجه البیهقي بسنده 

مْ الطَّرِیقِ: "إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ یَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَ 

فُوا یُصْلَبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ یَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَإِذَا أَخَا

عن ابن . وما أخرجه الطبري بسنده )٢(السَّبِیلَ وَلَمْ یَأْخُذُوا مَالاً نُفُوا مِنَ الأَْرْضِ"

لهیعة، عن یزید بن أبي حبیب: "أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس یسأله 
                                                           

درر الحكام شرح  "خسرو": – .٩١ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

"ابن  – .٢٤٧"الشیرازي": التنبیة في الفقه الشافعي، ص –. ٨٥ص ٢غرر الأحكام، ج

 . ٦١٠، صأحمد": العدة شرح العمدة

كِتَابُ السَّرِقَةِ، جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لاَ قَطْعَ فِیهِ، بَابُ قُطَّاعِ الطَّرِیقِ، ، السنن الكبرى "البیهقي": -٢

أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان "الشافعي":  -  .٤٩١ص ٨ج ١٧٣١٣ح

هـ)، مسند ٢٠٤(المتوفى:  بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

م، كتاب الحدود، الباب ١٩٥١هـ/١٣٧٠الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

كتاب قتال  شرح السنة، "البغوي": –. ٨٦ص ٢ج ٢٨٢الثالث فیما جاء في قطاع الطریق، ح 

 .٢٦١ص ١٠ج ٢٥٧٠أهل البغي، باب عقوبة المحاربین وقطاع الطریق، ح
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عن هذه الآیة، فكتب إلیه أنس یخبره أن هذه الآیة نزلت في أولئك النفر 

. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا العرنیین، وهم من بجیلة

الإبل، وأخافوا السبیل، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول االله صَلَّى 

اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جبریل، علیه السلام، عن القضاء فیمن حارب، فقال: من سرق 

، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبیل فاقطع یده بسرقته، ورجله بإخافته

  .)١(وأخاف السبیل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه"

دل الأثران على ارتباط العقوبات بجرائم الحرابة حسب جسامتها، فمن قتل 

ونهب صلب، ومن قتل فقط، قتل، ومن سرق فقط قطعت یده ورجله من خلاف، 

  ومن قطع الطریق وأخاف السبیل دون قتل ولا أخذ مال نفي.

أما استدلالهم من المعقول، فقد قالوا فیه إن الجزاء على قدر الجنایة، یزداد 

بزیادتها وجسامتها، ویخفف بانتقاصها. وهذا یقتضیه عموم النصوص القرآنیة 

وَجَزاَءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا {وحكم العقل السلیم. قال سبحانه وتعالى: 

دلت الآیة أن السیئة بسیئة مثلها، أي  ،الشورى})٤٠(عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ 

والعقل یقرر أن الجریمة اعتداء والعقوبة إیذاء والإیذاء لابد أن یكون تساویها. 

متناسبا مع الاعتداء، وإلا كان ظلما إن كان أشد، أو تهاونا إن كان أخف. 

تنویع للعقاب، ولیس تخییرا مطلقا، وإلا كان مؤدي التخییر أن ولذلك فالتخییر 

الإمام له أن ینفي الجناة إذا سرقوا وقتلوا، ولم یقل بذلك أحد، فكان التخییر 

                                                           

"الطبري": جامع البیان في تأویل  -:ف لم یروه أصحاب الصحاح ولا السننأثر ضعی –١

=  =أبو عبد الرحمن محمود بن"الملاح":  -. ٢٥٠ص ١٠، ج٣٣المائدة، الآیة  القرآن، سورة

محمد الملاح، الأحادیث الضعیفة والموضوعة التي حكم علیها الحافظ ابن كثیر في تفسیره، 

ة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والحكم، المدین

"الطبري": جامع البیان في تأویل  –. ١٤٩ص ٢٩٧م، سورة المائدة، ح ٢٠١٠هـ/١٤٣١

أبو عبد الرحمن محمد ناصر "الألباني":  –. ٢٥٠ص ١٠، ج٣٣المائدة، الآیة  القرآن، سورة

سلسلة ، هـ)١٤٢٠لباني (المتوفى: الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الأ

الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، دار المعارف، الریاض، الممكلة 

  . ١٨٦:١٨٥ص ١١م، ج١٩٩٢هـ/١٤١٢العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 
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المطلق الذي یفهم من ظاهر الآیة مخالفا للإجماع فوجب تفسیر الآیة على نحو 

  .)١(لها وأعلمما یتفق مع إجمع علیه الصحابة، الذین هم بتأویلها ومدلو 

نلاحظ أن هذا المذهب یحدد جرائم معینة، ویعدها موضوع الحرابة،  ویتكئ في 

ذلك على الأثرین المرویین، وهما لإبانة قضیة معینة، والآخر ضعیف لا یُؤخذ 

منه حكم. وبمقتضى هذا المذهب فإن اقترف المحاربون غیر القتل وأخذ المال 

ولا یعاقبون بحدها، بل تكون العقوبة عادیة،  من الجرائم، لا یكون فعلهم حرابة،

وعلى هذا فإنهم إن زنوا طبق علیهم حد الزنىغیر مصحوب بما صاحبه من 

  أعمار الحرابة الإجرامیة لفقد النص العقابي في الفعل على نحو قولهم.

  

  أما القول الثاني:

اه من مصلحة الذي ذهب إلیه المالكیة القائلین باختیار الإمام للعقوبة وفقما یر  

عامة، وأزجر للجاني، وأشفى للمجني علیه، وقالوا إن الحرف "أو" في النص 

القرآني الشریف، إنما للتخییر، ومن ثم فالإمام مخیر في توقیع العقوبة التي یراها 

مناسبة لجرم الجاني، وما یحقق كف أذاه وشره من العقوبات الواردة في الآیة 

وبة عن قدرها في الجرائم المقاربة. فإن أخاف الشریفة، على ألا ینزل بالعق

المحارب السبیل وأرهب الطریق وأرعبه، ولكنه لم یأخذ مالا ولم یقتل. فالإمام 

مخیر في نفیه أو قطعه أو قتله أو صلبه. وهذا الاختیار مرجعه إلى الاجتهاد 

ه وتحري المصلحة، فإن كان المحارب من ذوي الرأي والتدبیر في المحاربین فوج

                                                           

"زاده": مجمع الأنهر في  –. ٧٣ص ٥"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -١

"الزیلعي":  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  –.  ٦٣٠:٦٢٩ص ١لتقى الأبحر، جشرح م

، ج لْبِيِّ الأصل،  "محمد": -. ١٩٦ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -. ٢٣٥ص ٣وحاشیة الشِّ

"النووي":  - . ٣٦٧ص ٣"الشیرازي": المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج –. ٢٨٥ص ٧ج

أسنى المطالب في شرح روض "السنیكي":  - .١٠٥:١٠٤ص ٢٠، جالمجموع شرح المهذب

"النجدي":  حاشیة  –. ١٥٤ص ٥"الجمل": حاشیة الجمل، ج –. ١٥٥ص ٤الطالب، ج

الشرح الممتع على زاد  "العثیمین": –. ٣٧٩ص ٧الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج

 . ٣٦٩ص ١٤المستقنع، ج
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المصلحة قتله أو صلبه. فرب مدبر لم یباشر أخطر وأكثر شرا من المباشر 

العلج. وإن كان من ذوي القوة والبطش فقط ولا رأي له قطعه من خلاف، لأن 

القطع یعجزه ویدحر شره. وإن لم یكن كذلك بأن كان شخصا عادیا اكتفى بنفیه. 

في قتله أو صلبه أو قطعه. وكذلك إن أخذ المحارب المال ولم یقتل خُیّر الإمام 

ولا یجوز الاكتفاء بنفیه لأن ذلك نزول بالعقوبة عن مقابلاتها في غیر الحرابة، 

والتي هي السرقة العادیة وعقوبتها القطع، والحرابة أشد من الجرائم العادیة، ومن 

ثم لزم أن تكون عقوبتها الأغلظ. وإن قتل المحارب فقط خُیر الإمام في قتله أو 

وصلبه. ولا یخیر في أقل من القتل حتى لا ینزل بالعقوبة. لأن جزاء القتل قتله 

في غیر الحرابة هو القتل قصاصا وفي الحرابة القتل حدا. وإن قتل وأخذ المال 

. واستدلوا على وجاهة رأیهم )١(فالامام مخیر بین أن یقتله وبین أن یصلبه ویقتله

  بالأثر.

"مَا كَانَ فِى الْقُرْآنِ (أَوْ)، ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ قال: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وذلك مما روي 

. دل الأثر، أن حرف الواو بالآیة الشریفة یفید التخییر، في )٢("فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ 

  العقوبة على تقتضیه المصلحة وفق ما یراه الإمام. 

                                                           

 ٤ج في اختصار المدونة،التهذیب  "الأزدي": -. ٥٥٤:٥٥٣ص ٤"مالك": المدونة، ج -١

"ابن  –. ٤٨٨:٤٨٧ص ١"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة، ج -. ٤٦٠:٤٥٩ص

 -.  ٣٦٨ص ٢البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، ج رشد":

"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  -. ١٣١ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج

 –. ٣٥٠:٣٤٩ص ٤"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج – .٣١٦ص ٦ج

"الدمیري": الشامل في فقه  –. ٤٩٤:٤٩٣ص ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك، ج

    . ٩٤٣:٩٤٢ص ٢جالإمام مالك، 

هـ)، شرح صحیح ٤٤٩أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: "ابن بطال":  -٢

بطال، المحقق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض،  البخارى لابن

"ابن حجر": أحمد  –.  ١٦٨ص ٦م، كِتَاب كَفَّارَة الأیْمَانِ، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الطبعة الثانیة، 

بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار 

"القسطلاني": شهاب الدین أبو العباس أحمد بن  –. ١٢ص ٤ـ، جه١٣٧٩المعرفة، بیروت، 

هـ)، إرشاد ٩٢٣محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري (المتوفى: 

هـ، ١٣٢٣الساري لشرح صحیح البخاري، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة السابعة، 

بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري، "الزرقاني": محمد بن عبد الباقي  –. ٢٨٧ص ٣ج
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  القول الراجح: -

اني، وهم المالكیة القائلین مما سبق یتضح أن ما ذهب إلیه أصحاب القول الث

بتخییر الإمام في عقوبة المحارب، حسبما یراه من المصلحة في ذلك مما یكون 

أبلغ في الردع العام والزجر الخاص، بشرط ألا تقل العقوبة عن ما یقابلها من 

عقوبات في الجرائم المناظرة، فإن أخذ المحارب المال، فالقاضي مخیر بین 

ورجله من خلاف، ولیس له أن ینفیه فقط، لأن أخذ المال  صلبه وقتله وقطع یده

في الحرابة من جنس السرقة، والسرقة عقوبتها قطع الید فینبغي ألا تقل العقوبة 

في الحرابة عنها. وهكذا إن قتل المحارب أو أرعب وأخاف أو اغتصب أو 

  خطف أو فجّر أو قطع مواصلات أو طرقها. 

والسعي في الأرض بالفساد والتخویف والإرهاب فعقوبة الحرابة لذات الحرابة 

ومنع الناس من السیر والاستمتاع بحقوقهم في حیاة آمنة. كما أن عقوبة الحرابة 

عقوبة خاصة، وضعت لمعالجة أمر شدید یتعلق بأمن المجتمعات والعباد. فلا 

باشر یتقید فیه بعقوبات الجرائم العادیة، فمثل الحرابة قد یكون المدبر الذي لم ی

أشد خطرا من المباشر. والقول بالتخییر على هذا النحو المذكور. یحقق مصلحة 

الامة ویدرأ عنها المفسدة فالإمام مخیر في توقیع ما یراه من العقوبات مما یملیه 

علیه النظر المصلحي، لعموم الأمة في حفظها وصونها، وحف الأفراد 

قد تكون جریمته خالیة من القتل وحمایتهم، وكذلك في زجر الجاني وردعه. الذي 

أو أخذ المال، ولكن الإمام یرى فیه شرورا وخطورة إجرامیة، هي أغلظ من القتل 

أو سلب مال. وذلك مثل عالم الناس الیوم من خطف الأولاد والبنات والنساء 

  والاعتداء على أعراضهم، واستباحة فروجهم قهرا وجبرا.

  

                                                                                                                                           

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، المحقق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة، 

"الجكني": محمَّد الخَضِر بن  –. ٥٨٠ص ٢م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤القاهرة، الطبعة الأولى، 

المَعَاني الدَّرَارِي في  هـ)، كوثَر١٣٥٤سید عبد االله بن أحمد الجكني الشنقیطي (المتوفى: 

م، ١٩٩٥هـ/١٤١٥كَشْفِ خَبَایا صَحِیحْ البُخَاري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .٨٧ص ١٤ج
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  ثانیا: بیان عقوبات الحرابة: - 

عقوبات حد الحرابة من حیث هي عقوبة، النفي والقطع من خلاف للید أما 

والرجل، والقتل والصلب. وقد حاول الفقهاء توضیح حقیقتها. ونحن نحاول اقتفاء 

 ما تناولوه وذلك فیما یلي:

  أ) عقوبة النفي: -

یَدُلُّ عَلَى النُّونُ وَالْفَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أُصَیْلٌ النفي: من نفى، وفي اللغة: 

تَعْرِیَةِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ وَإِبْعَادِهِ مِنْهُ. وَنَفَیْتُ الشَّيْءَ أَنْفِیهِ نَفْیًا، وَانْتَفَى هُوَ 

انْتِفَاءً، مِنْ بَابِ رَمَى دَفَعْتُهُ عَنْ وَجْهِ الأَْرْضِ. وهو مِنْ بَابِ رَمَى دَفَعْتُهُ عَنْ 

عُقُوبَة بإبعاد شخص خَارج حُدُود بِلاَده " وفي الاصطلاح: .)١(وَجْهِ الأَْرْضِ 

"عقوبة تعقل حریة المحكوم علیه، ". وقالوا: لفترة محدودة أَو غیر محدودة

الاخراج من بلد . وقالوا: "وتحدها في مكان خاص دون السماح له بمغادرته"

 ، ویراد منه: التنحیة والطرد والإبعاد أو الحبس)٢("الاقامة إلى بلد آخر

  .)٣(والاعتقالوالسجنر 

                                                           

هـ)، ٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، (المتوفى: "ابن فارس":  -١

م، ١٩٧٩هـ/١٣٩٩ر الفكر، معجم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دا

أبو العباس "الحموي":  –.  ٤٥٦ص ٥كِتَابُ النُّونِ، بَابُ النُّونِ وَالْفَاءِ وَمَا یَثْلُثُهُمَا، (نَفَى)، ج

المصباح المنیر في ، هـ)٧٧٠أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، (المتوفى: نحو 

ذكر تاریخ النشر، كِتَابُ النُّونِ، النُّونُ مَعَ غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، دون 

  .٦١٩الْفَاءِ وَمَا یُثَلِّثُهُمَا، (ن ف ي)، ص

"إبراهیم وآخرین":  –.  ٩٤٣ص ٢"إبراهیم وآخرین": المعجم الوسیط، بَاب النُّون، ج –٢

محمد رواس قلعجي، و  "قلعجي وقنیبي":  -  .٩٤٣ص ٢المعجم الوسیط، بَاب النُّون، ج

معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،  صادق قنیبي،حامد 

 .٤٨٥، صم، حرف النون١٩٨٨هـ/١٤٠٨

"البغوي": محیي السنة  أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  –٣

وي)، المحقق: عبد الرزاق هـ)، معالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر البغ٥١٠ :(المتوفى

"أبو  – .٤٥ص ٢هـ، ج١٤٢٠المهدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

حفص": أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 

حمد هـ)، اللباب في علوم الكتاب، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، و الشیخ علي م٧٧٥
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هذا وقد اختلف الفقهاء في معنى النفي على خمسة أقوال، فذهب بعض الحنفیة 

في قول أول إلى أن النفي هو إبعادهم من جمیع الأرض حقیقة بالقتل والصلب، 

وهو في معني القتل. أما القول الثاني فذهب إلیه بعض الحنفیة وبعض المالكیة 

الطرد من دار الإسلام إلى دار الحرب اتقاء وبعض الشافعیة، وقالوا إن النفي 

لشرهم. أما القول الثالث فذهب إلیه بعض المالكیة وجمهور الشافعیة وجمهور 

الحنابلة، وقالوا إن النفي تشرید المحاربین وطلبهم من بلد إلى بلد. أما القول 

الرابع فذهب إلیه جمهور الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة وبعض 

لة، وقالوا یسجن ویحبس دون خروجه من البلد. أما القول الخامس فذهب الحناب

إلیه جمهور المالكیة وبعض الشافعیة وبعض الحنابلة، وقالوا إن النفي الطرد 

  إلى بلد أخرى مع سجنه وحبسه فیها. ونتناول هذه الأقوال فیما یلي:

  

  قول الأول:بالنسبة لل

، في قوله تعالى: النفيالمراد من ن الذي ذهب إلیه بعض الحنفیة، وقالوا إ 

{إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا 

لَهُمْ  أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ 

، الإبعاد من الأرض المائدة})٣٣(خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

  .)١(بالقتل، والصلب إذا هو النفي من وجه الأرض حقیقة

عند النظر إلى الإمام سیكون حینها مخیرا بین أجزیة ونلاحظ على هذا القول 

لأرض لیس غیر واحد من هذه الثلاثة في الثلاثة، ولیس أربعة، لأن النفي من ا

التخییر؛ لأن بالقتل، والصلب یحصل النفي، ومن ثم لا یجوز أن یجعل النفي 

                                                                                                                                           

 ٧م، ج١٩٩٨هـ/١٤١٩معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

"النیسابوري": نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري  –. ٣٠٩ص

هـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المحقق: زكریا عمیرات، دار الكتب ٨٥٠(المتوفى: 

"الشعراوي": تفسیر الشعراوي،  –. ٥٨٤ص ٢هـ، ج١٤١٦ العلمیه، بیروت، الطبعة الأولى،

  .٣٠٩٨ص ٥ج

  .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١
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مشاركا رابعا للأجزیة الثلاثة في التخییر؛ لأنه لا یزاحم القتل إذ هو هو. فلماذا 

ذكره االله تعالى في الآیة؟ وهو تكرار وتزیّد محال على النص الشریف. كما أن 

  .)١(لعرف اللغوي والشرعي یجعل النفي دون القتل بكثیر، ومغایرا لها

  أما القول الثاني:

وبه قال أنس الذي ذهب إلیه بعض الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة، 

، وقالوا إن النفي هو الطرد من دار بن مالك والحسن البصري ومجاهد وغیرهم

علیه، حتى یخرج إلى دار  وطلب من حارب أبدًا لإقامة الحدالإسلام، 

  .)٢(الحرب

أن طلب المحارب من كل بلد من بلاد الإسلام، ونفي ونلاحظ على هذا القول 

عنه یدخل دار الحرب، فیه تعریض له على الكفر، وفتنة في دینه، وتعریضه 

على الردة، ولم یعهدنا الشارع ذلك، كما أنه یُصعّب طریق التوبة إلیه، وجعله 

ا صار على سیرته الإجرامیة هناك، فكانت معرته راجعة على حربا لنا. وربم

المسلمین، إذ كان تصرفه هناك كتصرفه في بلده، فلا معنى لذلك وهذا غیر 

  .)٣(جائز

                                                           

"ابن مفلح": برهان الدین  - .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

= هـ)، المبدع ٨٨٤ى: أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح (المتوف

 ٧م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨في شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، =

  .٤٦٢ص

الاختیار  "الموصلي": -  .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

شرح  "الجصاص": - .٤٥ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -  .١١٤ص ٤لتعلیل المختار، ج

أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي "الرجراجي":  -  .٣٣٩ص ٦مختصر الطحاوي، ج

نة وحَلِّ ٦٣٣(المتوفى: بعد  هـ)، منَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شَرحِ المدَوَّ

 ١٠م، دون ذكر مكان النشر، ج٢٠٠٧هـ/١٤٢٨مُشكِلاتها، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

  .٣٥٥ص ١٣وردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج"الما -.  ٧٧ص

"الزیلعي": تبیین الحقائق  -  .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٣

، لْبِيِّ شرح مختصر الطحاوي،  "الجصاص": -   .٢٣٣ص ٣ج شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

  .٣٣٩ص ٦ج



  
  

 

  
}١٢٤٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  أما القول الثالث:

الذي ذهب إلیه بعض المالكیة وجمهور الشافعیة وجمهور الحنابلة والظاهریة، 

عبد العزیز وسعید بن جبیر  وبه قال ابن عباس رضي االله عنها وعمر بن

وقالوا إن النفي هو تشرید المحاربین في ویروى نحو هذا عن الحسن والزهري، 

بحیث یكونوا في فرار مستمر من الإِمام، البلاد وطلبهم دائما فلا یقر لهم حال 

فإن قدر علیهم حدهم بالقتل أو الصلب أو القطع حسبما یستحقون في جریمتهم، 

ولأننا إن سجناه في بلد، أو . الحد. فالنفي الكلي هو التشریدأو یتوبون فیسقط 

أقررناه فیه غیر مسجون، فلم ننفه من الأرض كما أمر االله تعالى، بل عملنا به 

ضد النفي، الذي هو الإبعاد، وكان فعلنا هو الإقرار والإثبات في الأرض في 

رض أبدا، مكان واحد، وهذا خلاف القرآن، أما نفي المحارب عن جمیع الأ

حسب طاقتنا، أو غایة، ألا نقره في شيء منها ما دمنا قادرین على نفیه من 

ذلك الموضع، ثم هكذا أبدا، ولو قدرنا على أن لا ندعه یقر ساعة في شيء من 

  .)١(الأرض لفعلنا ذلك، ولكان واجبا علینا فعله ما دام مصرا على المحاربة

د المحاربین وإخراجهم إلى مكان أن تشریمع وجاهة هذا القول نلاحظ علیه 

آخر، فإنهم سیقطعون فیه الطریق ویؤذون به الناس، وهكذا ینتقل شرهم من بلد 

                                                           

منَاهِجُ  "الرجراجي": - .٣٤١ص ٩تصر خلیل، ج"علیش": منح الجلیل شرح مخ -١

نة وحَلِّ مُشكِلاتها، ج  -. ٧٧ص ١٠التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شَرحِ المدَوَّ

 "خلیل": - .٣٥٥ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ج

 ٦"الشافعي": الأم، ج -   .٣٢٣ص ٨التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج

"النووي":  - .٣٠٨:٣٠٦ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج -  .١٥٧ص

"ابن  - .١٥٠ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، - .١١٠ص ٢٠المجموع شرح المهذب، ج

 - .٣٧٠ص ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": -  .٦١١:٦١٠أحمد": العدة شرح العمدة، ص

"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن  -  .٦٧ص ٤ي في فقه الإمام أحمد، ج"ابن قدامة": الكاف

"البهوتي":  -  .٤٦٢ص ٧"ابن مفلح": المبدع في شرح المقنع، ج - .٣١٢ص ١٠المقنع،  ج

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

عه: حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات الشیخ هـ)، الروض المربع شرح زاد المستقنع، وم١٠٥١

"ابن  - .٦٧٨السعدي، دار المؤید، مؤسسة الرسالة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه، ص

  .١٠٠:٩٩ص ١٢م": المحلى بالآثار، جحز 



  
  

 

  
}١٢٤١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

إلى بلد. ولكن ینبغي أن یتفق نفیهم من الأرض التي حاربوا بها، مع نفیهم عن 

البلدان الأخرى، وعن الأماكن التي یطرقها الناس؛ لأن المقصود من النفي هو 

إخافتهم للناس، ولیس نقلها إلى مجتمعات أخرى فكان نفیهم إزالة شرهم و 

  .)١(وتقییدهم وعدم تمكینهم من الفجر بطرق الناي أولى

  قول الرابع:أما ال

الذي ذهب إلیه جمهور الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة وبعض 

یحبس حتى الحنابلة، وبه قال النخعي، وقالوا إن النفي هو السجن والحبس. ف

ث توبة، والحبس والسجن تقیید لحریة المحارب في مكان آمن یمنعه عن یحد

الناس والأموال، وفیه إذلال له، وكسر لشوكته، وهو نفي عن وجه الأرض مع 

قیام الحیاة إلا عن الموضع الذي حبس فیه، ومثل هذا في عرف الناس یسمى 

ع الأرض نفیا عن وجه الأرض، وخروجا عن الدنیا. وذلك لأن النفي من جمی

حقیقة محال، وإلى بلد أخرى فیه إیذاء أهلها، فلم یبق إلا الحبس والسجن، 

والمحبوس والمسجون یسمى منفیا من الأرض؛ لأنه لا ینتفع بطیبات الدنیا 

ولذاتها، ولا یجتمع بأقاربه وأحبابه، ولأن الحبس هو سجن الدنیا، والذي في 

الدنیا مع الناس، ولیس في  الحبس لیس في الدنیا ولا في الآخرة، لیس في

  .)٢(الآخرة مع الأموات، فكان أدفع لشره وأشد عقوبة

                                                           

"ابن قدامة": الشرح الكبیر  -  .١٥٣ص ٦ج كشاف القناع عن متن الإقناع، "البهوتي": -١

الشرح الممتع على زاد المستقنع،  "العثیمین": -   .٣١٣:٣١٢ص ١٠على متن المقنع،  ج

  .٣٧٦ص ١٤ج

الاختیار  "الموصلي": -  .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

 ٤رد المحتار على الدر المختار، ج "ابن عابدین": - .١١٤ص ٤لتعلیل المختار، ج

،"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز ال -  .١١٤ص لْبِيِّ  - .٢٣٣ص ٣ج دقائق وحاشیة الشِّ

منَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل  "الرجراجي": - .٤٥ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج

نة وحَلِّ مُشكِلاتها، ج التوضیح في شرح المختصر  "خلیل": -.  ٧٧ص ١٠في شَرحِ المدَوَّ

ي الكبیر في فقه مذهب الإمام "الماوردي": الحاو  - .٣٢٣ص ٨الفرعي لابن الحاجب، ج

 "الهیتمي": - .١١٠ص ٢٠"النووي": المجموع شرح المهذب، ج - .٣٥٥ص ١٣الشافعي ج

 ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -  .١٥٩ص ٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج

كفایة  "ابن الرفعة": -  .٥ص ٨الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج -  .٣٣٩ص



  
  

 

  
}١٢٤٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

ومع وجاهة هذا القول إلا أنه لم یبن معنى النفي، رغم أن ما فعله هو إقرار 

المحارب في مكان خاص ببلده، أو البلد التي حارب فیها، وربما یكون له 

أو یتواصل معهم ویستمر أنصار وأعوان خارج السجن فیعینوه على الخروج، 

نشاطهم الإجرامي بشكل ما أو بآخر، ومن ثم لم یتحقق النفي لا حقیقة ولا 

  حكما.

أما القول الخامس الذي ذهب إلیه جمهور المالكیة وبعض الشافعیة وبعض 

الحنابلة، وقالوا إن النفي یتحقق بحبس المحاربین خارج بلدهم، حیث یُدفعون نفیا 

یقل عن مسافة السفر الموجب للقصر، ثم یُسجن في هذه  إلى بلد آخر بعید لا

لیكون أزجر له وأوحش علیه، لما فیه من ذل الغربة  البلد التي نفي إلیها. وهذا

  .)١(والبعد عن الأهل والوطن

  

  القول الراجح: - 

من المادة السابقة یستبین أن ما ذهب إلیه أصحاب القول الخامس هو القول 

م، ولتحقق النفي حقیقة بإخراجه من بلده، وحكما بسجنه الراجح، وذلك لقوة حجته

وتغییبه في الحبس، فصار منفیا عن الأرض ما خلا هذا الجزء، وهو من باب 

                                                                                                                                           

 - .٣٧٠ص ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": - .٣٧٧ص ١٧في شرح التنبیه، ج النبیه

  .٣٧٦ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین":

بدایة المجتهد  "ابن رشد": - .٣٧٧ص ١٧كفایة النبیه في شرح التنبیه، ج "ابن الرفعة": - ١

"المواق": التاج  -  .١٣٠ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - .٢٤٠ص ٤ج ونهایة المقتصد،

"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  - .٤٢٩ص ٨والإكلیل لمختصر خلیل، ج

 "الرجراجي": - .٣٤١ص ٩"علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج -  .٣٤٩ص ٤ج

نة وحَلِّ مُشكِلاتها، ج  - . ٧٧ص ١٠منَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شَرحِ المدَوَّ

"البجیرمي":  -. ٣٢٣ص ٨التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج "خلیل":

هـ)، تحفة الحبیب ١٢٢١سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: 

م، دون ١٩٩٥هـ/١٤١٥على شرح الخطیب (حاشیة البجیرمي على الخطیب)، دار الفكر، 

 ١٠"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج -. ٢١٥ص٤ذكر مكان النشر، ج

  .٣١٢ص



  
  

 

  
}١٢٤٣{
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فَاتَّقُوا اللَّهَ {الإتیان بالأمر على قدر الطاقة، إعمالا لقوله سبحان االله وتعالى: 

خَیْراً لأَِنْفُسِكُمْ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنْفِقُوا 

عَنْ ، وقوله صلى االله علیه وسلم فیما أخرجه مسلم بسنده التغابن})١٦(هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

قَدْ  "أَیُّهَا النَّاسُ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: 

وا".  ، فَحُجُّ فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ یَا رَسُولَ االلهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى فَرَضَ االلهُ عَلَیْكُمُ الْحَجَّ

"لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا قَالَهَا ثَلاَثاً، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

الَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ اسْتَطَعْتُمْ"، ثُمَّ قَ 

 وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَیْتُكُمْ 

دیث على أن المسلم حاكما أو محكوما، مأمور أن ، دل الح)١(عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ"

یأتي من المأمورات ما استطاع منهم بعد بذل جهده وطاقته. وفي مسألتنا فإن 

 نفي المحارب إلى بلد أخرى وتقییده مسجونا بها، تحقق فیها النفي حقیقة وحكما.

وبه یتحقق دفع الشر، وتعجیزه عن الاتصال بمعاونیه، وقد یجد في السجن 

  صة لاحداث توبة.فر 

  مدة النفي: -

لما كان النفي بالسجن، فما مدته، وقد تناول الفقهاء هذه الجزئیة، واختلفوا فیها 

على قولین، الأول ذهب إلیه بعض الشافعیة وجمهور الحنابلة، قالوا أن مدة 

الحبس سنة، وقالوا ستة أشهر. أما القول الثاني الذي ذهب إلیه الحنفیة 

الشافعیة وبعض الحنابلة، قالوا إن الحبس والسجن لیس لها  والمالكیة وجمهور

  مدة، وإنما یبقى المحاربون محبوسین حتى ینصلح حالهم، وتظهر علیهم التوبة.

                                                           

، بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ،  صحیح مسلم، "مسلم": –حدیث صحیح:  -١ كِتَابُ الْحَجِّ

، بَابُ وُجُوبِ  السنن الكبرى، "البیهقي": -. ٩٧٥ص ٢) ج١٣٣٧( - ٤١٢ح كِتَابُ الْحَجِّ

الإحسان في تقریب صحیح ابن  "ابن حبان": -.  ٥٣٣ص ٤ج ٨٦١٥احِدَةً، حالْحَجِّ مَرَّةً وَ 

، ذِكْرُ الأَْخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ، حبان كتاب الحج، بَابٌ فَرْضُ الْحَجِّ

مسند "أحمد":  -. ١٨ص ٩ج ٣٧٠٤ح ،)٩٧حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً}(آل عمران:

مسند المكثرین من الصحابة، مسند أبي هریرة رضي االله عنه،  الإمام أحمد بن حنبل،

  .٣٥٥ص ١٦ج ١٠٦٠٧ح
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بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه بعض الشافعیة وجمهور الحنابلة، ممن 

ى التغریب یرون السجن في النفي، وقالوا إن  مدة النفي سنة، وذلك بالقیاس عل

إن مدته في الزنا، وینقص منها شيء لئلا یبلغ حد تغریب الحر في الزنا، وقالوا 

مقدرة بستة أشهر لا ینقص منها ولا یزاد علیها؛ لئلا لا یزید على تغریب الزنا 

في حد العبد، وذلك كي لا یبلغ بما لیس بحد حدا كما لا یُبلغ بالضرب في 

  .)١(اقترفوا موجب ذلك الحد التعزیر أدنى الحدود، وهؤلاء ما

حدّ سجن المحارب بمدة ستة أشهر إلى سنة، على حسب نلاحظ أن هذا القول 

ما اختفلوا فیما بینهم، إلا أنه مجمعین فیما بینهم على تحتم تحدید مدة لحبس 

المحاربین، والحاصل أن تلك المدد المذكورة قلیلة جدا بمعاییر تقویم وإصلاح 

اة منهم، بل إن السنة وأكثر منها قد تنتهي قبل الفصل في الجناة وبخاصة العت

الدعوى الجنائیة وهم مازالوا في مرحلة الإجراءات. ومن جهة أخرى فإن المدة قد 

تكون طویلة جدا لمن كان قریبا إلى التوبة أو كان مجرما بالصدفة، أو أول 

  نصلح حاله.سابقة له في عالم الجریمة، فإن مثله إن حُبس الأیام القلیلة ا

ومن ثم فإن التحدید المسبق للمدة وتقیید النص به، غیر مناسب، والمناسب 

ترك الحریة لولي الأمر في التقنینات الحدیثة، أن یجتهد في وضع معاییر 

وضوابط أكثر مناسبة لكل حالة حسب ظروفها وظروف الجریمة وتاریخها 

ات وقد تكون أشهر وقد الإجرامي ومرات العود، ولذا قد تكون مدة السجن سنو 

  تكون بالأیام.

  

الحنفیة والمالكیة وجمهور الشافعیة وبعض أما القول الثاني الذي ذهب إلیه 

مدة الحنابلة، قالوا إن مدة النفي غیر محددة فیسجن المحارب ویظل محبوسا 

                                                           

  -.  ٣٦٠ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج  -١

بحر المذهب، ": انيالروی"  - . ٣٠٧ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج

"ابن مفلح": المبدع في شرح  - .١٥١ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، - . ١٠٨ص ١٣ج

 ١٠"المرداوي": الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج - .٤٦٢ص ٧المقنع،  ج

  .٢٩٩ص



  
  

 

  
}١٢٤٥{
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وتحسن إلى أن یتوب ویستقیم ویظهر علیه الصلاح  یحصل بها الردع والزجر،

  .)١(یُحدث توبة أو یموت عد أنفیطلق، ب سیرته

  القول الراجح: -

من العرض السابق یستبین ان ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني وهم الحنفیة 

والمالكیة وجمهور الشافعیة وبعض الحنابلة، هو القول الراجح، والذي قالوا إن 

اه مدة سجن المحارب وحبسه غیر محددة، وإنما یُترك أمر تقدیرها للإمام، بما یر 

من انصلاح حال المحكوم علیه وما یناسب زجره وردعه، فمنهم من یلزمه 

السنین الطوال، ومنهم من یظهر التوبة وتحسن سیرته في خلال أیام أو أشهر، 

فالأنسب إخضاع تقدیرها لما یناسب كل حالة، بعد الاستعانة بمعاییر علمیة 

السیاسات العقابیة الرشیدة ودراسات اجتماعیة ونفسیة لعالم المجرمین والجریمة، و 

  ورصد أقوم السبل في سبیل هدایة المحارب واستقامته وانصلاحه.

  ب) عقوبة القطع: -

القطع المقصود هو قطع ید المحارب ورجله، من خلاف جمیعا دفعة واحدة، أو 

  على التوالي دون فاصل زمني طویل بین القطعین.

قطع یده الیمنى ورجله الیسرى. وقالوا إن أخذ المحارب المال، ولم یقتل فإنه تُ 

وآیة قطع یده الیمنى للمعنى الذي قُطِعت به یمنى السارق، ثم قطعت رجله 

الیسرى لتحقق المخالفة، ولیكون أرفق به في إمكان مشیه. ولا یُنتظر لاندمال 

                                                           

 ٧الأصل، ج "محمد": - .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح  -. ٦٥٥ص ٢جالنتف في الفتاوى،  ": "السغدي - .٢٩٧ص

، ج لْبِيِّ "القرافي":  - .٥٥٢ص ٤"مالك": المدونة، ج -  .٢٣٦ص ٣كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

  -. ٣٧٧ص ١٧كفایة النبیه في شرح التنبیه، ج "ابن الرفعة": - .١٢٧ص ١٢الذخیرة، ج

": الرویاني"  -. ٣٦٠ص ١٣ذهب الإمام الشافعي، ج"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه م

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح "البهوتي  -. ١٠٨ص ١٣بحر المذهب، ج

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى،  "الرحیباني": -.  ٣٨٣ص ٣منتهى الإرادات، ج

: الإنصاف في معرفة "المرداوي" -   .١٥١ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، - .  ٢٥٢ص ٦ج

  .٤٦٢ص ٧"ابن مفلح": المبدع في شرح المقنع،  ج - .  ٢٩٩ص ١٠الراجح من الخلاف، ج
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الید القطع، وتقُطع الرجل. فیقطعان معا، یبدأ بیمینه ثم برجله؛ لأن االله سبحانه 

أ بذكر الأیدي. وهذا اتفاق بین الفقهاء لا خلاف فیه. ویعتد في ذلك وتعالى بد

  .)١(سلامة الید الیسرى، والرجل الیمنى

  

أما إن كان المحارب معدوم الید والرجل، إما لكوْنه قُطع في قطع حرابة سابقة، 

أو سرقة أو قصاص أو مرض. فقد اختلف الفقهاء في شأنه على قولین، الأول 

فیة وبعض المالكیة وجمهور الحنابلة، وقالوا إن حد القطع یسقط. ذهب إلیه الحن

أما القول الثاني فذهب إلیه بعض المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة، وقالوا 

  یقطع الإمام ما بقى من محل القطع. ونتناول القولین فیما یلي:

  بالنسبة للقول الأول:

لحنابلة، والقائلین بسقوط الذي ذهب إلیه الحنفیة وبعض المالكیة وجمهور ا

القطع من على المحارب بعث ثبوت الجریمة وعقوبتها، إن كانت یده الیمنى أو 

رجله الیسرى أو كلاهما مقطوعة في حد سابق أو قصاص أو مرض أو هي 

شلاء، فیسقط القطع عنه، سواء أكانت الید الیمنى والرجل الیسرى أم العكس؛ 

الصحابة، ومن شأنه أن یذهب بمنفعة جنس لأن قطعها زیادة على النص وعمل 

البطش والسعي في الید والرجل أو كلیهما، وهذا شاق على المحارب وفیه تعذیب 

  .)٢(وإتلاف، وهو غیر جائز

                                                           

الجوهرة   "العبادي":  -. ٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة  - . ١٧٢، ص١٦٤ص ٢النیرة، ج

لْبِيِّ  البیان  "ابن رشد": –. ٢٠٢ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج - . ٢٣٥ص ٣ج ،الشِّ

"النووي":  -. ٢٢٩:٢٢٨ص ٢والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، ج

تحفة المحتاج في شرح  "الهیتمي": –.  ١٦٥:١٦٤ص ١٠روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج

م": "ابن حز  - .  ١٢٣:١٢٢ص ٩ج لمغني،"ابن قدامة":  ا -. ١٥٦:١٥٥ص ٩المنهاج، ج

  .٣٥٢:٣٥٠، ص٢٨٠ص ١٢المحلى بالآثار، ج

 ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -. ٢٠٢ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -٢

بن عبد االله، ابن "ابن جزي": أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد  –.٣٤٠، ص٣١٩ص



  
  

 

  
}١٢٤٧{
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  أما القول الثاني:

والذي ذهب إلیه بعض المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة، والقائلین بتنفیذ 

مام ما بقي من أعضائه، فإن كانت یده القطع على ما بقي من محلها. فیقطع الإ

الیمنى مقطوعة قطعت رجله الیسرى وحدها، وإن كانت یداه صحیحتین ورجله 

الیسرى مقطوعة، قُطعت یده الیمنى. ولا یُقطع غیر ذلك. وذلك لأنه وُجد في 

  .)١(محل الحد ما یستوفي، فاكتفُِيَ باستیفائه كما لو كانت الید ناقصة

  القول الراجح: -

سبق یتبیّن رجحان ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني، لقوة حجتهم وصحة  مما

منطقهم وسلامته من المعارضة. ولأنه القدر المتبقي في محل واجب القطع، وهو 

فیما أخرجه المستطاع، فینفذ علیه الإمام، وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم، 

 ا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَ مسلم بسنده 

"ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى 

إِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ أَنْبِیَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَ 

                                                                                                                                           

الفقهیة، دون ذكر دار النشر ولا تاریخه هـ)، القوانین ٧٤١جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

"الثعلبي": المعونة على مذهب عالم المدینة "الإمام مالك بن أنس"،   –. ٢٣٨ومكانه، ص

 -. ٣٧٥:٣٧٤ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –.  ١٣٦٦ص ١ج

 . ٢٩٤:٢٩٣ص ١٠"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج

  

"الثعلبي": المعونة على مذهب عالم المدینة  –. ٢٣٨القوانین الفقهیة، صجزي":  "ابن –١

. ٥٠١ص ٦"الغزالي": الوسیط في المذهب، ج –.    ١٣٦٦ص ١"الإمام مالك بن أنس"،  ج

مغني   "الشربیني": –.  ٤٩٥:٤٩٤ص ١٢"العمراني": البیان في مذهب الإمام الشافعي، ج –

"الرملي": نهایة  –. ٥٠٣، ص٥٩٥:٥٩٤ص ٥ج فاظ المنهاج،المحتاج إلى معرفة معاني أل

"البجیرمي": تحفة الحبیب على شرح الخطیب  - . ٤٦٦ص ٧المحتاج إلى شرح المنهاج، ج

كفایة النبیه في شرح  "ابن الرفعة": -. ٢١٧ص ٤(حاشیة البجیرمي على الخطیب)،  ج

، ١١٢، ص١٠٦، ص٨٤ص ١٣بحر المذهب، ج": الرویاني"  -. ٣٨١ص ١٧التنبیه، ج

"ابن  - . ٣٧٥:٣٧٤ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –  ..١١٧ص

  . ٢٩٤:٢٩٣ص ١٠قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج
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فالحدیث دال على القیام بالواجبات على قدر الطاقة، ولا یشترط أن  ،)١(فَدَعُوهُ"

  نأتي بها على كامل مطلوبها طالما كان ذلك خرج المقدور.

  كیفیة القطع: - 

أما كیفیة القطع، فقد تكلم فیها الفقهاء، ولعلهم كانوا یجتهدون في الوصول 

ق وأسهلها، لقوله صلى االله علیه وسلم فیما أخرج مسلم بسنده عَنْ لأرفق الطر 

شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتاَنِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ  وا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ "إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإِْ

، دل الحدیث على )٢(فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْیُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ"

إحسان العمل عموما، وإن كان في قتل العدو، أو ذبح البهیمة، فما بالنا إن كنا 

مه تعذیبا، لأن هذا سیكون حدا نقطع إنسانا مسلما حیا، ولا ینبغي التفنن في إیلا

أو عقوبة لم یأت بها الشارع، وهو أمر غیر جائز. ومن ثم على الأطباء 

والمتخصصین وضع نموذج عقابي في آلیة وكیفیة تنفیذ عقوبة قطع المحارب، 

وآلیته وهیئته، على نحو یكون أرفق به وأقل ألما وبما لا یؤدي إلى سرایة أو أي 

، وفق أحدث ما توصلت إلیه النظریات العلمیة المعاصرة. آثار جانبیة للمقطوع

وعلى الإمام النظر في ذلك والحرص على تطویره وتجدیده إلى الأفضل 

  والأرفق، من حین إلى آخر بمعرفة أهل الاختصاص.

                                                           

  .حدیث صحیح، جزء من حدیث أطول، أخرجه مسلم وغیره: سبق تخریجه -١

یْدِ وَا صحیح مسلم، "مسلم": –حدیث صحیح:  -٢ لذَّبَائِحِ وَمَا یُؤْكَلُ مِنَ الْحَیَوَانِ، كِتَابُ الصَّ

 -. ١٥٤٨ص ٣) ج١٩٥٥( -  ٥٧بَابُ الأَْمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِیدِ الشَّفْرَةِ، ح

كتاب الجراح (الجنایات)، جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّیْفِ، بَابُ  السنن الكبرى، "البیهقي":

مَامِ وَلِيَّ الدَّمِ مِنَ الْقَاتِلِ یَضْرِبُ عُنُقَهُ، حإِمْكَانِ ا  "الترمذي": -. ١٠٧:١٠٦ص ٨ج ١٦٠٧٧لإِْ

أبواب الدیات عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، باب ما جاء في النهي عن ، سنن الترمذي

حَایَا، الأَْمْرُ  السنن الكبرى، "النسائي": -. ٢٣ص ٤ج ١٤٠٩المثلة، ح بِإِحْدَادِ كِتَابُ الضَّ

حَایَا، بَابٌ فِي النَّهْيِ  سنن أبي داود، "أبو داود": -. ٣٥٢ص ٤ج ٤٤٧٩الشَّفْرَةِ، ح كِتَاب الضَّ

فْقِ بِالذَّبِیحَةِ، ح سنن ابن ماجه،  "ابن ماجة": -. ١٠٠ص ٣ج ٢٨١٥أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ، وَالرِّ

مسند "أحمد":  -. ١٠٥٨ص ٢ج ٣١٧٠حْسِنُوا الذَّبْحَ، حكِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابٌ إِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَ 

  .  ٣٤٢ص ٢٨ج ١٧١١٦مسند الشامیین، حدیث شداد بن أوس، ح، الإمام أحمد بن حنبل
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  ت) عقوبة القتل: -

القتل معروف، وهو اعتداء على البنیة الجسدیة للآدمي على نحو اتلافها بحیث 

لحة لحلول الروح بها، واستبقاء الحیاة، وهو غیر الموت، إذ الموت لا تبقى صا

 خروج الروح من الجسد مع صلاحیته لحلولها بها، واستبقاء الحیاة. 

وقد أجمع الفقهاء على أن القتل عقوبة أصلیة للحرابة. وهي تطبق على الجاني 

 إن قتل، أو كان شره ظاهرا ضارا، أما من حیث وصفها الشرعي وطبیعة

انطباقها، على الجاني فقد اختلف الفقهاء على قولین. الأول ذهب إلیه الحنفیة 

والمالكیة وبعض الشافعیة وجمهور الحنابلة والظاهریة، وقالوا إن قتل المحارب 

حد، ولا قصاص، فهو حق االله. أما القول الثاني فذهب إلیه جمهور الشافعیة 

ة متحتم یغلب علیه معنى القصاص. وبعض الحنابلة، وقالوا إن القتل في الحراب

  ونتناول القولین وفق الآتي:

  للقول الأول:بالنسبة 

الذي ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة وبعض الشافعیة وجمهور الحنابلة والظاهریة، 

وقالوا إن عقوبة قتل المحارب حدٌ، ولا عفو فیه لا من ولي الأمر ولا من ولي 

اضي إن قتل في الحرابة، أو حتّمه الإمام، الدم، ویطبق على المحارب بحكم الق

ویُنفذ بالسیف، ونحوه مما یسهل معه ازهاق روحه دون عذاب أو مثلة، ولا شيء 

لأولیاء المجني علیه المقتول في الحرابة؛ لأنه حق االله، واالله سبحانه وتعالى 

ذِینَ إِنَّمَا جَزاَءُ الَّ {جعل سبب هذا القتل المحاربة، كما قال سبحانه وتعالى: 

واالله  ،المائدة})٣٣...(یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا

{أَوْ فَسَادٍ فِي  تعالى قرن الفساد في الأرض بالقتل بقوله سبحانه وتعالى:

فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ {وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ وكذلك بدلالة قوله سبحانه وتعالى:  ،الأَرْضِ}

بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ 

قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ 

، فالإنسان العادي إن قتل نفسا، قُتل أو یعفو الولي، أما المائدة})٤٥(الظَّالِمُونَ 

المحارب إن قتل نفسا فقد تحتم علیه القتل، لما زاده من الفساد في الأرض 

وما یجب بمثل هذا السبب یكون الله  بالحرابة، وقطع السبیل، وإرهابه وإخافته.
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ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ ...{الى: تعالى، وآیة ذلك قول الحق سبحانه وتع

، فیكون حقا الله، لما استبقاه االله من تعذیب في المائدة})٣٣(فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

  .)١(الآخرة

  أما القول الثاني:

الذي ذهب إلیه جمهور الشافعیة وبعض الحنابلة، وقالوا إن عقوبة القتل في 

ى المحارب بحكم القاضي، وهي متحتمة ویغلب فیها معنى الحرابة، تطبق عل

، ونصوا على أن قتله متحتم لا القصاص، ولا أثر لعفو ولي الدم في تحتمها

یدخله عفو. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 

لى وذلك لأن القتل في الأصل حق الآدمي، والأصل فیما اجتمع فیه حق االله تعا

وحق الآدمي أنه یغلب فیه حق الآدمي، لبنائه على التضییق وحاجة الآدمي، 

                                                           

بدائع الصنائع  "الكاساني": - . ٣٣٧:٣٣٦ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -١

 ٢الأحكام، جدرر الحكام شرح غرر  "خسرو": –. ٩٤:٩٣ص ٧في ترتیب الشرائع، ج

"ابن نجیم":  -. ٧٤:٧٣ص ٥ج "ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، - .٨٦:٨٥ص

حافظ الدین أبو البركات عبد االله "النسفي":  – .١٩٤ص ٣النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج

كنز الدقائق، المحقق: د./ سائد بكداش، دار ، هـ)٧١٠بن أحمد بن محمود النسفي (المتوفى: 

م، دون ذكر مكان النشر، ٢٠١١هـ/١٤٣٢لبشائر الإسلامیة، دار السراج، الطبعة الأولى، ا

، ج –. ٣٦٧ص لْبِيِّ ، ٢٣٥ص ٣"الزیلعي":  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 ١٣التبصرة، ج"اللخمي":  - .١٣٢:١٣١ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج - . ٢٣٧ص

"النووي":  -. ٢٤٨ص ٢٢ج مع لمسائل المدونة،الجا "ابن یونس": - .٦١٤٠:٦١٣٩ص

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  "النووي":  –. ١٠٩ص ٢٠، جالمجموع شرح المهذب

منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، المحقق: عوض قاسم  ،هـ)٦٧٦النووي (المتوفى: 

 "الشربیني": –. ٣٠٢:٣٠١م، ص٢٠٠٥هـ/١٤٢٥أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

كمال "الدمیري":  – .٥٠١:٥٠٠ص ٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج

هـ)، ٨٠٨الدین أبو البقاء محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدَّمِیري الشافعي (المتوفى: 

النجم الوهاج في شرح المنهاج، المحقق: لجنة علمیة، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

"ابن  -  .٦٠٩"ابن أحمد": العدة شرح العمدة، ص -.  ٢٠٧ص ٩م، ج٢٠٠٤هـ/١٤٢٥

"ابن حزم": المحلى بالآثار،  –. ٣٠٦:٣٠٥ص ١٠قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج

  .٢٩٨، ص٢٨٩:٢٨٨ص ١٢ج
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ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت القصاص لولي القتیل فكیف یحبط حقه الأولیاء 

  .)١(بقتله في الحرابة

وتحتم القتل عندهم، بحیث إن تاب قبل القدرة علیه سقط التحتم، ولم یسقط 

  ولین مسائل، هي:القصاص. هذا ویتفرع على الق

لا یقتل والد بولده الذي قتله في قطع الطریق على الرأي القائل بانه قصاص، 

  .)٢(ویقتل به على الرأي القائل بانه حد

إن مات المحارب قبل أن تنُفذ فیه العقوبة المقررة، فالدیة في ماله على الرأي 

  .)٣(القائل بأنه قصاص، ولا شئ علیه على الرأي القائل بأنه حد

إن قتل المحارب جمعا مرة واحدة، قُتل بواحد منهم بالقرعة وللباقین دیات، على 

الرأي القائل بإنه قصاص، ویقتل بهم جمیعا على الرأي القائل بإنه حد، أما إن 

  .)٤(قتلهم مرتبین فإنه یقتل بالأول حتما حتى لو عفا ولي الدم، لم یسقط تحتمه

محارب إلى الدیة صح العفو، ووجب إن عفى ولي القتیل عن القصاص من ال

المال فقط وسقط القصاص عنه، ثم یقتل المحارب بعد ذلك حدا كما لو وجب 

                                                           

تحفة المحتاج  "الهیتمي": -. ٣٠٢منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، ص "النووي": –١

"ابن قدامة":  -. ١٤٧ص ٩"ابن قدامة":  المغني، ج -  .١٦٣ص ٩شرح المنهاج، جفي 

  .  ٣٠٦ص ١٠الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج

مغني   "الشربیني": – .  ١٦٢ص ٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج "الهیتمي": -٢

ع عن متن كشاف القنا "البهوتي":- .٥٠٢ص ٥المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج

 .١٥٠ص ٦الإقناع، ج

تحفة  "الهیتمي": -. ١٥٦ص ٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج"السنیكي":  -٣

 ٨"الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج – .١٦٢ص ٩المحتاج في شرح المنهاج، ج

  .٧ص

محتاج تحفة ال "الهیتمي": - . ٢٧ص ١٦"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج -٤

= مغني المحتاج إلى معرفة معاني  "الشربیني": –. ١٦٣:١٦٢ص ٩في شرح المنهاج، ج

منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه،  "النووي": –  .٥٠٢ص ٥ألفاظ المنهاج، ج=

  .٣٠٢ص
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القصاص على المرتد، وعفى عنه الولي فإنه یبقى حد الردة. وذلك على القول 

  .)١(القائل بإنه قصاص، وعلى الرأي القائل بإنه حد فالعفو لغو، ولا أثر له

تل قبل القدرة علیه لم یسقط القصاص، على القول بإنه إن تاب المحارب القا

  .)٢(قصاص، ویسقط عند بعض من قال بإنه حد

  القول الراجح: -

مما تقدم نجد أن عقوبة القتل في الحرابة حدٌ وحق الله تعالى، ولكن تعلق به حق 

الآدمي، وفي الحدود یُقدم حق االله على حد الآدمي، نظرا لما فیه من مراعاة 

العامة للمجتمع. ومن ثم یجب القتل على المحارب طالما توافرت المصلحة 

شرائطه وفق ما اقترفه من جرائم. والحاصل أنه على قولي الفقهاء السابقین لا 

نلاحظ فارقا حقیقیا في هذه المسألة، والخلاف یكاد یكون لفظي محض لا 

صحة حقیقي، فالذین یرون أنه قصاص یقولون بإنه قصاص یتحتم، ویقولون ب

عفو ولي القتیل مع بقاء تحتم القتل حدا للحرابة. ولم یفد العفو، وإذْ لم یفد شیئا 

  ثبت أن القتل بموجب الحرابة حدٌ لا قصاصا.

والمحارب طالما اقترف موجب القتل فیها قُتل، ولا یجري فیه عفو لا من إمام 

ى حقوق ولا من ولي الدم إن كانت جنایته القتل، ولكن ینبغي من الحفاظ عل

الآدمي، فمع تحتم حق االله، یجب مراعاة حق الآدمي نظرا لفقره وحاجته؛ ولذا 

                                                           

"العیني": البنایة شرح الهدایة،  - .١١٥ص ٤الاختیار لتعلیل المختار، ج "الموصلي": -١

،"ا -. ٨٤ص ٦ج لْبِيِّ  -. ٢٣٧ص ٣ج لزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -  .١٠٨٨ص ٢"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة، ج

 "خلیل": -. ٣٤٣ص ٩"علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج –. ١٣٨، ص١٣٣ص

"الثعلبي": المعونة  –  .٣٢٩ص ٨اجب، جالتوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الح

"الجمل": حاشیة الجمل،  – .١٣٦٨ص ١على مذهب عالم المدینة "الإمام مالك بن أنس"،  ج

  .١٤٧ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، -  .١٥٥ص ٥ج

٢- ، لْبِيِّ "ابن أحمد":  – .٢٣٨ص ٣ج "الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح "البهوتي  -. ٦١١ص لعمدة،العدة شرح ا

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى،  "الرحیباني": -   ..٣٨٢ص ٣منتهى الإرادات، ج

 .٢٥٦:٢٥٥ص ٦ج
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إن تحتم قتل المحارب وكان ثبت اقترافه لجنایة ترتب حقوقا للمجني علیه أو 

أولیاء دمه في دیة أو أرش، ولم یصدر منهم عفو، حكم بها القاضي في مال 

اهر، كانت الدیة أو الأرش في المحارب المحكوم علیه، فإن لم یكن له مال ظ

  .)١(مال عاقلته. ولعل بعض الحنابلة والظاهریة قد قالوا بنحو من هذا

  

  ث) عقوبة الصلب: -

لْبُ أصلها من "صَلَبَ"، ولها في اللغة معان كثیرة، نذكر ما تعلق منها  الصَّ

لِ ببحثنا،  لْبُ: مَصْدَرُ صَلَبَه یَصْلُبُه صَلْباً، وأصلُه من الصَّ یب، وَهُوَ الوَدَك فالصَّ

مُ وَالْبَاءُ أَصْلاَنِ: أَحَدُهُمَا یَدُلُّ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْقُوَّةِ، وَالآْخَرُ جِنْسٌ مِنَ  ادُ وَاللاَّ والصَّ

لیبُ:  والصَلیب: الشدید، الْوَدَكِ. لیبُ: المَصلُوبُ. والصَّ صلبها، أي شدها. والصَّ

لیبُ: وَ  دیدُ الذي  دَكُ الجِیفةِ، أي شحمها.ما یَتَّخِذُه النَّصارَى. والصَّ لَب الصَّ والصَّ

لْبُ هذه القِتْلَةُ المعروفةُ، بحیث یُشد الشخص على خشبة  یَسیلُ من المَیِّتِ والصَّ

وتوقف وهو علیها إلى أن یموت، وهو مُشتَقٌّ من ذلك لأن ودَكَه وصدیدَه یَسیِلُ 

{وَقَوْلِهِمْ  نزیل، قول االله سبحانه وتعالى:وقد صَلَبَهُ یَصْلِبُه صَلْباً وصلَّبَه وفي الت

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ 

اتِّبَاعَ الظَّنِّ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ 

، ومنه في قول الحق سبحانه وتعالى: {قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ النساء})١٥٧(وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینًا

 قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأَُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ 

أي  .طه})٧١(بَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىخِلاَفٍ وَلأَُصَلِّ 

لِیبُ المَصْلُوبُ   .)٢(على جُذُوعِ النَّخْلِ والصَّ

                                                           

 ٣دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج"البهوتي  -١

 .٢٨٩ص ١٢محلى بالآثار، ج"ابن حزم": ال –.  ٣٨٣ص

معجم  . "ابن فارس":١٣٧ص ١٢، جأَبْوَاب الصّاد واللاّم، تهذیب اللغة "الهروي": - ٢

مِ وَمَا یَثْلُثهُُمَا، (صَلَبَ)، ج ادِ وَاللاَّ ادِ، بَابُ الصَّ  -. ٣٠١ص ٣مقاییس اللغة، كِتَابُ الصَّ

اب الصاد واللام والباء معهما ص حرف الصاد، الثلاثي الصحیح، ب كتاب العین، "الفراهیدي":

الصحاح تاج اللغة  :"الفارابي" -. ١٢٧ص ٧ل ب، ل ص ب، ب ص ل مستعملات، ج



  
  

 

  
}١٢٥٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

لشدة تصلبه على "، سمي به تعلیق الإنسان للقتلوفي الاصطلاح فالصلب: "

  . )٢(بط على خشبة، ویرفع علیها""ان یُمد المعاقَب، ویُر . وقالوا هو: )١(الخشب

  

وعقوبة الصلب لم ترد في شریعة الإسلام إلا في حد جریمة الحرابة. وقد تناول 

الفقهاء الصلب من خلال ثلاث محاور، الأول منها وقت الصلب، فهل یكون 

قبل القتل أم بعده، والمحور الثاني في مدة الصلب. والثالث ففیما یُجمع على 

ب من قطع. وفیما یلي نعرض لعقوبة الصلب من خلال تلك المحارب مع الصل

  المحاور:

  

  وقت الصلب: -

إن تحتم الصلب على المحارب، فهل یُقتل قبل صلبه، أم یُصلب أولا ثم یُقتل. 

وفي تناول الفقهاء لهذه المسألة اختلفوا على ثلاثة أقوال، الأول منها ذهب إلیه 

عیة وجمهور الحنابلة، وقالوا إن بعض الحنفیة وبعض المالكیة وجمهور الشاف

المحارب یُقتل أولا ثم یُصلب. أما القول الثاني فذهب إلیه بعض المالكیة وبعض 

الحنابلة، وقالوا إن الحاكم مخیر بین قتل المحارب قبل صلبه أو بعده وبین 
                                                                                                                                           

كتاب  مجمل اللغة، "ابن فارس": –. ١٦٣ص ١فصل الصاد، (صلب)، ج، وصحاح العربیة

المحكم والمحیط  "ابن سیده": - .٥٣٨ص ١الصاد، باب الصاد واللام وما یثلثهما، ج

"ابن  -. ٣٣٣ص ٨جرف الصاد، باب الثلاثي، الصاد واللام والباء (ص ل ب)، الأعظم، ح

تاج  "الزبیدي": – .٥٢٩ص ١الصاد المهملة، ج حرف الباء، فصل، لسان العرب منظور":

اد الْمُهْملَة، صلب، ج   .٢٠٨:٢٠٠ص ٣العروس من جواهر القاموس، فصل الصَّ

 -   .٢١٨اب الصاد، فصل اللام، صالتوقیف على مهمات التعاریف، ب "المناوي": -  ١

محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، التعریفات الفقهیة، دار الكتب العلمیة "البركتي": 

م)، الطبعة الأولى، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧(إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان 

  .١٣٠م، حرف الصاد، ص٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد  أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد"البسام":  - ٢

هـ)، توضِیحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، مكتَبة ١٤٢٣بن إبراهیم البسام التمیمي (المتوفى: 

  .٧٧ص ٦م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 
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صلب وعدمه. أما القول الثالث فذهب إلیه جمهور الحنفیة وبعض المالكیة 

بعض الحنابلة والظاهریة، وقالوا إن المحارب یُصلب أولا ثم وبعض الشافعیة و 

  یُقتل.

  بالنسبة للقول الأول:

القتل ذهب إلیه بعض الحنفیة وبعض المالكیة وجمهور الشافعیة وجمهور 

فالصلب  الحنابلة، وقالوا إن المحارب یُقتل أولا ثم یُصلب أولا ثم الصلب.

نَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {إِ المذكور في قول االله سبحانه وتعالى: 

وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ 

فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ  خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ 

، هو الصلب بعد القتل، وعلى هذا یُقتل المحارب ثم یصلب، المائدة})٣٣(عَظِیمٌ 

وذلك لتوقي المثلة. أما أن یصلب المحارب حیا حتى یموت، فباطل؛ لما من 

إظهار التعذي والمثلة، ومضاد للإحسان، وهذا كله مخالف لقول النبي صلى االله 

م بسنده عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتاَنِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ أخرج مسلعلیه وسلم، 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  "إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإِْ

لذَّبْحَ، وَلْیُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ا

، دل الحدیث على الإحسان في كل شيء حتى في قتل الأعداء )١(فَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ"

وغیرهم ممن انطبق علیه حد من حدود االله یبیح دمه، بل والإحسان مع البهیمة 

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عن ذبحها. وكذلك ما أخرجه البخاري 

وا بِفِتْیَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً یَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا  عُمَرَ، فَمَرُّ

مَنْ  عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "مَنْ فَعَلَ هَذَا؟"، "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ 

فَعَلَ هَذَا". تَابَعَهُ سُلَیْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثنََا المِنْهَالُ، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: 

دل الحدیث وغیره على  ،)٢(""لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالحَیَوَانِ 

                                                           

  .  حدیث صحیح، أخرجه وسلم واصحاب السنن وغرهم: سبق تخریجه -١

یْدِ، بَابُ مَا یُكْرَهُ مِنَ  "البخاري": - :یث صحیححد -٢ صحیح البخاري، كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّ

  .  ٩٤ص ٧ج ٥٥١٥المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ، ح
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نا بتعذیب الآدمي أو المثلة به. كما ، فما بال)١(نهى صریح عن تعذیب الحیوان

أن القولهم إن الصلب یراد لزجره، غیر صحیح؛ لأنه یُراد لزجر غیره، وذلك 

یحصل بصلبه بعد موته، ومن ثم فیُصلب المحارب بعد القتل، أي: نربطه على 

خشبة لها یدان معترضتان، وعود قائم، فنقیمه علیها، ونربطه، ونربط یدیه على 

  .)٢(عروضتینالخشبتین الم

أن صلب المحارب بعد مع وجاهة استدلال أصحاب هذا القول، ولكن نلاحظ 

القتل لا معنى له؛ لأن الصلب عقوبة، وذلك غیر ممكن في المیت. ولا یجوز 

فعله، كما أن الصلب في هذا الباب شُرع لزیادة في العقوبة تغلیظا، والمیت لیس 

  .)٣(تغلیظمن أهل العقوبة أصلا فلا یكون من أهل ال

  

  أما القول الثاني:

الذي ذهب إلیه بعض المالكیة وبعض الحنابلة، وقالوا إن الحاكم مخیر بین قتل 

باجتهاده على قدر ما المحارب قبل صلبه أو بعده وبین صلب وعدمه، وذلك 

                                                           

"ابن حجر": فتح الباري  –.  ٤٢٠ص ٥شرح صحیح البخارى لابن بطال، ج "ابن بطال": -١

"القسطلاني": إرشاد  –. ٥٨٦ص ١٠، ج٦٤٥ص ،٦١٤ص ٩شرح صحیح البخاري، ج

  .٢١٧، ص٨٤ص ٣الساري لشرح صحیح البخاري،  ج

بدائع الصنائع في  "الكاساني": -.  ٣٤٣ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص":  -٢

 .٣٧٦ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج - .٩٥ص ٧ترتیب الشرائع، ج

"النووي": روضة الطالبین  -. ٣٤١ص ٩ج مختصر خلیل،"علیش": منح الجلیل شرح  -

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل  "ابن رشد": - . ١٢٠ص ٢ج وعمدة المفتین،

العزیز  "الرافعي": - . ٦١ص ٦"الشافعي": الأم، ج -. ٢٧٠ص ٢لمسائل المستخرجة، ج

البیان في مذهب الإمام  "العمراني": - . ٢٥٢ص ١١شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ج

 -. ٦٧ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج -.  ٥٠٨:٥٠٧ص ١٢الشافعي، ج

 ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": - . ١٤٥ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني،

  .٣٧٠ص

في بدائع الصنائع  "الكاساني": -.  ٣٤٣ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص":  -٣

 .٩٥ص ٧ترتیب الشرائع، ج
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رأى من جرم، حیث ینبغي أن ینظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أن 

  .)١( أن یقتل فعلالمصلحة أن یصلب قبل 

ونلاحظ على هذا القول أنه خیر الإمام في وصف الحد، وإقامته بعد ثبوته 

وتحتمه بحكم القاضي، وهذا غیر جائز، فالصلب قد شُرع حدا، فلم یُتخیر بین 

  فعله وتركه.

  أما القول الثالث:

الذي ذهب إلیه جمهور الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة وبعض 

یقتل لظاهریة، وقالوا إن المحارب یُصلب أولا ثم یُقتل بعد ذلك. و الحنابلة وا

ببعجه برمح أو نحوه مما یسرع بالقتل دون مثلة أو تعذیب، كما أن الصلب 

موضوع للإیلام والعقوبة، وقد یصلب حیا حتى یموت جوعا وعطشا، ویدعه 

لحي، حتى ییبس ویجف كله؛ لأن الصلب یراد للزجر، وهذا لا یتحقق إلا في ا

وبه یتحقق الزجر والردع العام، ولا یجوز فعله إلا على الوجه الموضوع في 

  .)٢(الشریعة

                                                           

.  ٢٧٠ص ٢البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، ج "ابن رشد": -١

التوضیح في شرح  "خلیل": - . ٣٤١ص ٩ج "علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، -

الشرح الممتع على زاد  "العثیمین": -.  ٣٢١ص ٨جالمختصر الفرعي لابن الحاجب، 

 .٣٧١ص ١٤ستقنع، جالم

بدائع الصنائع في  "الكاساني": -. ٣٤٣ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص":  -٢

 .٣٧٦ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج - .٩٥ص ٧ترتیب الشرائع، ج

"علیش": منح الجلیل شرح  - . ١٠٥ص ٨"الخرشي": شرح مختصر خلیل للخرشي، ج -

التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب،  "خلیل": -. ٣٤١ص ٩ج مختصر خلیل،

"زروق": شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى  – . ٣٢١ص ٨ج

متن الرسالة = =شرح زروق على ، هـ)٨٩٩البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 

بنان، الطبعة الأولى، زید القیرواني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ل لابن أبي

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل  "ابن رشد": -  .٨٧٦ص ٢م، ج٢٠٠٦هـ/١٤٢٧

 ٢ج "النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، -.  ٢٧٠ص ٢لمسائل المستخرجة، ج

.  ٢٥٦، ٢٥٢ص ١١العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ج "الرافعي": - . ١٢٠ص



  
  

 

  
}١٢٥٨{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

وفائدة هذ القول أنه لما یُصلب المحارب وهو حي كان ذلك أشد في حزنه  

وخزیه، أما المیت لا یشعر بما یناله من الخزي والعار، ویمر به الناس لا یشعر 

الناس یمرون علیه وینظرون إلیه وهو  بذلك، لكن إن صُلب وهو حي، وصار

ینظر إلیهم، كان ذلك أشد في عاره وخزیه، وهذا فیه ردع خاص لمن یفكر في 

  الجریمة أو یهم إلیه، بالإضافة إلى الردع العام.

  القول الراجح: -

من خلال استعراض الأقوال في مسألة توقیت الصلب قبل القتل أم بعده، 

ذهب إلیه أصحاب القول الثالث وهم جمهور  یستبین أن القول الراجح هو ما

الفقهاء، وذلك لقوة حجتهم ورجاحة منطقهم، وسلامتها من المعارضة الفعالة. 

وبه یظهر أن الصلب عقوبة مقصودة في الحرابة والمراد منها الردع الخاص 

والردع العام معا، وهو ما یتحقق في صلب المحارب حیا ثم قتله، بخلاف 

  فلا یتضح فیها معنى الردع على هذا النحو البیّن.الأقوال الأخرى 

  

  مدة الصلب: -

تناول الفقهاء مسألة المدة التي یُتركها المحارب مصلوبا قبل إنزاله، فاختلفوا إلى 

خمسة أقول. فذهب بعض المالكیة في قول أول إلى أنه یصلب حتى یطلبه 

الكیة وبعض أهله. أما القول الثاني فذهب إلیه جمهور الحنفیة وبعض الم

الشافعیة، وقالوا بحد المدة بحیث یُصلب ثلاثة أیام. أما القول الثالث فذهب 

بعض الحنفیة وبعض المالكیة وجمهور الشافعیة، وقالوا إن المحارب یبقى 

مصلوبا حتى یتهرّأ ویسیل صدیده. أما القول الرابع فذهب إلیه بعض المالكیة 

ى یشتهر أمره بین الناس. أما القول والحنابلة، وقالوا إنه یبقى مصلوبا حت

الخامس فذهب إلیه الظاهریة، وقالوا یبقى المحارب في الصلب حتى ییبس. 

  وللإیضاح نتناول هذه الأقوال فیما یلي:

                                                                                                                                           

الشرح الممتع  "العثیمین": -.  ٥٠٧ص ١٢ي": البیان في مذهب الإمام الشافعي، ج"العمران -

  .٢٩٦ص ١٢"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج -. ٣٧١ص ١٤على زاد المستقنع، ج



  
  

 

  
}١٢٥٩{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  بالنسبة للقول الأول:

، فلا الذي ذهب إلیه بعض المالكیة، وقالوا إن المحارب یصلب حتى یطلبه أهله

  .)١(ویُصلى علیه ویدفنبأس أن یُخلى لأهله لنزوله 

نلاحظ على هذا القول أنه أسند في تنفیذ الحد رغبة أهل الجاني وإرادتهم، وهذا 

غریب في باب الحدود؛ لأن مدة الصلب داخلة في معنى تنفیذ العقوبة، وفي هذا 

قد تختلف تقدیرات الأهلین، مما یترتب علیه التفاوت في قدر تنفیذ العقوبة من 

وهذا ینافي العدالة. كما أن الغالب أنهم یسارعون في ذلك  محكوم علیه لآخر،

فلا یلبث المحارب في صلبه، وتفوت مصلحة اشتهار أمر صلبه بین الناس 

  ورؤیتهم له، ومن جهة أخرى ما حال من لیس له أهل معروفون.

  أما القول الثاني:

بحد الذي ذهب إلیه جمهور الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة، وقالوا 

فإن صلبه الإمام تركه ثلاثة أیام عبرة المدة بحیث یُصلب المحارب ثلاثة أیام. 

؛ ویؤدي به إلى التجیف للخلق، ثم یخلي بینه، وبین أهله؛ لأنه بعد الثلاث یتغیر

  .)٢(فیتضرر به الناس ویتأذون

ویلاحظ على هذا القول أن حد مدة الصلب بثلاثة أیام، تحاشیا للتجیف وتأذي 

، ما قد ینتج عن الجثة المصلوبة من روائح ومیكروبات من شأنها أن الناس

تؤذي الناس، وتضرهم. ولعلهم في ذلك راعوا ظروف بیئتهم ومناخهم، مع أن 

هناك أماكن باردة في الشمال أو الجنوب الأرضي، لا یسرع إلیه التجیف والتعفن 

                                                           

"زروق": شرح زروق على  –.  ٣٤١ص ٩ج "علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، -١

 .٨٧٧:٨٧٦ص ٢متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، ج

"المرغیناني": الهدایة في  -  .٩٥ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

 ٩ج "علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، -  .٣٧٦ص ٢شرح بدایة المبتدي، ج

  .٨٧٦ص ٢"زروق": شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، ج –. ٣٤١ص

 ١٢ج الشافعي،= ="العمراني": البیان في مذهب الإمام  - .٦١ص ٦"الشافعي": الأم، ج -

العزیز  "الرافعي": -.  ١٢٠ص ٢ج "النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، -. ٥٠٧ص

  .٢٥٢ص ١١شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ج



  
  

 

  
}١٢٦٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

اك أماكن شدیدة فیمكن أن تمكث الجثة أسبوعا أو أكثر دون تضرر، كما أن هن

الحرارة كالقریبة من خط الاستواء الجغرافي، فإنه یسر فیها التف والتجیف، وربما 

تصیر إلیه في بضع ساعات من الیوم. فإن أراد الإمام إقامة الحد في مثل هذه 

الأماكن فما یتبعه في أمر المدة هل الثلاثة أیام أما المعنى المنصوص علیه 

  قول مضطرب.عند أصحابها. فظهر أن ال

  

  أما القول الثالث:

الذي ذهب بعض الحنفیة وبعض المالكیة وجمهور الشافعیة، وقالوا إن المحارب 

یبقى مصلوبا حتى یتهرّأ ویسیل صدیده. فیترك على الخشبة حتى یتقطع فیسقط 

، وعبّر بعضهم فقال إنه لا یمكن أهله من إنزاله حتى یفنى على لیعتبر به غیره

  .)١(ه الكلابالخشبة أو تأكل

نلاحظ على هذا القول أنه احتفظ بكل المثالب والمآذي التي ذكرها أصحاب 

القول السابق، وهي مما تعافه النفوس السویة، ویتأذي منه الناس، ولیس فیه 

عبرة ولا اتعاظ ولا یتحقق منه ردع، وإنما قد تعمل على انتشار الأمراض 

سان فیها، وفیها امتهان لمعنى الآدمیة والأوبئة، مما أنها تتسم بالقسوة، ولا إح

  والإنسانیة، وهذا غیر جائز شرعا.

  أما القول الرابع:

الذي ذهب إلیه بعض المالكیة والحنابلة، وقالوا إنه یبقى مصلوبا حتى یشتهر 

حیث یعرف الناس أمره، ولا توقیت فیه؛ لأن التوقیت طریقه ب أمره بین الناس.

هذا یشتهر بسرعة؛ لأنه خلاف المعتاد. ثم ینزل  التوقیف، ولا توقیف فیه ومثل

                                                           

"علیش": منح الجلیل  -  .٣٧٦ص ٢"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ج -١

"زروق": شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید  –. ٣٤١ص ٩ج مختصر خلیل،شرح 

 - .  ١٢٠ص ٢ج "النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، -  .٨٧٦ص ٢القیرواني، ج

 .٢٥٦، ٢٥٢ص ١١العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ج "الرافعي":



  
  

 

  
}١٢٦١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

من الخشبة قبل التغییر ویغسل ویصلى علیه غیر أهل الفضل والصلاح ویدفن 

  .)١(إن كان مسلما في مقابر المسلمین

مع وجاهة هذا القول إلا أن معیاره غیر منضبط، وبخاصة في مثل أیام الناس 

وتداولها أسرع بكثیر مما كان علیه هذه، فإن وسائل الاتصالات ونقل المعلومات 

الأمر سابقا، لدرجة أن الأحداث تنُقل حین حدوثها لكل بقاع المعمورة، أي أن 

وفق هذا القول بمعاییرنا الیوم تكون مدة الصلب صفر، وهذا غیر مناسب إن 

  اعتددنا بلزوم الردع العام وزجر الباقین أمثال المحارب المصلوب.

  أما القول الخامس:

ي ذهب إلیه الظاهریة، وقالوا یبقى المحارب في الصلب حتى ییبس. حیث الذ

إن صح یقینا صلب المحارب وتأكد بحكم القاضي، صلبه الإمام حیا، ثم یدعه 

حتى ییبس ویجف كله؛ لأن الصلب في كلام العرب یقع على معنیین: أحدهما: 

حاكیا عن  من الأیدي، والربط على الخشبة، ومنه قول االله سبحانه وتعالى

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ {فرعون: 

 فَلأَُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا

. والوجه الآخر: التیبیس، ومنه قول الشاعر، یصف فلاة طه})٧١(ا وَأَبْقَىأَشَدُّ عَذَابً 

  مضلة:

  .. فبیض وأما جلدها فصلیب.بها جیف الحسرى فأما عظامها

  یرید أن جلدها یابس. وقال الآخر:

  .. ترى لعظام ما جمعت صلیبا.جذیمة ناهض في رأس نیق

حتى إذا أنفذنا أمر االله یرید: ودكا سائلا. ومن ذلك وجب جمع الأمرین معا، 

سبحانه وتعالى في المحارب وجب به ما افترضه االله تعالى للمسلم على المسلم 

  .)١(من الغسل، والتكفین، والصلاة، والدفن

                                                           

 ٩ج "ابن قدامة":  المغني، - .١٠٦ص ٨"الخرشي": شرح مختصر خلیل للخرشي، ج -١

متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل  "الخرقي": -. ١٤٨، ص١٤٥ص

 "العثیمین": -. ٦٧ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج -. ١٣٦ص الشیباني،

 .٣٧٠ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج



  
  

 

  
}١٢٦٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  

  القول الراجح: -

من خلال أقوال الفقهاء وهي بالقطع وجیهة بالغة العلم والفقه، ولكنها تبدو 

حدثه الناس من مخترعات ومستجدات، متشاكلة مع بیئة العصر الحدیث، وما أ

ومن ثم فالراجح أن یعهد الإمام إلى متخصصین في العلوم الاجتماعیة وعلم 

النفس وعلم الإجرام والعقاب، وعلوم الطب والصیدلة وعلوم الاتصالات والإعلام 

ووسائلها، ویضع خیر طریقة لتنفیذ عقوبة الصلب، ومدته، وكیفیة إعلام الناس 

ع الفعل المعاقب علیه، لزجر غیره وردع العامة. كل هذا یُناقش بحقیقته وتشی

بشكل علمي ومنطقي، مستوعبا ما یدعیه بعض مدعیي الدفاع عن حقوق 

الإنسان، ولو عرفوا الإسلام حق المعرفة لعرفوا الإنسان وكیف كرمه االله تعالى 

  وحفظه.

  قطع ید المحارب ورجله مع صلبه: -

متعددة في حرابته وفق ما اقترفه، وما قدره  إن تحتم على المحارب عقوبات

الإمام في حقه، بحیث اجتمع على قطع الید والرجل من خلاف مع القتل 

والصلب، فهل یُقطع مع الصلب والقتل، أم أن القتل والصلب یجبان كل ما 

عداها من العقوبات؟ وقد تناول الفقهاء هذه المسألة فاختلفوا فیها على قولین. 

قول الأول بعض الحنفیة وقول عند المالكیة وقول عند الشافعیة، فذهب إلى ال

وقالوا یُقطع المحارب مع الصلب. أما القول الثاني فذهب إلیه جمهور الحنفیة 

وجمهور المالكیة وجمهور الشافعیة والحنابلة، وقالوا إن القتل والصلب الحاصل 

نة نتناول القولین فیما یجب ما عداهما من العقوبات فلا یجتمع معها قطع. وللإبا

  یلي:

  بالنسبة للقول الأول:

الذي ذهب إلیه بعض الحنفیة وهو قول عند المالكیة وقول عند الشافعیة، وقالوا 

یُقطع المحارب مع الصلب، إن أخذ المال وقتل ورهب؛ لأن لكل واحد منها حد، 

                                                                                                                                           

 .٢٩٦ص ١٢"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج -١



  
  

 

  
}١٢٦٣{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

متهم ولا موجب لسقوطه فوجبت جمیعا، ولأن مبني الحد على التغلیظ لغلظ جری

لإمام أن یجمع بین الثلاثة: قطع الید، والرجل والقطع ثم القتل اقرب للتغلیظ. فل

  .)١(من خلاف، والقتل، والصلب

أنه لا یصح؛ لأن القتل والصلب یحصل بها من والملاحظ على هذا القول 

النَكَال أكثر من القطع، كما أن القطع على هذا النحو سواء أكان قبل الصلب أم 

  .)٢(مثلة، وتنكیل وقد نهى الإسلام عنها بعده، فیه

  أما القول الثاني:

فذهب إلیه جمهور الحنفیة وجمهور المالكیة وجمهور الشافعیة والحنابلة، وقالوا 

إن القتل والصلب الحاصل یجب ما عداهما من العقوبات فلا یجتمع معها قطع. 

من معنى المثلة،  حیث إن المحارب یصلب ویقتل ولا تقطع یده ولا رجله، لما فیه

كما أن الصلب والقتل عقوبة مغلظة تترتب على وصف إجرامي وعین، فإن قیل 

بالقطع معها فیكون جمعا بین عقوبتین في محل واحد على جرم واحد وهذا غیر 

  .)٣(جائز

  

                                                           

"ابن نجیم": النهر الفائق  -. ٧٤:٧٣ص ٥"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -١

 ٦"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج - .١٩٤ص ٣شرح كنز الدقائق، ج
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تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  "الهیتمي": -   .٣١٦:٣١٥ص ٦خلیل، جشرح مختصر =

"الجمل":  – .٦ص ٨"الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج – .  ١٦١:١٦٠ص ٩ج

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله  -   .١٥٥:١٥٤ص ٥حاشیة الجمل، ج
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"ابن مفلح":  -.  ١٤٦ص ١٠"ابن قدامة": الشرح الكبیر على متن المقنع،  ج -   .١٥٧ص

  .٤٦٢ص ٧المبدع في شرح المقنع، ج



  
  

 

  
}١٢٦٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  القول الراجح: -

من خلال القولین السابقین، یتضح أن ما ذهب إلیه الجمهور أصحاب القول 

ول الراجح، وذلك لقوة حجتهم وصحة منطقهم، وسلامته من الثاني هو الق

المعارضة. وهو ما یتفق مع أوامره صلى االله علیه وسلم، لأن جمع القطع مع 

الصلب والقتل فیه مثلة وقد نهت عنها السنة المشرفة، ومن ذلك ما أخرجه 

هَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ "نَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ یَزِیدَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: البخاري بسنده عن 

. دل الحدیث على تحریم المثلة. وكذلك هذا القول )١(وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ"

یتفق مع مبادئ العدالة، لأن الصلب والقتل عقوبة مغلظة بسبب جریمة مركبة 

و غیره من عدة أفعال وموصوفة، وهي عقوبة واحدة، فإن جمعنا معها القطع أ

فنكون أضفنا إلیها عقوبة أخرى، فصارت عقوبتین على جریمة واحدة، وهو غیر 

  جائز.

  

  

  المطلب الثاني

  إثبات الحرابة وسقوط عقوبتها

لمّا حصل تصور جریمة حد الحرابة، وعقوباتها، وشروطها، لم یبق إلا الكلام 

هذا المطلب، عن إثباتها أمام القاضي، ثم سقوط عقوبتها. وهو ما سنتناوله في 

                                                           

صحیح البخاري، كِتَاب المَظَالِمِ وَالغَصْبِ، بَابُ النُّهْبَى بِغَیْرِ  "البخاري": - :حدیث صحیح  -١

، كِتَابُ النُّذُورِ  المستدرك على الصحیحین، "الحاكم": -. ١٣٥ص ٣ج ٢٤٧٤حإِذْنِ صَاحِبِهِ، 

كِتَابُ السِّیَرِ، جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّیَرِ،   السنن الكبرى، "البیهقي": -  .٣٣٨ص ٤ج  ٧٨٤٣ح

سَارِ بِضَرْبِ الأَْعْنَاقِ دُونَ الْمُثْلَةِ، ح "ابن  -. ١١٧ص ٩ج ١٨٠٤٥بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكِینَ بَعْدَ الإِْ

 ٣١٨٥سنن ابن ماجه، كِتَابُ الذَّبَائِحِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ، ح ماجة":

 ٣ج ٣٤٩٦كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ، النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ، ح السنن الكبرى، "النسائي": -. ١٠٦٣ص ٢ج

  . ٤٣٨ص
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في  إثبات جرائم حد الحرابة، والثانيمن خلال فرعین متتالیین، الأول منهما في 

  سقوط عقوبة الحرابة. وذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول

  إثبات جرائم الحرابة

الحرابة حد كأي حد یرتب حقا الله تعالى، وتثبت بالشهادة، والإقرار وتكلم بعض 

دودة. ونتناول هذه المسائل الثلاثة في هذا الفرع، وذلك الفقهاء عن الیمین المر 

  وفق الآتي:

  أولا: الشهادة: -

الشهادة في اللغة أصلها "شَهَدَ" یشهد شهادة وشهودا، وهو شاهد وشهید والجمع 

شهداء وشهود، والمعنى دال على الإخبار الصادق عن معاینة وصدق، 

فهو شهید، وقد شهد عليّ فلانٌ بكذا ومشاهدة. والشّهادة أن تقول: آستُشْهِد فلانٌ 

شَهادةً. والشَهادة: خبَرٌ قاطع. تقول منه: شَهِد الرجل على كذا، وربما قالوا شَهْدَ 

 الرَجُلُ، بسكون الهاء للتخفیف، عن الأخفش. وقولهم: أشهد بكذا، أي أحلف.

، أي والمشاهدة: المعاینة. وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ. وقومٌ شُهودٌ 

حُضورٌ، وهو في الأصل مصدرٌ، وشُهَّدٌ أیضاً مثل راكع ورُكَّع وصاحب 

وصُحَّب وسافر وسُفَّر. وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. 

 .)١(وأَشْهَدْتُهُ على كذا فَشَهِدَ علیه، أي صار شاهِداً علیه

                                                           

عین، حرف الهاء، باب الثلاثي الصحیح، باب الهاء والشین والدال "الفراهیدي": كتاب ال -١

 :"الفارابي" - . ٣٩٨ص ٣معهما ش هـ د، د هـ ش، ش د هـ، هـ د ش مستعملات، ج

   =. ٤٩٥:٤٩٤ص ٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، فصل الشین، (شهد)، ج

. ١٨١ص ٤الشین وَالدَّال، ج"ابن سیده": المحكم والمحیط الأعظم، حرف الْهَاء، لْهَاء و  -= 

 ٣"ابن منظور": لسان العرب، حرف الدال المهملة، فصل الشین المعجمة، ج –

"الزبیدي": تاج العروس من جواهر القاموس، بَاب الدَّال الْمُهْملَة، فصل  –.  ٢٤٣:٢٣٩ص

  .٢٦١:٢٥٢ص ٨الشین الْمُعْجَمَة مَعَ الدَّال الْمُهْملَة، (شهد)، ج
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. )١(ي لا یكون عن مواطأة""الإخبار الذفي الاصطلاح: عند الحنفیة: والشهادة 

"إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعیانٍ لا عن تخمینٍ وحسبانٍ وتلزم بطلب وقالوا هي: 

خْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بِقَوْلِ: أَشْهَدُ بِإِثْبَاتِ حَقِّ أَحَدٍ . وقالوا هي: )٢("المدّعي "الإِْ

مُوَاجَهَةِ الْخَصْمَیْنِ، وَیُقَالُ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ الآْخَرِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَ 

لِلْمُخْبِرِ: شَاهِدٌ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ: مَشْهُودٌ لَهُ، وَلِلْمَخْبَرِ عَلَیْهِ: مَشْهُودٌ عَلَیْهِ، 

  .)٣(وَلِلْحَقِّ: مَشْهُودٌ بِهِ"

  .)٤("الخبر المتعلق بجزئي، والروایة المتعلقة بكلي"والشهادة عند المالكیة: 

  .)٥(""إخبار الشخص بحق على غیره بلفظ خاصة عند الشافعیة: والشهاد

، فهي أبلغ من مجرد الخبر؛ لأن الخبر "الخبر القاطع"والشهادة عند الحنابلة: 

قد یكون عن سماع أو غیره، قاطع أو غیر قاطع، أما الشهادة لا تكون إلا عن 

  .)٦(إخبار بقطع

                                                           

 .١٧ص ٣النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج "ابن نجیم": -١

 .٤٧١"النسفي": كنز الدقائق، ص -٢

"المجلة": مجلة الأحكام العدلیة، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة  -٣

العثمانیة، المحقق: نجیب هواویني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، دون 

 .١٦٨٤، المادة ٣٣٩، صذكر تاریخ النشر

"الصاوي": بلغة السالك  -. ١٧٥ص ٧"الخرشي": شرح مختصر خلیل للخرشي، ج -٤

 .٢٣٨ص ٤لأقرب المسالك، ج

"البكري": أبو بكر  –.  ٢١١ص ١٠"الهیتمي": تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج -٥

)، إعانة هـ١٣١٠عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي، المشهور بالبكري (المتوفى: 

الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین (هو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات 

 ٤م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨الدین)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع، الطبعة الأولى، 

"المعبري": زین الدین أحمد بن عبد العزیز بن زین الدین بن علي بن أحمد  –.  ٣١٣ص

هـ)، فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین (هو ٩٨٧ري الهندي (المتوفى: المعبري الملیبا

شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العین بمهمات الدین)، دار بن حزم، دون ذكر تاریخ 

 .٦٤٥النشر ومكانه، ص

 .١٥٦ص ٣"العثیمین": الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج -٦
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. وَلما كَانَ )١("بما شاهده الشاهد"الإِخبار إذن فالشهادة في المفهوم الشرعي: 

الْخَبَر الْخَاص مُبینًا للحق من الْبَاطِل سمي شَهَادَة، وَسمي الْمخبر بِهِ شَاهدا، 

فَلهَذَا شبه الدّلاَلَة فِي كَمَال وضوحها بِالشَّهَادَةِ، وَشهد الرجل على كَذَا یشْهد عَلَیْهِ 

كَذَا یشْهد بِهِ شَهَادَة: إِذا أدّى مَا عِنْده من شَهَادَة: إِذا أخبر بِهِ قطعا، وَشهد لَهُ بِ 

الشَّهَادَة، وَالشَّهَادَة تقَُام بِلَفْظ الشَّهَادَة، أَعنِي: اشْهَدْ بِاللَّه، وَتَكون قسما، وَمِنْهُم من 

  .)٢("أشهد" یكون قسما وَإِن لم یقل "بِاللَّه"یَقُول: إِن قَالَ: 

، ولا بدّ من قید وهوأن یكون ن یقین""إخبار بحقّ للغیر على آخر عوهي: 

. )٣(الإخبار بمجلس الحكم أي مجلس القضاء، فیخرج ما لیس في مجلس الحكم

"إخبار عن عِیان بلفظ . وقالوا هي: )٤("ما أُخْبِر به خبرا قاطعا"وقالوا هي: 

  .)٥(الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغیر على الآخر"

  

                                                           

هـ)، شمس العلوم ودواء كلام ٥٧٣الحمیرى الیمني (المتوفى: نشوان بن سعید "الحمیري":  -١

العرب من الكلوم، المحقق: د./ حسین بن عبد االله العمري، و مطهر بن علي الإریاني، و د./ 

سوریة)،  -لبنان)، دار الفكر (دمشق  - یوسف محمد عبد االله، دار الفكر المعاصر (بیروت 

ین والهاء وما بعدهما، الأفعال، المجرّد، فَعِل م، باب الش١٩٩٩هـ/١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 .٣٥٧٠ص ٦بالكسر، یَفْعَل بالفتح، حرف الدال، (شَهِدَ)، ج

"الكفوي": أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، الحنفي (المتوفى:  -٢

 هـ)، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، المحقق: عدنان درویش، محمد١٠٩٤

المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، دون ذكر تاریخ النشر، نوع فِي بَیَان لُغَات أَلْفَاظ النّظم 

 .٥٢٨الْجَلِیل، فصل الشین، ص

"الفاروقي":  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي  -٣

والعلوم، تحقیق: د./  هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون١١٥٨التهانوي (المتوفى: بعد 

علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة: د./ عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبیة: د./ 

 ١م، حرف الشین، ج١٩٩٦جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .١٠٤٣ص

 .٢٠٢"أبو حبیب": القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، حرف الشین، ص -٤

  .١٢٥:١٢٤بركتي": التعریفات الفقهیة، حرف الشین، الشَّهادة، ص"ال -٥
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ها الناس حقوقهم. ویعتمد علیها القضاء في فالشهادة من الطرق التي یحافظ ب

اصدار الأحكام الشرعیة. والحاجة ماسة إلیها في مختلف المیادین، سواء منها ما 

یتصل بالعلاقات الاجتماعیة أو بالمعاملات المالیة أو الاعتداءات الجنائیة. 

وكذلك فیما یخص حقوق الدماء والأعراض. فشرعت الشهادة إحیاء للحق وحفظا 

رواح وصیانة للأعراض. وقد ضبطها الفقهاء وشرطوا لها شروطا عامة، للأ

بحیث یلزم من توافرها في الشاهد كي تكون شهادته مقبولة أمام القاضي، فتناولوا 

العدالة، وانتفاء المانع،  شروط الاسلام، العقل، البلوغ، الحریة، النطق، البصر،

والتهمة، كالقرابة والمصلحة والعداوة.  والمونع التي تمنع الشهادة القرابة والعداوة

  . )١(وتناول الفقهاء هذه الشروط جمیعا

وحیث إن الحرابة من الحدود، وقد وضع الفقهاء شروطا خاصة للشهادة في 

الحدود، هي الذكورة، والعدد، والتقادم، والتفصیل والبیان، والأصالة. ونتناول تلك 

  الشروط فیما یلي:

  أ) الذكورة: - 

هاء دون خلاف فیما بینهم على اشتراط الذكورة في الشهادة بغرض اتفق الفق

الإثبات على جرائم الحدود والقصاص، ومن ثَم فلا تُقبل شهادة النساء في 

الحرابة ولا یثبت بها القطع؛ لأن الحدود والقصاص مبتناهما على الدرء والاسقاط 

لى السهو أو غلبة بالشبهة، وشهادة النساء لا تخلو عن الشبهة؛ لأنهن جبلن ع

العاطبة، وبخاصة في أمور الجنایات والدماء. أما ما كان غیر الجنایات فیمكن 

أن تثبت مع الشبهة. وقد اجمع الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، 

في عموم ما یخص الشهادة لإثبات الحدود والدماء أمام القاضي، على عدم 

بعضهم متفرعا في جزئیة  لمواجهة ظرف اضطراري  قبول شهادة النساء، ولكن

                                                           

مسألة الشهادة في عمومها لیست ذات علاقة مباشرة ببحثنا لا من حیث الشكل ولا من  -١

حیث الموضوع؛ ولذلك نحیل في شأنها وشأن شروطها وأقوال الفقهاء فیها اتفاقا واتلافا إلى 

في في بحثنا هذا بتناول شروطها المتعلقة بإثبات حد كت الفقه ففیها الغناء الكافي، ونكت

الحرابة. منعا للطویل الممل في مسألة لیست من صمیم موضوع البحث، وكذلك نأیا عن 

 الإطناب الزائد غیر المبرر.
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غیر معتاد، أجاز شهادتهن في حالة الضرورة، كاجتماعهن في الحمامات 

. وذهب الظاهریة )١(والولادة، فإنها أمور لا یطلع علیه الرجال، وینفرد بها النساء

إلى جواز شهادتهن إن كن أكثر من واحدن بجانب الرجال لتكملة نصاب 

فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ {ماشیا مع ظاهر قول االله سبحانه وتعالى: الشهادة ت

 . )٢(})٢٨٢(البقرة:وَامْرأََتاَنِ 

والراجح في المسألة ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء في إجماعهم على عدم جواز 

شهادة النساء إلا في حالة الضرورة التي لا یطلع علیه الرجال، كالحمامات 

وما في حكمها،  - الساونا- ة بالنساء، ومراكز التجمیل، وما یطلق علیه الخاص

وواقعات الولادة، وذلك جمعا بین نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة، ومنها 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا ...{قول االله سبحانه وتعالى: 

أَتاَنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَ 

، دلت الآیة على أن الأصل في الشهادة تكون من البقرة})٢٨٢...(إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى
                                                           

الاختیار  "الموصلي": - . ٢٧٩ص ٦بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

"ابن نجیم":  -.  ٢٢٥ص ٢الجوهرة النیرة، ج "العبادي": -. ١٤٠ص ٢ج لتعلیل المختار،

 ١٦، ج٥٥ص ٧"السرخسي": المبسوط، ج - .١٢٤ص ٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج

 ١١، ج١٦٢ص ٧، ج٥٦٤ص ٦، ج٥٦ص ٥الأصل، ج "محمد": -. ١١٤:١١٣ص

التهذیب في اختصار  "الأزدي": -. ٢٦:٢٤ ٤"مالك": المدونة، ج - . ٥٠٥:٥٠٤ص

 - . ٢٤٨ص ٤ج بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، "ابن رشد": - . ٥٨٧ص ٣ج نة،المدو 

منَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف  "الرجراجي": -. ٢٤٧:٢٤٦ص ١٠ج"القرافي": الذخیرة، 

نة وحَلِّ مُشكِلاتها، ج الجامع لمسائل  "ابن یونس": - . ١٢٠ص ٨التَّأْوِیل في شَرحِ المدَوَّ

 ١٧"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج –. ٤١١ص ١٧ج المدونة،

"النووي":  - . ٣٢٥:٣٢٤ص ١٣"العمراني": البیان في مذهب الإمام الشافعي، ج –. ٩:٧ص

أسنى "السنیكي":  -. ٢٥٩ص ٢٠المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج

تحفة المحتاج في شرح  مي":"الهیت - . ٣٦١ص ٤المطالب في شرح روض الطالب، ج

 ١٠النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج "الدمیري": –. ٢٤٩ص ١٠المنهاج، ج

"ابن مفلح":  - .  ٢٨٢ ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –. ٣٤١:٣٤٠ص

كشاف القناع عن متن  "البهوتي":- .  ٣٣١ص ٨، ج١٢٠ص ٦المبدع في شرح المقنع، ج

  .٤٣٤ص ٦الإقناع، ج

"المرداوي": الإنصاف في معرفة  - . ٤٧٨:٤٧٧ص ٨ج "ابن حزم": المحلى بالآثار، -٢

  .٤١ص ١٢الراجح من الخلاف، ج



  
  

 

  
}١٢٧٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

الرجال، ولا یُستدعى النساء للشهادة إلا في حالة غیبة الرجال علن شهود 

ن بالشهادة، وأنهن أقرب إلى النسیان في محل معاملات المشهود علیه، ولا ینفرد

. )١(الشهادة نظرا لأن هذه الأمر یقل فیها حضور النساء ویغلب وجود الرجال

كما دلت السنة وعمل الصحابة على عدم جواز شهادة النساء في الحدود 

إِبْرَاهِیمَ  عنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ  والدماء، ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق  بسنده

"، وروي "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالطَّلاَقُ أَشَدُّ مِنَ الْحُدُودِ  یَقُولُ:

، قَالَ: . وما أخرجه ابن أبي شیبة بسنده )٢(مثله عن الزهري والشعبي عَنِ الزُّهْرِيِّ

یْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِیفَتَیْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلاَّ "مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَ 

وأخرج عبد الرزاق بسنده عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ:  .)٣(تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ"

                                                           

 –. ٩٣:٤٣ص ٦، ج٢٨٢"الطبري": جامع البیان في تأویل القرآن، سورة البقرة الآیة  –١

آن، "العز": تفسیر القر  –. ٩٩:٨٩ص ٧، ج٢٨٢"الرازي": مفاتیح الغیب، سورة البقرة الآیة 

"البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار التأویل،  –. ٢٤٩:٢٤٨ص ١، ج٢٨٢سورة البقرة الآیة 

"ابن كثیر": تفسیر القرآن العظیم، سورة البقرة  –. ١٦٥:١٦٤ص ١، ج٢٨٢سورة البقرة الآیة 

"القرطبي": الجامع لأحكام القرآن، سورة البقرة الآیة  –.  ٧٢٧:٧٢١ص ١، ج٢٨٢الآیة 

"الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، سورة البقرة  –. ٤٠٥:٣٨٠ص ٣، ج٢٨٢

 ٢، ج٢٨٢"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة البقرة الآیة  –.  ٣٢٤ص ١، ج٢٨٢الآیة 

  .١٢٢٣:١٢١٢ص

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع "عبد الرزاق":  -:أخرج الأثر عبد الرزاق وغیره -٢

هـ)، المصنف، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، ٢١١اني (المتوفى: الحمیري الیماني الصنع

هـ، كِتَابُ الطَّلاَقِ، ١٤٠٣المجلس العلمي، الهند، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

"ابن الجعد":  -.  ٣٣٢ص ٧ج ١٣٣٧٥بَابُ الرَّجُلُ یَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَیَجِيءُ بِثَلاَثَةٍ وَامْرَأَتَیْنِ، ح

هـ)، مسند ابن الجعد، المحقق: ٢٣٠علي بن الجَعْد بن عبید الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 

ادٌ، ١٩٩٠هـ/١٤١٠عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر، بیروت، الطبعة الأولى،  م، الْحَكَمُ وَحَمَّ

، ح ، وَإِبْرَاهِیمَ التَّیْمِيِّ محمد بن علي بن   "الشوكاني": – . ٤٩ص ١٩٦عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِيِّ

هـ)، نیل الأوطار، المحقق: عصام الدین ١٢٥٠محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى: 

م، كِتَابُ الدِّمَاءِ، بَابُ ثبُُوتِ ١٩٩٣هـ/١٤١٣الصبابطي، دار الحدیث، مصر، الطبعة الأولى، 

  .٤٣ص ٧الْقَتْلِ بِشَاهِدَیْنِ، ج

كِتَابُ الْحُدُودِ، فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ  في الأحادیث والآثار، الكتاب المصنف "ابن أبي شیبة": -٣

  .٥٣٣ص ٥ج ٢٨٧١٤فِي الْحُدُودِ، ح



  
  

 

  
}١٢٧١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

، وروى مثله عن الأعمش عن عبد الرحمن، "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ"

  .)١(، وعن الحسن، وعن حمادوعن مجالد عن عامر

ومن ثم تشترط الذكورة لإثبات الحرابة في الشاهد، إلا في حالة الضرورة بغیاب 

الرجال على وجه متعذر، أو وقوع الجریمة في مكان لا یطلع علیه إلا النساء 

  وكن جمعا.

  

  ب) العدد: -

ن خلاف یثبت الحد في الحرابة وغیرها بشهادة شاهدین اثنین باتفاق الفقهاء، دو 

ویجوز أن یكون الشاهدان من الرفقة الذین اعتدى علیهم المحاربون، على  بینهم.

ألا یشهد أحدهم لنفسه، بل یشهد كل منهما لغیره، ویشهد غیرهما لهما، أو شهادة 

واحد مع تسامع باشتهار أمر المحارب بین الناس مع تعیینه وتعریفه بأنه 

 .)٢(فلان

                                                           

المصنف، كِتَابُ الطَّلاَقِ، بَابُ الرَّجُلُ یَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَیَجِيءُ بِثَلاَثَةٍ وَامْرَأَتَیْنِ،  "عبد الرزاق": -١

دَاتِ، بَابٌ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، وكِتَابُ الشَّهَا٣٣٣:٣٣٢ص ٧ج ١٣٣٧٥ح

الكتاب المصنف في  "ابن أبي شیبة": -   .٣٣٠ص ٨ج ١٥٤١٠فِي الْحُدُودِ وَغَیْرِهِ، ح

، ٢٨٧١٩، ح٢٨٧١٧كِتَابُ الْحُدُودِ، فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، ح الأحادیث والآثار،

  .٥٣٣ص ٥ج ٢٨٧٢١ح

 ٧الأصل، ج "محمد": - . ٦٥٤:٦٥٣ص ٢جالنتف في الفتاوى،  "السغدي":  -٢

البیان والتحصیل  "ابن رشد": -. ٢٠٣ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -  .٢٩١:٢٩٠ص

رح مختصر "الخرشي": ش -. ٨٦ص ١٠ج والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة،

التوضیح "خلیل": -.١٣٧:١٣٦ص١٢"القرافي": الذخیرة، ج -.١٠٧ص ٨خلیل للخرشي، ج

=  ٧"الشافعي": الأم، ج –.٣٢٩ص ٨في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج

 ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج –  ..١٣٠ص=

كشاف القناع عن متن  "البهوتي":- .١٥٧ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، -  . ٣٧٣:٣٧٢ص

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى البهوتي " -. ١٥٠ص ٦الإقناع، ج

  . ٣٧٨:٣٧٦ص ٣الإرادات، ج



  
  

 

  
}١٢٧٢{
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لمأخوذ حرابة دون الأعمال الإجرامیة الأخرى، فإنه أما بالنسبة لإثبات المال ا

  .)١(یكفي لإثباته شهادة رجل وامرأتین أو شهادة شاهد رؤیة وشاهد سماع

  

  ت) عدم التقادم: -

اعتد بعض الفقهاء بالزمن إن تطاول وتراخى عن وقت وقوع الجریمة، بینما لم 

إلى الأول یعتد به آخرون طالما الشاهد حاضر الذهن نقي البدیهة، ذهب 

الحنفیة وبعض الحنابلة، وذهب إلى الثاني جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة 

 وجمهور الحنابلة.

بالنسبة اللقول الأول الذي ذهب إلیه الحنفیة فإنهم یشترطون عدم التقادم لقبول 

الشهادة، وحد أبو حنیفة التقادم بمرور بسنة وقیل بشهر وروي عن أبي یوسف. 

من الأثر فممّا أخرجه البیهقي على ذلك بالأثر والمعقول، أما استدلالهم واستدلوا 

، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ االلهُ  بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ االلهِ الثَّقَفِيِّ

حَیْثُ عَلِمَ ، فَإِنَّمَا "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ یَشْهَدْ بِهَا حَیْثُ رَآهَا أَوْ عَنْهُ: 

فالتقادم یبطل الشهادة لحد السرقة والحرابة ونحوهما ما  .)٢(یَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ"

عدا القذف، وذلك لشبهة الضغینة، وأن الشاهد لمّا كتم الشهاد إما لأنه اختار 

                                                           

"الخرشي": شرح مختصر خلیل للخرشي،  -.  ١٦٥ص ٢الجوهرة النیرة، ج "العبادي": -١

"الشربیني":  -.  ٢٥٥ص ٤"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك ج -. ١٩٠ص ٧ج

"البجیرمي": تحفة الحبیب على شرح  - . ٥٤١ص ٢ج الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،

"الحجاوي": زاد المستقنع في  – .٢١١ص ٤الخطیب (حاشیة البجیرمي على الخطیب)،  ج

  .٢٤٣اختصار المقنع، ص

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ: مَا جَاءَ فِي خَیْرِ   السنن الكبرى، "البیهقي": -:حدیث منقطع -٢

"المتقي الهندي": علاء الدین علي بن حسام الدین  –.  ٢٦٩ص ١٠ج ٢٠٥٩٧الشُّهَدَاءِ، ح

ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي 

و صفوة ال والأفعال، المحقق: بكري حیاني= =هـ)، كنز العمال في سنن الأقو ٩٧٥(المتوفى: 

م، دون ذكر مكان النشر، حرف ١٩٨١هـ/١٤٠١لخامسة، السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا

  .٢١ص ٧ج ١٧٧٧٤الشین، كتاب الشهادات، فصل: فى أحكامها وأدابها، ح



  
  

 

  
}١٢٧٣{
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الستر أو لشبهة الابتزاز، وفي الحالتین إن تكلم فهو متهم، وقد یكون في قوله 

  .)١(د، وهذا كله وما في معناه یولد الشبهة، والشبهة تدرأ الحدمتع

ونلاحظ على هذا القول أن الأثر المستدل به مُنْقَطِعٌ فِیمَا بَیْنَ الثَّقَفِيِّ وَعُمَرَ 

رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، ولم یصح عند أحد من رواة الآثار، فلا یمكن التعویل علیه، 

هادة طالما لم یكن الشاهد متهما أو غیر لمخالفته عموم الأدلة في قبول الش

عدل، والمسلمون عدول طالما كانوا مستوري الحال، ورد الشهادة للتقادم یفتقر 

  إلى نص، لمعارضته عموم الأدلة في قبولها. ولا نص یصح عندهم. 

وكذلك فإن الشاهد قد یكون لدیه مانع، وعذر مادي أو أدبي، أو أنه متكاسل أو 

مشهود علیه، ثم لم یجد منه بد فشهد، فلا من العدل ولا كان یظن صلاح ال

  المعقول رده وهو ظاهر العدالة خال التهمة.

  

أما القول الثاني الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة وجمهور 

الحنابلة، فلم یعتدوا بالتقادم لقبول الشهادة، فتقبل عندهم وإن تقادمت، أو لم 

واستدلوا بأنه حق ثبت بالشهادة علي  القاضي مقتنعا بصحتها. تتقادم ما دام

الفور فوجب أن یثبت بها بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق. ومن ثم فهم یثبتون 

الجریمة في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر، ویقیمون علیه الحد، ولو كان 

قصاص، ولأنه لأنها شهادة بحق، فجازت مع تقادم الزمان، كال. بعد عشرین سنة

  .)٢( قد یعرض ما یمنعه الشهادة في حینها، ویتمكن منها بعد ذلك

                                                           

"الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  - . ١٤٢ص ٩"السرخسي": المبسوط، ج -١

، لْبِيِّ  ٤ار، جرد المحتار على الدر المخت "ابن عابدین": - .  ١٨٧ص ٣ج وحاشیة الشِّ

"الكلوذاني": الهدایة على  -.  ٥٦٢ص ٥العنایة شرح الهدایة، ج "البابرتي": - . ٨٦ص

"ابن قدامة":  - . ٥٣٤مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، ص

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى "البهوتي  -. ١٥ص ١٢ج الشرح الكبیر على متن المقنع،

   .٥٧٧ص ٣هى الإرادات، جالمعروف بشرح منت

 –.  ٣٣ص ١٣بحر المذهب، ج": الرویاني" -  .٥٤٢ص ٤"مالك": المدونة، ج -٢

أبو یعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: "الكوسج": 



  
  

 

  
}١٢٧٤{
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  القول الراجح: -

من خلال القولین السابقین، یستبین أو ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني وهم 

جمهور الفقهاء، هو القول الراجح، وذلك لسلامة منطقهم وقوة حجتهم، وافاقهم 

  م على الدلیل المجدي.من الأحكام العام، وعجز خصومه

  

  ث) التفصیل والبیان: -

تفصیل الشهادة وإبانة ذكر تفاصیل المشهود به على نحو یزیل الإبهام ویبیّن 

المشهود علیه شرط یجب تحققه عند الإدلاء بالشهادة وتأدیتها. وبیانها حتى لا 

یكون هناك أدنى شبهة وحتى تتضح الحقیقة كل الایضاح. فلو أن شخصا شهد 

شاهدان بالحرابة أو السرقة وجب سؤالهما عن ماهیة الجرائم التي ارتكبها  علیه

بالحرابة، وكیفیتها، ومكانها، وزمنها ومقدار المسروق والحرز، ووصفه، ولونه 

  .)١(والتوقیت ونحو ذلك

                                                                                                                                           

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه،  عمادة البحث العلمي، الجامعة ، هـ)٢٥١

 ٧جم، ٢٠٠٢هـ/١٤٢٥میة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، الإسلا

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل  - .٣٦٧١ص

 - . ٢٨٧ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج -. ٥٣٤الشیباني، ص

  .٥٩٤ص ٦هى في شرح غایة المنتهى، جمطالب أولي الن "الرحیباني":

 ٨شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -.  ٩٧ص ٢٦"السرخسي": المبسوط، ج -١

رد المحتار على  "ابن عابدین": -. ١٩٦ص ٣ج"السمرقندي": تحفة الفقهاء،  –.  ١٤٦ص

.  ١٢٨ص ٣"ابن نجیم": النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج -. ٨:٧ص ٤الدر المختار، ج

= "الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  -. ١٣ص ١٢القرافي": الذخیرة، ج" -

"الثعلبي":  –. ٢١١ص ٩"علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج –. ٣٠٤ص ٤ج=

"الجویني": نهایة  -. ١٣٨٦ص ١المعونة على مذهب عالم المدینة "الإمام مالك بن أنس"، ج

النجم الوهاج في شرح المنهاج،  "الدمیري": –.  ٢٨١ص ١٧المطلب في درایة المذهب، ج

"النووي": روضة الطالبین  -. ٤٨٤ص ٦"الغزالي": الوسیط في المذهب، ج –.  ٨٥ص ٩ج

 - . ٤٥٠ص ٧"ابن مفلح": المبدع في شرح المقنع، ج - .  ١٦٧ص ١٠وعمدة المفتین، ج

  . ٢٨٤ص ١٠"المرداوي": الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج



  
  

 

  
}١٢٧٥{
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  ج) الأصالة: -

الأصل أنّ الشاهد یشهد بالمشهود به، على حسب ما شاهده بنفسه، وعاینه 

ق به بشخصه، لا روایة عن غیره ولا بوكالة ولا إنابة. فإن واطلع علیه وتوث

تحملها ثم أداها على هذا النحو فلا خلاف بین الفقهاء على قبولها في هذا 

الخصوص وبعد استكمال شرائطها الأخرى. وهذه تُسمى الشهادة بالأصالة. أما 

منه  إن كان الشاهد یشهد بما شاهده غیره، وإنما هو سمع منه واستوثق ذلك

وتحمله على وجه الصدق، ثم شهد به، فهو بذلك یشهد بالشهادة على الشهادة. 

فإن كانت الشهادة فیما تجري فیها الأموال وحقوق الآدمیین المالیة وما في 

معناها، فهي جائزة بإجماع الفقهاء. ولكنها إن كانت في الحدود والقصاص، فقد 

ا ذهب إلیه المالكیة والشافعیة اختلف الفقهاء فیها على قولین، الأول منهم

والظاهریة، وقالوا إن الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص جائزة مثلها في 

ذلك كالأموال. أما القول الثاني فذهب إلیه الحنفیة والحنابلة، وقالوا إن الشهادة 

في الحدود والقصاص لا بد فیها من أصالة الشاهد ولا یجوز أن تكون شهادة 

 شهادة. وللإبانة نتناول القولین فیما یلي:على ال

  بالنسبة للقول الأول:

وإلیه ذهب المالكیة والشافعیة والظاهریة، وقالوا إن الشهادة على الشهادة في 

الحدود والقصاص جائزة مثلها في الأموال. حیث إن الشأن في ذلك لا یختلف 

وقد أمرنا االله  عن الشهادة على الشهادة في الأموال وسائر الحقوق الأخرى

سبحانه وتعالى، بقبول شهادة العدول، والشهادة على الشهادة شهادة عدول، 

  .)١(فقبولها واجب، وكذلك لو بعدت جدا ولا فرق

                                                                                                                                           

 

 ٢"ابن عبد البر": الكافي في فقه أهل المدینة، ج -.  ٥٠٧ص ٤"مالك": المدونة، ج -١

"علیش": منح الجلیل شرح مختصر  - . ٢٨٨ص ١٠ج "القرافي": الذخیرة، - . ٩٠٣:٩٠١ص

رقاني على مختصر خلیل، "الزرقاني": –. ٤٩٧ص ٨خلیل، ج  -.  ٣٥٨ص ٧ج شرح الزُّ

، ي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي"الماورد -.  ٥٣ص ٧"الشافعي": الأم، ج

"النووي":  -.  ٤٦٠ص ٣"الشیرازي": المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج –. ٢١٩ص ١٧ج
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

یُلاحظ على هذا القول أن الشاهد لمّا سمع الشهادة وهو قد لا یكون من أهل 

ئم وكذبه، وما الحكم والخبرة في حمل الكلام على مرامیه والتفرس في صدق القا

فیه من مبالغة او مجاز. ثم هو ینقل ما وعاه وحفظه كما أدركه وفهمه. والذي 

قد یكون بعد عن الحقیقة أو هو لیس بحقیقة. كما أن القاضي ینبغي له من 

معاینة الشاهد واختباره وتفحصة وتفرسه في عقله وثقافته وعلمه ووجاهته وصدقه 

ما سأله السؤال الواحد على أكثر من صیغة وعدالته، ویحاوره بالأسئلة، ولرب

وهیئة لیستكنه صدقه وانتباهه، ویؤكد ما یقوله أو ینفیه. وهذا كله وما في مثل 

معناه لا یتیسر في الشهادة على الشهادة، وكذلك سابقه لا یفید اطمئنانا. الأمر 

ال الذي یوقع الشبهة في الشهادة مما یتعذر معه قبولها على تلك الحال في مج

  الحدود وبخاصة في جریمة خطیرة وعقوبة غلیظة كجریمة حد الحرابة وعقوبتها.

  أما القول الثاني:

وإلیه ذهب الحنفیة والحنابلة، وقالوا إن الشهادة في الحدود والقصاص لا بد فیها 

إذ لا یصح التوكیل من أصالة الشاهد ولا یجوز أن تكون شهادة على الشهادة. 

ابة فیها ولا النقل روایة في مجال الحدود والدماء لخطورتها، في الشهادة ولا الإن

والتحوط في شأنها؛ ولأنها إخبار تعلق بعین الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو 

ومن ثم فلا  سمعه بشخصه، ولا یتحقق هذا المعنى في نائبه أو من یخبر عنه.

اه على الدرء تقبل الشهادة على الشهادة في حد االله سبحانه وتعالى؛ لأن مبن

  .)١(بالشبهات، وهذا الحال من الشهادة لا یخلو من شبهة

                                                                                                                                           

 - .  ٣٣٣ص ١٤ج بحر المذهب،": الرویاني" - . ٢٦٩ص ٢٠، جالمجموع شرح المهذب

 .٥٤٠ص ٨"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج

 ٣ج"المرغیناني": الهدایة في شرح بدایة المبتدي،  - . ٥١٥ص ١١جالأصل،  "محمد": -١

"ابن نجیم": البحر  - . ١٥١ص ٢ج ٤ج الاختیار لتعلیل المختار، "الموصلي": - . ١٠٦ص

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، "الكاساني": -  . ١٢٠ص ٧الرائق شرح كنز الدقائق، ج

"السمرقندي": تحفة  –. ٦٣٧ص ٢جالنتف في الفتاوى،  "السغدي":  -.  ٢٨١ص ٦ج

"ابن  – . ٢٨٨ص ٤"ابن قدامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج –.   ٣٦٢ص ٣الفقهاء، ج

"ابن تیمیة": المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد  –. ١٨٧ص ١٠قدامة":  المغني، ج
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  القول الراجح: - 

مما سبق ومن خلال القولین السابقین، یتبین أن ما ذهب إلیه الحنفیة والحنابلة 

أصحاب القول الثاني القائلین باشتراط الأصالة في الشاهد بالنسبة لجرائم الحدود 

على الشهادة فیها، هو القول الراجح. وذلك لقوة  والقصاص، وعدم قبول الشهادة

حجتهم وسلامة منطقهم، وسلامته من المعارضة الفعالة. كما أن وقوع الكذب أو 

المبالغة أو السهو أو التغییر المؤثر في شهادة الأصل أمر محتمل، وقد غاب 

 الأصل عن القاضي ولا سبیل للقاضي كي یستكنه ذلك الأمر. وهذا یوقع الشبهة

في الحدود، وبخاصة بالنسبة لحد الحرابة لما لها من أهمیة خاصة فمبتناها على 

التغلیظ في عقوبتها؛ ولذا لزم التحوط أكثر في إثباتها. كما أن الحدود لا تثبت 

بدلیل فیه شبهة، والشبهة إن وُجدت دُرِءَ الحد. ولا یصح قیاس الحدود في هذا 

، لما بینهما من فارق یُعتد بها، فالفوات في على ما تثُبت به الأقضیة في الأموال

الأموال وضمانها واجد والناس قد تتغافر فیه وتجده، أما الفائت في الأنفس 

  والدماء فعدم ولا تتسامح فیه الناس عادة. 

  

  ثانیا: الاقرار: -

) الْقَافُ وَالرَّاءُ أَصْلاَنِ صَحِیحَانِ، یَدُلُّ أَ الإقرار في اللغة أصلها من  حَدَهُمَا (قَرَّ

. عَلَى بَرْدٍ، وَالآْخَرُ عَلَى تَمَكُّنٍ. وأقرّ یقر قرّا وإقرارا وقرارا.  یُقَالُ قَرَّ وَاسْتَقَرَّ

قْرَارُ: ضِدُّ الْجُحُودِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِحَقٍّ فَقَدْ أَقَرَّهُ قَرَارَهُ. وأَقَرَّ بِالْحَقِّ، اعْتَ  رَفَ الإِْ

رَ  رَهُ بِهِ. وَقَرَّ . وَقَرَّ هُ، أي قرر غَیْرُهُ بِالْحَقِّ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ. وأَقَرَّهُ فِي مَكَانِهِ فَاسْتَقَرَّ

                                                                                                                                           

دقائق "البهوتي  - . ٣٦١ص ٧شرح الزركشي، ج "الزركشي": –. ٣٣٤ص ٢بن حنبل، ج

 .٦٠٤ص ٣لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج أولي النهى
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رَ عِنْدَهُ الْخَبَرَ  رَ الشَّيْءَ جَعَلَهُ فِي قَرَارِهِ. وقَرَّ قْرَارِ بِهِ. و قَرَّ بِالشَّيْءِ حَمَلَهُ عَلَى الإِْ

. وَفُلاَنٌ مَا یَ    .)١(تقََارُّ فِي مَكَانِهِ أَيْ مَا یَسْتَقِرُّ حَتَّى اسْتقََرَّ

والإقرار في الاصطلاح، له تعریفات كثیرة، ولعل من أهمها في تناول الفقهاء ما 

"إِخْبَار بِحَق لآخر عَلَیْهِ وَحكمه ظُهُور الْمقر بِهِ لاَ  یلي: فهو عند الحنفیة:

. وقالوا )٣("ق للغیر على نفسه"إخبار عن ثبوت ح. وقالوا هو: )٢(إثْبَاته ابْتِدَاء"

"إخبار وقالوا هو:  .)٤(""الإخبار بحق علیه، وهو حجة قاصرة على المقر هو:

الإنسان عن حق علیه لآخر ، ویقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر 

  . )٥(به"

الإقرار والقرار والقر والقارورة ونحو ذلك من السكون والإقرار عند المالكیة: "

لأن الإقرار یثبت الحق والمقر أثبت الحق على نفسه والقرار السكون والثبوت؛ 

. وقالوا هو: )٦(والقر البرد وهو یسكن الدماء والأعضاء والقارورة یستقر فیها مائع"

حكما على المقر ولیس إنشاء، بل هو خبر كالدعوى، والشهادة، والفرق  إنه یرتب

لى قائله فهو الإقرار، وإن لم بین الثلاثة أن الإخبار إن كان حكمه قاصرا ع

                                                           

كِتَابُ الْقَافِ، بَابُ الْقَافِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الثُّلاَثِيِّ الَّذِي  معجم مقاییس اللغة،"ابن فارس":  -١

)، ج محمد زین الدین أبو عبد االله "الرازي":  –. ٨:٧ص ٥یُقَالُ لَهُ الْمُضَاعَفُ وَالْمُطَابِقُ، (قَرَّ

المحقق: ، مختار الصحاح، هـ)٦٦٦بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 

یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، الطبعة الخامسة، 

لسان العرب، حرف الراء،  "ابن منظور": –  .٢٥٠، باب القاف،  صم١٩٩٩هـ/١٤٢٠

بَاب الراءِ،  تاج العروس من جواهر القاموس، "الزبیدي": – .٨٨:٨٢ص ٥فصل القاف، ج

 .٤١٠:٣٨٧ص ١٣فصل الْقَاف مَعَ الرَّاء، (قرر)، ج

لسان الدین أبو الولید أحمد بن محمد بن محمد ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي "الثقفي":  -٢

رة، الطبعة الثانیة، البابي الحلبي، القاه، لسان الحكام في معرفة الأحكام، هـ)٨٨٢(المتوفى: 

 . ٢٦٥ص، م١٩٧٣هـ/١٣٩٣

كنز الدقائق،  "النسفي": –  .٢٤٩ص ٧ج "ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -٣

 .٥٠٧ص

 .٧٦ص ٢ج اللباب في شرح الكتاب،  "المیداني": -٤

 .١٥٧٢، المادة ٣٠٧مجلة الأحكام العدلیة، ص"المجلة":  -٥

"الحطاب": مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  -. ٢٥٧ص ٩"القرافي": الذخیرة، ج -٦

 .٢١٦ص ٥ج
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یقصر على قائله فإما أن لا یكون للمخبر فیه نفع، وهو الشهادة، أو یكون 

"الاعتراف بما یوجب حقا على قائله  .وقالوا هو:)١(بطلب، وهو الدعوى

، وهو إخبار المرء عن أمر اختص به في نفسه""وقالوا هو:  .)٢(بشرطه"

  .)٣(على نفسه الاعترف بالحق، وراجع إلى شهادته

"إخبار عن . وقالوا هو: )٤("إخبار بمستحق في الذمة": والإقرار عند الشافعیة

  .)٦("إخبار خاص عن حق سابق على المخبر". وقالوا هو: )٥(حق سابق"

"الإظهار لأمر متقدم، . وقالوا هو: )٧(الإقرار الاعتراف""والإقرار عند الحنابلة: 

  . )٨(ولیس بإنشاء"

. وقالوا هو: )٩("نقیض الجحود"لماء المصطلحات فقالوا هو: كما تناوله ع

"الاعتراف، أقر بالشيء یقر إقرارًا، إذا اعترف به، فهو مقر، والشيء مقر به، 

"خلاف الجحود، وحكمه: . وقالوا هو: )١٠(وهو إظهار لأمر متقدم ولیس بإنشاء

                                                           

 .٣٩٧ص ٣"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج -١

 .٥٢٥ص ٣"الصاوي": بلغة السالك لأقرب المسالك، ج -٢

 .٤١٧ص ٦التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج "خلیل": -٣

 .٥٤ص ٧قه مذهب الإمام الشافعي، ج"الماوردي": الحاوي الكبیر في ف -٤

 .٣٤٩ص ٤"النووي": روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج -٥

 .٣٥٤ص ٥جتحفة المحتاج في شرح المنهاج،  "الهیتمي": -٦

 .٣٥٩ص ٢"ابن تیمیة": المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج -٧

 .١٥١ص ٤جشرح الزركشي،  "الزركشي": -٨

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، حرف القاف، باب القاف وما  "الحمیري": -٩

 ٨ج بعدها من الحروف في المضاعف، الأفعال، الزیادة، الإفعال، الراء، (الإقرار)،

 .٥٣٣٢ص

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي (المتوفى: "البعلي":  -١٠

المحقق: محمود الأرناؤوط، و یاسین محمود الخطیب، ، المقنعالمطلع على ألفاظ ، هـ)٧٠٩

 .٥٠٥، صكتاب الإقرارِ ، م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة الأولى، 



  
  

 

  
}١٢٨٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

وقالوا  .)١(قر"ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء بطریق التملیك في الحال من الم

، وهو إثبات الشيء ویكون بالقلب أو اللسان. إظهار الالتزام بما خفي أمره""هو: 

"إِثْبَات الشَّيْء بِاللِّسَانِ أَو بِالْقَلْبِ  . وقالوا هو:)٢("إخبار بحق لآخر علیه"وهو: 

قْرَار الَّذِي هُوَ ضد الْجحْد یأَو بهما، وإبقاء الأَْمر على حَاله" تَعَدَّى ، وَالإِْ

قْراَر .وقالوا هو: )٣(بِالْبَاء "إِخْبَار عَن ثبُُوت حق الْغَیْر على نَفسه فَلاَ یكون الإِْ

، إِخْبارٌ عَمّا قَرَّ وَثَبَتَ""وقالوا هو:  .)٤(إنْشَاء فَحكمه ظُهُور المقر به لاَ إنشاؤه"

مكانِ، إِذا وَقَفَ فیهِ وَلَمْ ، مأخوذ مِنَ اسْتَقَرَّ بِالْ "الاعْتِرافُ وَتْرْكُ الإِنْكارِ"وهو: 

  .)٥(یَرْتَحِلْ عَنْهُ 

هذه التعاریف جمیعا یؤدي بعضها إلى بعض، ویكمل بعضها الآخر، 

ویوضحه، وبینها تكامل دون تنافر أو تعارض، ولكن لم یذكر أیها علاقة الإقرار 

بمجلس القضاء، إذ الإقرار في غیره أو إن لم یعتد به القاضي فهو هدر في 

ضاء بالحكم عامة، وبصفة خاصة فیما تعلق بالحدود والقصاص، بل على الق

الأخص بما تعلق بموضوعنا وهو إثبات جریمة الحرابة، فإن لم یصدر الإقرار 

أمام القاضي في مجلس القضاء، أو إن لم یعتد القاضي بالإقرار فلا شيء فیه 

  وهو هدر لا یرتب أثرا. 

                                                           

 ، هـ)٩٧٨قاسم بن عبد االله بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: "القونوي":  -١

المحقق: یحیى حسن مراد، دار الكتب ، ین الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة ب

 .٩١، صكتاب الإقرار، هـ١٤٢٤م/٢٠٠٤العلمیة، 

 .٥٨فصل القاف، ص، التوقیف على مهمات التعاریف، باب الألف "المناوي": - -٢

، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، فصل الأْلف وَالْقَاف ":الكفوي" - -٣

 .١٦٠ص

دستور ، هـ)١٢لقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق ا"نكري":  -٤

دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، الطبعة ، العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)

 .١٠١ص ١بَاب الأْلف مَعَ الْقَاف، ج، م٢٠٠٠هـ/١٤٢١الأولى، 

یمان بن بطال الركبي، المعروف أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن سل"بطال":  -٥

المحقق: د./ ، النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ ، هـ)٦٣٣ببطال (المتوفى: 

 ٢، جم ١٩٩١م/١٩٨٨مصطفى عبد الحفیظ سَالِم، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، 

 .٣٨٣ص



  
  

 

  
}١٢٨١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  

"إخبار الشخص عن نفسه باقترافه نه: ومن ثم یمكن من تعریف الإقرار بأ

  . جریمة معترفا"

إذن فالإقرار كل ما یقوله الشخص في مجلس القضاء أمام القاضي بمناسبة 

دعوى وُجه إلیه فیها الاتهام بجریمة جنائیة، فیُخبر القاضي بغرض إثبات 

مسؤولیته عنها، وأنه هو من اقترف واقعاتها، ویذكر تفصیلاتها. وهو ما یفیده 

الاعتراف، إذ الاعتراف من التعریف والمعرفة، أي إضافة التفاصیل إلى 

  . )١(الإقرار

  

  دلیل مشروعیة الإقرار: -

الإقرار مشروع في الإسلام بوصفه دلیل إثبات، وقد ثبتت مشروعیته بالكتاب 

  ومن ذلك: .والسنة والإجماع

هَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا یَاأَیُّ {بالنسبة لدلیله من الكتاب ففي قول االله سبحانه وتعالى: 

تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ كَاتِبٌ 

للَّهَ رَبَّهُ وَلاَ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ ا

یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ 

أمر الحق سبحانه بالاملال، وهو ، بالآیة البقرة})٢٨٢...(یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ 

بما علیه، فَلَو لم یقبل إِقْرَاره، وأنه دلیل على الحق  بمثابة إقرار صاحب الحق

دلت الآیة على ثبوت الإقرار، وأنه حجة في المقر به، لما كَانَ للاملال معنى، ف

                                                           

ن سعید بن یحیى بن مهران العسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل ب"العسكري":  -١

المحقق: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة ، الفروق اللغویة، هـ)٣٩٥(المتوفى: نحو 

، مختار الصحاح "الرازي": -. ٤٨، دون ذكر تاریخ النشر، صللنشر والتوزیع، القاهرة، مصر

 .٢٠٦بَابُ الْعَیْنِ، ص



  
  

 

  
}١٢٨٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ {. وقوله سبحانه وتعالى: )١(الأحكام

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِی�ا أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ  شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى

أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا 

یة على أن شهادة المرء على نفسه أي إقراره، ، دلت الآالنساء})١٣٥(تَعْمَلُونَ خَبِیراً

مطلوب شرعا، طالما وقر في نفس الشخص ثبوت حق للغیره سواء أكان الحق 

. )٢(من حقوق االله تعالى أم كان حقا لآدمي. وفي الآیة تعریض بالوعید للمخالف

مَا آتَیْتُكُمْ مِنْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لَ {ومنه قول الحق سبحانه وتعالى: 

كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ 

أأََقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ 

. دلت الآیة على أن االله سبحانه وتعالى طلب من النبیین آل عمران})٨١(الشَّاهِدِینَ 

وأقوامهم الإقرار على نبوة محمد صلى االله علیه وسلم، والإیمان به، ومادام قد 

طلب الإقرار منهم فلا بد له من فائدة ظاهرة، والفائدة الظاهرة أنه حجة على من 

                                                           

 –. ٩٣:٤٣ص ٦، ج٢٨٢لقرآن، سورة البقرة الآیة "الطبري": جامع البیان في تأویل ا –١

"العز": تفسیر القرآن،  –. ٩٩:٨٩ص ٧، ج٢٨٢"الرازي": مفاتیح الغیب، سورة البقرة الآیة 

"البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار التأویل،  –. ٢٤٩:٢٤٨ص ١، ج٢٨٢سورة البقرة الآیة 

فسیر القرآن العظیم، سورة البقرة "ابن كثیر": ت –. ١٦٥:١٦٤ص ١، ج٢٨٢سورة البقرة الآیة 

"القرطبي": الجامع لأحكام القرآن، سورة البقرة الآیة  –.  ٧٢٧:٧٢١ص ١، ج٢٨٢الآیة 

"الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، سورة البقرة  –. ٤٠٥:٣٨٠ص ٣، ج٢٨٢

 ٢، ج٢٨٢"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة البقرة الآیة  –.  ٣٢٤ص ١، ج٢٨٢الآیة 

  .١٢٢٣:١٢١٢ص

 –. ٣١٢:٣٠١ص ٩، ج١٣٥"الطبري": جامع البیان في تأویل القرآن، سورة النساء الآیة  –٢

"العز": تفسیر  –.  ٢٤٢:٢٤٠ص ١١، ج١٣٥"الرازي": مفاتیح الغیب، سورة النساء الآیة 

یل، "البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار التأو  –. ٣٥٨ص ١، ج١٣٥القرآن، سورة النساء الآیة 

"ابن كثیر": تفسیر القرآن العظیم، سورة النساء  –. ١٠٢ص ٢، ج١٣٥سورة النساء الآیة 

، ١٣٥"القرطبي": الجامع لأحكام القرآن، سورة النساء الآیة  –.  ٤٣٣ص ٢، ج١٣٥الآیة 

"الزمخشري": الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، سورة النساء الآیة  –. ٤١٤:٤١٠ص ٥ج

 ٥، ج١٣٥"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة النساء الآیة  – . ٥٧٥:٥٧٤ص ١، ج١٣٥

  .٢٧١١:٢٧٠٧ص



  
  

 

  
}١٢٨٣{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

هذا فالإقرار حجة ملزمة ودلیل أقر بما أقر، فیلتزم بمضمون إقراره. وعلى 

  .)١(مُثبت

  

  أما دلیل مشروعیة الإقرار من السنة، فقد ثبتت بأحادیث كثیرة منها:

: أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ ما أخرجه أحمد بسنده  عَنْ أَبِي أُمَیَّةَ الْمَخْزُومِيِّ

، فَاعْتَرَفَ اعْتِرافًا وَلَ  مْ یُوجَدْ مَعَهُ مَتاَعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ

تیَْنِ أَوْ ثَلاَثاً. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ  "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟"االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  قَالَ: بَلَى مَرَّ

فَقَطَعُوهُ، ثمَُّ جَاءُوا بِهِ قَالَ: "اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِیئُوا بِهِ". االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

قَالَ:  "قُلْ: أَسْتَغْفِرُ االلهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ".فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

"اللهُمَّ تُبْ أَسْتَغْفِرُ االلهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

دل الحدیث على أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أثبت جریمة حد  ،)٢(لَیْهِ"عَ 

                                                           

. ٥٦١:٥٥٠ص ٦، ج٨١"الطبري": جامع البیان في تأویل القرآن، سورة آل عمران الآیة  –١

"العز": تفسیر  –.  ٢٧٨:٢٧٣ص ٨، ج٨١"الرازي": مفاتیح الغیب، سورة آل عمران الآیة  –

"البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار  –. ٢٧٢ص ١، ج٨١القرآن، سورة آل عمران الآیة 

"ابن كثیر": تفسیر القرآن العظیم،  –. ٢٦:٢٥ص ٢، ج٨١التأویل، سورة آل عمران الآیة 

"القرطبي": الجامع لأحكام القرآن، سورة آل  –.  ٦٨:٦٧ص ٢، ج٨١سورة آل عمران الآیة 

عن حقائق غوامض التنزیل، "الزمخشري": الكشاف  –. ١٢٦:١٢٤ص ٤، ج٨١عمران الآیة 

"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة آل  –.  ٣٧٩:٣٧٨ص ١، ج٨١سورة آل عمران الآیة 

  .١٥٧٦:١٥٦٧ص ٣، ج٨١عمران الآیة 

مسند "أحمد":  - :حدیث صحیح لغیره، وفي سنده ضعف بتعبیر أحمد، أي حسن السند -٢

 -. ١٨٤ص ٣٧ج ٢٢٥٠٨بِي أُمَیَّةَ، حتتمة مسند الأَنصار، حَدِیثُ أَ  الإمام أحمد بن حنبل،

. ١٣٤ص ٤ج ٤٣٨٠بَابٌ فِي التَّلْقِینِ فِي الْحَدِّ، ح، سنن أبي داود، كِتَاب الْحُدُودِ  "أبو داود":

 - .٨٦٦ص ٢ج ٢٥٩٧سنن ابن ماجه، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ تَلْقِینِ السَّارِقِ، ح "ابن ماجة": -

 ٣ج ٢٣٤٩تَابِ الْحُدُودِ، بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالسَّرِقَةِ، حسنن الدارمي، وَمِنْ كِ  "الدرامي":

"البیهقي": أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  –. ١٤٨٣ص

= هـ)، السنن الصغیر، المحقق: عبد المعطي أمین ٤٥٨الخراساني البیهقي (المتوفى: 

م، ١٩٨٩هـ/١٤١٠اكستان، الطبعة الأولى، قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي، ب=

المعجم  "الطبراني": –. ٣١٧ص ٣ج ٢٦٣٣كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ الاِعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ، ح 



  
  

 

  
}١٢٨٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

السرقة بإقرار المقر، وأمر بحده، فإن لم یكن الإقرار حجة ملزمة لما نفّذ فیه 

  الرسول صلى االله علیه وسلم الحد

تَى رَجُلٌ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَ  وما أخرجه البخاري بسنده

اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي 

زَنَیْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ 

قَالَ: لاَ، قَالَ:  "أَبِكَ جُنُونٌ".اهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَهَادَاتٍ، دَعَ 

"اذْهَبُوا بِهِ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  "فَهَلْ أَحْصَنْتَ".

لم أمر برجم الزاني . دل الحدیث على أن الرسول صلى االله علیه وس)١("فَارْجُمُوهُ 

الذي  أقر على نفسه بالزنا، فإن لم یكن للإقرار فائدة في إثبات الجریمة 

  الحدیث، وتطبیق عقوبتها لما أمر النبي صلى االله علیه وسلم بإقامة الحد.

  

وأما الدلیل من الإجماع فقد أَجمعت الأمة بعده صلى االله علیه وسلم على أَن 

ة فِي حق نَفسه حَتَّى أوجبوا الْحَد وَالْقصاص بِإِقْرَارِهِ، وأنه دلیل من  الاقرار حجَّ

أدلة الإثبات. ولم یخالف أحد من فقهاء المسلمین في ذالك. وطبیعته أنه حجة 

قاصرة على المقر فقط، ولا یتعداه إلى غیره. بحیث إن اشترك جماعة في 

                                                                                                                                           

مسند من یعرف بالكنى من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ممن لم ینقل إلینا  الكبیر،

  . ٣٦٠ص ٢٢ج ٩٠٥اسمه، من یكنى أبا أمیة أبو أمیة المخزومي، ح

صحیح البخاري، كِتَابُ الحُدُودِ،  "البخاري": - :حدیث صحیح، أخرجه الشیخان، وغیرهما -١

صحیح مسلم، كِتَابُ  "مسلم": –  .١٦٥ص ٨ج ٦٨١٥بَابٌ: لاَ یُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ، ح

 "البیهقي": -. ١٣١٨ص ٣)  ج١٦٩١( - ١٦الْحُدُودِ، بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى، ح

حْصَانِ، ح السنن الكبرى،  ٨ج ١٦٩٢٦كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الإِْ

لاَةُ عَلَى الْمَرْجُومَةِ، ح السنن الكبرى، "النسائي": -. ٣٧١ص  ٢ج ٢٠٩٥كِتَابُ الْجَنَائِزِ، الصَّ

 ٤٤١٩بَابُ رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ح، كِتَاب الْحُدُودِ  أبي داود،سنن  "أبو داود": -.  ٤٣٥ص

 ٢ج ٢٥٥٤كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ الرَّجْمِ، ح سنن ابن ماجه، "ابن ماجة": -. ١٤٥ص ٤ج

 .٨٥٤ص



  
  

 

  
}١٢٨٥{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

قر بإقراراه، ارتكاب جریمة حرابة، ثم أقر بعضهم وأنكر الآخرون، أُخِذ الذي أ

  .)١(ویقام علیه الحد دونهم.

  شروط الإقرار: -

یشترط في الإقرار المثبت للحد شروط العقل، والبلوغ، والمَلْك أي الاختیار وعدم 

الإكراه، والتفصیل، والتكرار، ومجلس القضاء. هذا ویكاد الفقهاء أن یتفقوا حول 

لإیضاح نتناولها فیما غالبیتها، ولا یوجد خلاف یعتد به بینها في عمومها. ول

  یلي:

  العقل والبلوغ والاختیار: - 

اشترطوا أن یكون المُقِرُّ بالغا عاقلا لیس غافلا ناسیا، وغیر مكره، فلا یصح 

الإقرار الصادر من المجنون ولا الصبي والغافل الناسي، ولا من المكْره سواء 

ه كرها على ما أكان إكراها مادیا أم معنویا طالما كان من شأنه أن یحمل أمثال

أُكرِه علیه. وذلك لقول الرسول صلى االله علیه وسلم فیما أخرجه الحاكم بسنده 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مُرَّ عَلَى عَلِيٍّ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلاَنٍ، قَدْ زَنَتْ، 

يُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ لِعُمَرَ: یَا أَمِیرَ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِ 

الْمُؤْمِنِینَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ 

عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

بِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ" . وما )٢(قَالَ: صَدَقْتَ فَخَلَّى عَنْهَا" النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّ

                                                           

علاء الدین محمد بن (محمد أمین المعروف بابن عابدین) بن عمر بن "علاء الدین":  -١

هـ)، قره عین الأخیار لتكملة رد ١٣٠٦لحسیني الدمشقي (المتوفى: عبد العزیز عابدین ا

دار الفكر ، المحتار علي "الدر المختار شرح تنویر الأبصار"، (مطبوع بآخر رد المحتار)

"ابن عبد  -.  ٢١٦ص ٨للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، دون ذكر تاریخ النشر، ج

عبد الكریم بن محمد الرافعي "الرافعي":  –.  ٨٨٦ص ٢ج البر": الكافي في فقه أهل المدینة، 

دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر  هـ)، فتح العزیز بشرح الوجیز،٦٢٣القزویني (المتوفى: 

"الكلوذاني": الهدایة على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن  –.  ٨٩ص ١١ومكانه، ج

 .٦٠٢محمد بن حنبل الشیباني، ص

ا حَدِیثُ مَعْمَرِ ، كِتَابُ الْبُیُوعِ  المستدرك على الصحیحین، الحاكم":" - :حدیث صحیح -٢ وَأَمَّ

بِيِّ لاَ  "البیهقي": -. ٦٨ص ٢ج ٢٣٥١بْنِ رَاشِدٍ، ح یَامِ، بَابُ الصَّ السنن الكبرى، كِتَابُ الصِّ



  
  

 

  
}١٢٨٦{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أخرجه الحاكم بسنده 

"تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْیَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا  مَ:صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

دلال الحدیثان على اشتراط العقل والبلوغ والمَلْك أي الاختیار غیر   .)١(عَلَیْهِ"

المكره وذلك حتى یصح التكلیف، وتصح التصرفات، وتتؤتب المسؤولیة على 

رار المجنون ولا الصبي ولا المكره. ویكون كل ما الشخص، ومن ثم فلا یُعتد بإق

صدر عن إكراه، ونلاحظ أن كلمة "ما" في الحدیث تفید العموم، فیكون كل 

  .)٢(تصرف وقع نتیجة إكراه مرفوعا ولا یُعتد به

                                                                                                                                           

وْمِ حَتَّى یَبْلُغَ ولاََ الْمَجْنُونُ حَتَّى یُفِیقَ، ح  "النسائي": -. ٤٤٨ص ٤ج ٨٣٠٧یَلْزَمُهُ فَرْضُ الصَّ

 "أبو داود": -. ٤٨٧ص ٦ج ٧٣٠٣الْمَجْنُونَةُ تُصِیبُ الْحَدَّ، ح، كِتَابُ الرَّجْمِ  السنن الكبرى،

 ٤ج ٤٤٠٣بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ یَسْرِقُ أَوْ یُصِیبُ حَد�ا، ح، كِتَاب الْحُدُودِ  سنن أبي داود،

 .١٤١ص

كِتَابُ  المستدرك على الصحیحین، لحاكم":"ا -حدیث صحیح على شرط الشیخین:   -١

كِتَابُ  السنن الكبرى، "البیهقي": -. ٢١٦ص ٢ج ٢٨٠١الطَّلاَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، ح

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلاَقِ، جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا یَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ مِنَ الْكَلاَمِ وَلاَ یَقَعُ إِلاَّ بِنِیَّةٍ، 

الإحسان في تقریب صحیح ابن  "ابن حبان": -. ٥٨٤ص ٧ج ١٥٠٩٤طَلاَقِ الْمُكْرَهِ، ح

حبان،  كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مناقب الصحابة رضي االله عنهم أجمعین، تابع 

عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رضي االله عنهم أجمعین، بَابٌ فَضْلُ لكتاب إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ةِ، ح خْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ عَنْ هَذِهِ الأُْمَّ ةِ، ذِكْرُ الإِْ  -   .٢٠٢ص ١٦ج ٧٢١٩الأُْمَّ

 ١ج ٢٠٤٥كِتَابُ الطَّلاَقِ، بَابُ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، ح سنن ابن ماجه، "ابن ماجة":

 . ٦٥٩ص

لسان الدین "ابن الشحنة":  -. ٢٨٩ص ٢ج "زاده": مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، -٢

لسان ، هـ)٨٨٢أبو الولید أحمد بن محمد بن محمد ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (المتوفى: 

م، ١٩٧٣هـ/١٣٩٣البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانیة، ، الحكام في معرفة الأحكام

"النفراوي":  -  . ١٥٧٢، المادة ٣٠٧صمجلة الأحكام العدلیة، "المجلة":  - .  ٢٦٥ص

أبو "العدوي":  - .  ٢١٥، ص١٨٧ص ٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج

الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) 

المحقق: یوسف الشیخ ، ة العدوي على شرح كفایة الطالب الربانيهـ)، حاشی١١٨٩(المتوفى: 

"الشیرازي": المهذب  –.  ٢٨٩ص ٢م، ج١٩٩٤هـ/١٤١٤محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، 

المهذب (مع تكملة = ="النووي": المجموع شرح  -.  ٤٧٠ص ٣في فقة الإمام الشافعي، ج

مة": الشرح الكبیر على متن "ابن قدا - . ٣٤٢، ص٢٩٠ص ٢٠السبكي والمطیعي)، ج



  
  

 

  
}١٢٨٧{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  التفصیل والبیان: - 

ویشترط في الإقرار أن یكون مبیَّنا مفصلا واضحا، دالا على حصور الجریمة 

لمقر. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى االله علیه وسلم فیما ونسبة فعلها ل

ا أَتَى مَاعِزُ بْنُ أخرجه البخاري بسنده  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّ

 أَوْ نَظَرْتَ". "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ،مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: 

. )١(. لاَ یَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ""أَنِكْتَهَا"قَالَ: لاَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: 

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ وما أخرجه النسائي بسنده 

إِنِّي زَنَیْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ أَقْبَلَ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

"كَمَا یَغِیبُ . قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَنْكَحْتَهَا؟ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا" فَقَالَ:

"تَدْرِي مَا . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ءُ فِي الْبِئْرِ"الْمِرْوَدُ فِي الْمِكْحَلَةِ، أَوْ كَمَا یَغِیبُ الرِّشَا

نَا"  "فَمَا تُرِیدُ؟" . قَالَ: أَتَیْتُ مِنْهَا أَمْرًا حَرَامًا كَمَا یَأْتِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَلاَلاً قَالَ:الزِّ

  . )٢("قَالَ: أُرِیدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَرُجِمَ 

                                                                                                                                           

، ٢٥٩ص ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –.  ١٩٢ص ١٠المقنع،  ج

 . ٣٦١ص

صحیح البخاري، كِتَابُ الحُدُودِ، بَابٌ: هَلْ یَقُولُ الإِمَامُ  "البخاري": -:حدیث صحیح -١

: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ، ح مسند الإمام أحمد بن "أحمد":  -  .١٦٧ص ٨ج ٦٨٢٤لِلْمُقِرِّ

وَمِنْ مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ، مُسْنَدُ عَبْدِ االلهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ ، حنبل

 .٢٥٣ص ٤ج ٢٤٣٣عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ح

ى، كِتَابُ الرَّجْمِ، ذِكْرُ السنن الكبر  "النسائي": -:حدیث جید الإسناد، ذكره الهیثمي -٢

بَیْ  نَا، وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِینَ لِخَبَرِ أَبِي الزُّ مَامِ عَلَى الْمُعْتَرِفِ عِنْدَهُ بِالزِّ رِ فِي ذَلِكَ، اسْتِقْصَاءِ الإِْ

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان،  كتاب  "ابن حبان": - . ٤١٥ص ٦ج ٧١٢٦ح

رُ إِبَاحَةِ التَّوَقُّفِ فِي إِمْضَاءِ الْحُدُودِ وَاسْتِئْنَافِ أَسْبَابِهَا بِمَا فِیهِ الاِحْتِیَاطُ الحدود، مدخل، ذِكْ 

أول كتاب الحدود،  سنن أبي داود، "أبو داود": - . ٢٤٥:٢٤٤ص ١٠ج ٤٣٩٩لِلرَّعِیَةِ، ح

، كِتَابُ الْحُدُودِ سنن الدارقطني "الدارقطني": -  .١٤٨ص ٤بَابُ رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ح

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر "الهیثمي":  – .٢٦٧ص ٤ج ٣٤٤٢ح وَالدِّیَاتِ وَغَیْرُهُ،

هـ)، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، المحقق: حسین ٨٠٧بن سلیمان الهیثمي (المتوفى: 

 الأولى،= =الطبعة  سلیم أسد الدّاراني، و عبده علي الكوشك، دار الثقافة العربیة، دمشق،

 ٥ج ١٥١٣م)، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ح١٩٩٢-م١٩٩٠هـ)/(١٤١٢-١٤١١(

  .٦٩:٦٨ص



  
  

 

  
}١٢٨٨{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

حدیثان على أن الإقرار یجب أن یكون تفصیلیا مشمولا بالإبانة والتحدید دل ال

ووقائع معینة. كما أن الحدود عامة كالسرقة والمحاربة والزنا والشرب حق خالص 

وفي هذا دلیل على أن من أقر على نفسه بما الله تعالى فیلزم الاحتیاط فیه. 

یلقنه ما یسقط به عنه الحد، یوجب عقوبة االله سبحانه وتعالى، یشرع للإمام أن 

من باب التأكید والاستكناه، والوقوف على التفاصیل التي یدعیها المقر على 

نفسه، كأن یقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت. وللسارق: لعلك أخذت عن 

غیر حرز، أو اختلسته، أو خنت، وأن یقول للمحارب، لعلك ما بطشت، أو ما 

  .)١(قطعت، ونحو هذا

  

  ر:التكرا - 

واشترط الفقهاء في الإقرار إن كان متعلقا بحدود الحرابة والسرقة والقذف 

والشرب أن یكون متعددا، بحیث یشرع للقاضي أن یطلب من المقر بالحد أن 

یكرر إقراره. واختلفوا في اشتراطه على قولین، ذهب إلى القول الأول جمهور 

الأحناف والمالكیة  الفقهاء أبو حنیفة ومحمد ابن الحسن ومن وافقهما من

والشافعیة وبعض المالكیة، وقالوا لا یلزم تكرار الإقرار. أما القول الثاني فذهب 

إلیه أبو یوسف ومن وافقه من الحنفیة وجمهور الحنابلة، وقالوا إن تكرار المقر 

  لإقراره واجب للقضاء بالحد. وللإیضاح نتناولها فیما یلي:

                                                           

رد المحتار  "ابن عابدین": -.  ٢٩ص ٥ج "ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -١

"النفراوي": الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید  -.  ٤٦٠ص ٥جعلى الدر المختار، 

، ١٥٩ص ٩تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج "الهیتمي": -.  ٢١٥ص ٢یرواني، جالق

 –.  ٥٢١ص ٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج "الشربیني": –.  ١٧٣ص

 ٥"الجمل": حاشیة الجمل، ج –.  ١٦ص ٨"الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج

لحبیب على شرح الخطیب (حاشیة البجیرمي على "البجیرمي": تحفة ا - .  ١٦١، ص١٥٠ص

الحدود، باب الإقرار بالزنا،  كتاب شرح السنة، "البغوي": –.  ٢٣٥ص ٤الخطیب)،  ج

كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء  "ابن مفلح": -  .٢٩٢:٢٩١ص ١٠ج ٢٥٨٦ح

ة الراجح "المرداوي": الإنصاف في معرف –. ١٢٨ص ١٠ج ،الدین علي بن سلیمان المرداوي

 .٢٨٤ص ١٠من الخلاف، ج



  
  

 

  
}١٢٨٩{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

یه الجمهور أبو حنیفة ومحمد ابن الحسن ومن بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إل

وافقهما من الأحناف والمالكیة والشافعیة وبعض المالكیة، وقالوا لا یلزم تكرار 

الإقرار. فمن أقر أنه قطع الطریق وحارب أو قتل في الحرابة أو سرق مقدار 

نصاب من حرز بلا شبهة، ونحو ذلك في الجنایة المتهم في ارتكابها أمام 

ء، فقد وجب علیه الحد بإقراره مرة واحدة دون حاجة إلى التكرار. واستدل القضا

  على ذالك بالسنة والمعقول:

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ أما استدلالهم من السنة فمما أخرجه الحاكم بسنده 

قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالُوا: یَا  عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ 

"مَا إِخَالُهُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

: فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  سَرَقَ".

"تُبْ إِلَى فَقُطِعَ ثمَُّ أُتِيَ بِهِ، فَقَالَ:  "اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ایْتُونِي بِهِ".

. دل الحدیث بوضوح على )١(""تاَبَ اللَّهُ عَلَیْكَ . فَقَالَ: تبُْتُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: اللَّهِ"

ع السارق بعد أن أقر أمامه صلى االله أن النبي صلى االله علیه وسلم، أمر بقط

  علیه وسلم مرة واحدة، وفي ذلك عدم اشتراط تكرار الإقرار.

أما استدلالهم بالمعقول، فقد قالوا فیه إن الأصل عدم اشتراط التكرار في 

الإقرار، إلا إذا دل الدلیل على اشتراطه، ولم یوجد. ولأن الإقرار إخبار لا یزداد 

لأن المقر نال من ذلك ضرورة تجنب شبة الرجوع في الإقرار؛ قوة بالتكرار. ولا ی

لو أقر مِرارا كثیرة ثم رجع، صح رجوعه في حق الحد؛ لأنه لا مكذب له فیه، 

بخلاف الرجوع عن المال فإن له فیه مكذبا وهو صاحب المال فلا یصح، فظهر 

                                                           

، كِتَابُ الْحُدُودِ  المستدرك على الصحیحین، "الحاكم": -:حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ  -١

ا حَدِیثُ شُرَحْبِیلَ بْنِ أَوْسٍ، ح كتاب  السنن الكبرى، "البیهقي": -. ٤٢٢ص ٤ج ٨١٥٠وَأَمَّ

یَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ، بَابُ السَّارِقِ یَسْرِقُ أَوَّلاً فَتقُْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَى السَّرِقَةِ، جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْ 

، ثمَُّ یُحْسَمُ بِالنَّارِ، سنن  "الدارقطني": -. ٤٧١ص ٨ج ١٧٢٥٤ح مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ

  .٩٨ص ٤ج ٣١٦٤ح الدارقطني، كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّیَاتِ وَغَیْرُهُ،



  
  

 

  
}١٢٩٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

اط ضمان بهذا أن لا فائدة في تكرار الإقرار، لا في حق القطع ولا في حق إسق

  . )١(المال بالإقرار

ونلاحظ على هذا القول أن وجه دلالتهم من الحدیث محل نظر، حیث نجد في 

فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى یَا  "مَا إِخَالُهُ سَرَقَ".قوله صلى االله علیه وسلم في الحدیث: 

 "، سیاق النص الشریف فیه اقتضاء لزوم، وهو أن هذا السارق جاءرَسُولَ اللَّهِ 

وقد اعترف وأقر بسرقته، ولذا كان استدراك النبي صلى االله علیه وسلم بقوله: 

وإلا كیف عرف النبي صلى االله علیه وسلم بسرقة الرجل، ولا  ."مَا إِخَالُهُ سَرَقَ"

شهود ولا مشتكي مدعي بالمال المسروق، فالرجل جاء مقرا معترفا، ولمّا سأله 

ان استنطاقا له لیقر بالسرقة مرة أخرى غیر النبي صلى االله علیه وسلم، فأجاب ك

  .)٢(الأولى. ومن ثم فهذا دلیهم علیهم لا لهم

  

أما القول الثاني الذي ذهب إلیه أبو یوسف ومن وافقه من الحنفیة وجمهور 

الحنابلة، وقالوا إن تكرار المقر لإقراره واجب للقضاء بالحد. القول الثاني: یشترط 

  واستدلوا بالسنة والأثر والمعقول: التكرار مرتین على الأقل.

                                                           

شرح مختصر  "الجصاص": -  .٣٦١ص ٥العنایة شرح الهدایة، ج "البابرتي": - -١

 ٢ج ،حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني "العدوي": - . ٢٨٧ص ٦الطحاوي، ج

هـ)، الثمر الداني ١٣٣٥صالح بن عبد السمیع الآبي الأزهري (المتوفى: "الآبي":  –. ٣٣٤ص

.  ٦٠١، المكتبة الثقافیة، بیروت، دون ذكر تاریخ النشر، صشرح رسالة ابن أبي زید القیرواني

"الشربیني":  - .٤٩٠ص ٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج  "الشربیني": –

الغرر البهیة في شرح البهجة  "السنیكي": -  .٥٤٠ص ٢جالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 

یب على شرح الخطیب (حاشیة البجیرمي على "البجیرمي": تحفة الحب - . ٨٤ص ٥ج الوردیة،

 ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –  .٢١٠ص ٤الخطیب)،  ج

 . ٣٦١:٣٦٠ص

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري "الملا الهروي":  -٢

الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة هـ)، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار ١٠١٤(المتوفى: 

 ٦ج ٣٦١٢م، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، ح٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الأولى، 

 .٢٣٦٨ص



  
  

 

  
}١٢٩١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

: أَنَّ أما استدلالهم من السنة فمما أخرجه أحمد بسنده  عَنْ أَبِي أُمَیَّةَ الْمَخْزُومِيِّ

، فَاعْتَرَفَ اعْتِرافًا وَلَمْ یُوجَدْ مَعَهُ مَتاَعٌ  رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ

تیَْنِ أَوْ  "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟"لُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ لَهُ رَسُو  قَالَ: بَلَى مَرَّ

قَالَ: "اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِیئُوا بِهِ". ثَلاَثاً. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

"قُلْ: أَسْتَغْفِرُ االلهَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: فَقَطَعُوهُ، ثمَُّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ 

قَالَ: أَسْتَغْفِرُ االلهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:  وَأَتُوبُ إِلَیْهِ".

السارق كان مرتین  . دل الحدیث بصریح نصه على أن إقرار)١("اللهُمَّ تُبْ عَلَیْهِ"

أو ثلاثة، وأن النبي صلى االله علیه وسلم أعاد السؤال، طلبا لإعادة الإقرار، وإن 

لم یكن لهذا التكرار فائدة، لكان عبثا، وما طلبه الرسول صلى االله علیه وسلم من 

  المقر، إذ أفعاله علیه الصلاة والسلام منزّهًا عن العبث.

بإسناده إلى علي بن أبي رجه ابن أبي شیبة أما استدلالهم من الأثر فمما أخ

"قد شهدت على طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتین، فقال: 

دل الأثر على استوجاب طلب تكرار  .)٢(، فأمر به فقطع"نفسك شهادتین"

الإقرار فر إثبات الحد، ولا فرق بین سرقة وغیرها من الحدود، وحیث إنه ثبت في 

                                                           

سبق  حدیث صحیح لغیره، وفي سنده ضعف بتعبیر الإمام أحمد، أي أنه حسن السند: -١

  . تخریجه

الكتاب  "ابن أبي شیبة": -:أثر عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، إسناده صحیح -٢

المصنف في الأحادیث والآثار، كِتَابُ الْحُدُودِ، فِي الرَّجُلِ یُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ كَمْ یُرَدَّدُ مَرَّةً؟، 

"الطحاوي": أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك  –. ٤٨٣ص ٥ج ٢٨١٩٠ح

هـ)، شرح معاني ٣٢١لمتوفى: بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ا

الآثار، المحقق: محمد زهري النجار، و محمد سید جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

قْرَارِ بِالسَّرِقَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْقَطْعَ، ح١٩٩٤هـ/١٤١٤  ٣ج ٤٩٨٠م، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ الإِْ

شكاة المصابیح، كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مرقاة المفاتیح شرح م "الملا الهروي": - .  ١٧٠ص

أبو محمد محمود بن أحمد بن "الغیتابي":  -. ٢٣٦٨ص ٦ج ٣٦١٢الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، ح

نخب ، هـ)٨٥٥موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، محقق: ، الالأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

كتاب الحدود، ، م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة الأولى، 

 . ١٤:١٣ص ١٦باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع، ج



  
  

 

  
}١٢٩٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

السرقة العادي، وهي الصغرى، فمن باب أولى أو یثبت ذلك في الحرابة، وهي 

  .)١(السرقة الكبرى، نظرا لأنها أشد وعقوبتها أغلظ، والاحتیاط فیها أوجب

  القول الراجح: - 

من خلال استكناه القولین السابقین یتبین أن القول الراجح هو ما ذهب إلیه 

ن وافقه من الأحناف وجمهور الحنابلة، أصحاب القول الثاني، وهم أبو یوسف وم

وذلك لقوة أدلتهم وصحة حجتهم، وسلامتها من المعارضة، ولاتفاقها من الحیطة 

اللازمة في الدماء، كما أن حد الإثبات بالبینة شاهدان، فیترجح طلب تكرار 

الإقرار مرتین على الأقل لتقوم كل مرة مقام شاهد. ویُشرع للقاضي استنطاق 

لب إقراره أكثر من مرة تأكیدا للإثبات ویكون أبلغ في دفع الشبهة، مع الجاني وط

إجراء المحاورة اللازمة للتأكد من سلامة عقل الجاني وحالته النفسیة، أو تدلیسه 

ونحو ذلك مما یختص به القاضي، فإن أصر المقر أخذه القاضي بإقراره. ولعل 

ة والقضاء بعقوبتها، نظرا هذا ما یكون أشد في خصوص إثبات جریمة حد الحراب

  لأنها الأشد والأغلظ على الإطلاق.

  

  النطق: - 

هل یجب أن یكون الإقرار منطوقا ملفوظا من المقر، بحیث لا یصح إقرار 

الأخرس، لتعطل آلة النطق عنده. ومن جهة أخرى فالأخرس له الكتابة والإشارة 

بة له، والغالب في الواضحة المبیِّنة والمفهومة، وهي تقوم مقام النطق بالنس

إشارات الخرس عند ذویهم، مقطوع بدلالاتها كالكلام المنطوقة. وفي هذه المسألة 

                                                           

"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز  - . ١٠ص ٧"العیني": البنایة شرح الهدایة، ج -١

"البهوتي  - . ٢٨٧ص ٦شرح مختصر الطحاوي، ج "الجصاص": -  . ٧ص ٥الدقائق، ج

 -.  ٣٧٨ص ٣دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج

عبد "الخلوتي":  –  .٢٤٦ص ٦مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج "الرحیباني":

هـ)، كشف المخدرات ١١٩٢توفى: الرحمن بن عبد االله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (الم

والریاض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، المحقق: محمد بن ناصر العجمي، دار 

  .٧٦٦ص ٢م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣البشائر الإسلامیة، لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، 



  
  

 

  
}١٢٩٣{
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

وهي إقرار الأخرس بإشارته المفهومة الواضحة المبیِّنة أو بكتابته الواضحة، فقد 

اختلف الفقهاء إلى قولین. الأول منهما ذهب إلیه الحنفیة وقول عند الحنابلة، 

الأخرس بإشارته أو كتابته لا تجوز في الحدود عامة بما فیها حد  وقالوا إن إقرار

الحرابة. أما القول الثاني فذهب إلیه جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة وجمهور 

الحنابلة وهو صحیح المذهب، وقالوا إن إقرار الأخرس بإشارته أو كتابته 

ضاح نتناول القولین المفهومة حجة یثبت بها الحد ویؤخذ بها. ولمزید من الإی

  فیما یلي:

بالنسبة لقول الأول الذي ذهب إلیه الحنفیة وقول عند الحنابلة، وقالوا إن إقرار 

الأخرس بإشارته أو كتابته لا تجوز في الحدود عامة بما فیها حد الحرابة. حیث 

اشترطوا النطق في المقر، فیما یتعلق بالإقرار المثبت للحد، وهو الإقرار الصادر 

فالأخرس إن كتب الإقرار في لخطاب والعبارة، دون الكتابة والإشارة. ومن ثم با

وثیقة أو مستند أو أشار إلیه إشارة معلومة، لا حد علیه؛ لأن الشرع علق وجوب 

الحد بالبیان المتناهي، والبیان لا یتناهى إلا بنطق الصریح. أما الكتابة، والإشارة 

لأخرس؛ لأنه إن لم تفُهم إشارته فهدر، وإن فلا بیان منها. فلا یؤخذ بإقرار ا

فُهمت فهي محتملة ألا تكون أو فیها شيء في نفسه لم یستطع التعبیر عنه، 

  .)١(وذلك شبهة تدرأ الحد، وبالتالي لم یجز الأخذ بإقرار الأخرس

  

أما القول الثاني الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة وجمهور 

حیح المذهب، وقالوا إن إقرار الأخرس بإشارته أو كتابته الحنابلة وهو ص

المفهومة حجة یثبت بها الحد ویؤخذ بها. فإن أقر الأخرس إقرار مفهوما بحد 

فإقرار الأخرس بالزنا وسائر  كالحرابة أو السرقة أو الشرب أُخِذ بإقراره، وحُدّ.

ي سائر المعاملات ولمّا قُبل إقراره ف الحدود مقبول، وإشارته كعبارة الناطق.

                                                           

درر الحكام  "خسرو": –.  ٥٠:٤٩ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -١

.  ٧ص ٥ج "ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -. ٧٠ص ٢ر الأحكام، جشرح غر 

 -.  ٣٨٩ص ٨ج ٧الأصل، ج "محمد": -. ١٧٢ص ١٨"السرخسي": المبسوط، ج -

 . ٢٩٧ص ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي":



  
  

 

  
}١٢٩٤{
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 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

والحقوق والأقضیة الأخرى، كذلك یُقبل في حد الحرابة وغیره من الحدود، ومن 

  .)١(صح إقراره بغیر الحد صح إقراره به كالناطق

  

  القول الراجح: - 

مما سبق یستبین أن ما ذهب إلیه الجمهور المالكیة والشافعیة وجمهور الحنابلة 

ائمة مقام نطقه في نكاحه وطلاقه وظهاره هو القول الراجح؛ لأن إشارة الأخرس ق

وغیر ذلك من الأحكام المتعلقة به. فكذلك صحة إقراره بالإشارة الواضحة من 

أجل تحصیل براءة ذمته، كما یصح إقراره بالكتابة؛ لأنها وسیلة للتعبیر كالكلام، 

  وربما كانت أثبت. إذ الكتابة أبین وأوضح وأبعد عن الاحتمال.

  مجلس القضاء: -

ناول الفقهاء مسألة وجوب أن یكون الإقرار في مجلس القضاء، واختلفوا فیها، ت

على قولین. فذهب في القول الأول الجمهور المالكیة والشافعیة والحنابلة، وقالوا 

إن الإقرار جائز في مجلس الحكم أو غیره. أما القول الثاني فذهب إلیه الحنفیة، 

  س القضاء. وفیما یلي نتناول القولین:وقالوا إن الإقرار یجب أن یتصل بمجل

بالنسب للقول الأول الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة 

والحنابلة، وقالوا إن الإقرار جائز في مجلس الحكم أو غیره. فلا یشترط أن یكون 

الإقرار بالحد في مجلس القضاء، فإن أقرْ الجاني بجریمته أمام البینة العادلة، 

                                                           

 المقدمات الممهدات، "ابن رشد": - .   ٥٨ص ١٢، ج٢٦٥ص ٩ج"القرافي": الذخیرة،  -١

 – . ١٨٩ص ١٧"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب، ج -.  ٢٥٥ص ٣ج

"النووي": روضة الطالبین  -.  ٣٧٤ص ١٢"العمراني": البیان في مذهب الإمام الشافعي، ج

العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر،  "الرافعي": -. ٩٤ص ١٠وعمدة المفتین، ج

"ابن قدامة": الشرح الكبیر على  –. ٦٧ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –  . ١٤٨ص ١١ج

-.  ٣٩٤ص ٧"ابن مفلح": المبدع في شرح المقنع،  ج - . ١٩٣ص ١٠متن المقنع،  ج

كشاف القناع  "البهوتي":-. ٢٥٥ص ٤ج الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، "الحجاوي":

 .   ٩٩ص ٦عن متن الإقناع، ج



  
  

 

  
}١٢٩٥{
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. كما استدلوا على ذلك بما أخرجه )١(شهدوا بما أقر به عند القاضي، ثبت الحدو 

عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، وَزَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا البخاري بسنده 

لَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ قَالاَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَ 

اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَیْتَ لِي بِكِتاَبِ اللَّهِ، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ: وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، 

هِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَاقْضِ بَیْنَنَا بِكِتاَبِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْ 

قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِیفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى 

ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَیْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِیدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا 

ي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِیبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ 

"وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لأََقْضِیَنَّ بَیْنَكُمَا بِكِتاَبِ اللَّهِ، الوَلِیدَةُ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

دُ مِائَةٍ، وَتَغْرِیبُ عَامٍ، اغْدُ یَا أُنَیْسُ إِلَى امْرأََةِ هَذَا، فَإِنِ وَالغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْ 

، قَالَ: فَغَدَا عَلَیْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"

الأجیر لم یعترف في الحدیث على أن العسیف أي  . دل)٢(عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَتْ"

مجلس القضاء أمام النبي صلى االله علیه وسلم، وكذلك المرأة، ومن ثم 

  فالاعتراف لا یشترط فیه أن یكون أمام القاضي.

یُلاحظ على هذا القول أنه أجاز للقاضي أن یسمع الإقرار في غیر مجلس 

همة، أو القضاء، مع غیاب كاتبه، بل ومساعدیه، وهذا من شأنه أن یفتح باب الت

                                                           

"التمیمي":   –.  ٣٢٩ص  ٢ج ،ب الربانيحاشیة العدوي على شرح كفایة الطال "العدوي": -١

هـ)، شرح ٥٣٦أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري المالكي (المتوفى: 

التلقین، المحقق: سماحة الشیخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، الطبعة 

بن (أبي زید) عبد  "القیرواني": أبو محمد عبد االله –.  ٨١٦ص ٢م، ج٢٠٠٨الأولى، 

نة ٣٨٦الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي (المتوفى:  یادات على مَا في المدَوَّ هـ)، النَّوادر والزِّ

من غیرها من الأُمهاتِ، المحقیق: د./ عبد الفتّاح محمد الحلو، وآخرون، دار الغرب 

الجامع  :"ابن یونس" -.  ٦٨، ٦٥ص ٨م، ج١٩٩٩الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 ١٩ج"الجویني": نهایة المطلب في درایة المذهب،  -.  ٧٦٠ص ١٥ج لمسائل المدونة،

أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیتا قلیوبي "القلیوبي وعمیرة":  –. ٣٧ص

، "الجمل": حاشیة الجمل -.  ٣٥٠ص ٢م، ج١٩٩٥هـ/١٤١٥وعمیرة، دار الفكر، بیروت، 

"البهوتي  - . ٢٤٤ص ٣دامة": الكافي في فقه الإمام أحمد، ج"ابن ق –.  ٣٠٢ص ٣ج

 .٥٤٣ص ٣دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، ج

 . حدیث صحیح: سبق تخریجه -٢



  
  

 

  
}١٢٩٦{
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أنه یقضي بإقرار سمعه شهود، وهذا لیس إقرارا وإنما شهادة على الإقرار، ولم 

یتح للقاضي استبیان مدة جدیة المشهود علیه فیما قال، أو هزله، أو مبالغته. 

اغْدُ یَا أُنَیْسُ إِلَى امْرأََةِ هَذَا، كما أن الحدیث فیه قوله صلى االله علیه وسلم: "

"، الحدیث لم یدل على إجراء ، قَالَ: فَغَدَا عَلَیْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَإِنِ اعْتَرَفَتْ 

الإقرار خارج مجلس القضاء، فإن ظروف البیئة في عصرهم ونمط الحیاة 

والتقاضي، أبسط بكثیر مما على الناس في عام الیوم، ومن ثم قد یُحمل المعنى 

سماع الشهود والإقرارات على أن یستدعیها في المسجد أو مكان خاص ب

والأقضیة التي ینیب فیها رسول االله صلى االله علیه وسلم، من یسمع أهلها، أو 

غیر ذلك مما یتحقق معه صدور الإقرار في مجلس الحكم حقیقة أو حكما. 

وحیث إن الأصل أن تكون إجراءات التقاضي وسماع الشهادة والإقرارات في 

ف هذا، وقد قامت التهمة فیما ساقوه مجلس القضاء، وحیث لم یأت نص بخلا

من دلالة في الحدیث لدخول الاحتمال إلیه، فیبقى ما كان على ما كان، إن أن 

نجد نصا یغیره، أن یثبت إجراء الإقرار وغیر مما یختص به القاضي أو نائبه 

  في مجلس القضاء.

  

ن یتصل أما القول الثاني الذي ذهب إلیه الحنفیة، وقالوا إن الإقرار یجب أ

بمجلس القضاء. ویشترطون في الإقرار المثبت للحد أن یكون أمام القاضي في 

مجلس القضاء، فإن أقر المقر في مجلس غیر مجلس القضاء وشهد الشهود 

على اقراره لا تقبل شهادتهم على إقراره ولا یُعتد به. وهو إن كان مقرا، وثبت 

لشهادة لغوا. وإن أنكر شهادتهم أمام على إقراره فالدلیل علیه هو الإقرار، وتكون ا

القاضي، فلا یثبت فیه شيء، وهو رجوع أولى من الرجوع عن الإقرار، ومن ثم 

  .)١(تثبت الشبهة، ولا حد مع الشبهة

                                                           

العنایة شرح  "البابرتي": -.  ٥٢ص ٧ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، "الكاساني": -١

.  ٢٤٤:٢٤٣ص ٢جه": مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، "زاد – .١٢١ص ٨الهدایة، ج

اللباب في  "المیداني": –.  ٥٣١ص ٥جرد المحتار على الدر المختار،  "ابن عابدین": -

      .١٥٢ص ٣٠"السرخسي": المبسوط، ج - .  ١٥١ص ٢شرح الكتاب، ج
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  القول الراجح: - 

یستبین مما سبق أن القول الثاني الذي ذهب إلیه الأحناف، هو القول الراجح 

لمعارضة. كما أن هذا مما یتفق مع لصحة منطقهم وحجتهم، وسلامتها من ا

ضمانات سماع الإقرارات وتحقق القاضي منها في إجراءات نزیهة وشفافة، لا 

  تهمة فیها ولا شبهة.

  ثالثا: الیمین المردود: -

لا خلاف في أن الحقوق المالیة تثبت بالیمین، والیمین المردود بعد النكول، 

حد القطع فیها، وكذلك حد الحرابة  وفي السرقة، قد یثبت المال المأخوذ بها، أما

وباقي الحدود، فما حال ثبوتها بالیمین والیمین الیمین المردودة؟ وفي هذه المسألة 

اختلف الفقهاء على قولین، الأول ذهب إلیه جمهور الشافعیة وهو المشهور في 

المذهب، وقالوا إن القطع في السرقة، ومن ثم فالحرابة وباقي الحدود تثبت بتلك 

لیمین. أما القول الثاني فذهب إلیه جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیة والشافعیة ا

في قول والحنابلة، وقالوا إنه لا القطع في السرقة ولا الحرابة ولا باقي الحدود 

  یثبت منها شيء بتلك الیمین. وللإیضاح نتناول القولین فیما یلي:

افعیة وهو المشهور عندهم في بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه جمهور الش

المذهب، وقالوا إن القطع في السرقة، ومن ثم فالحرابة وباقي الحدود تثبت بتلك 

فإن لم یمكن إثبات الحرابة بالشهود ولا بالإقرار، فیمكن للمجني الیمین أیضا. 

علیه أن یطلب یمین المتهم فإن نكل السارق عن الیمین حلفها المدعي، فیقطع 

  .)١(، والقطع یجب بكل منهماالیمین المردودة كالإقرار والبینة السارق؛ لأن

                                                           

تحفة  تمي":"الهی -.  ٣٠٠ص منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، "النووي": – -١

مغني المحتاج إلى معرفة معاني   "الشربیني": –.  ١٥٠ص ٩المحتاج في شرح المنهاج، ج

.  ٤٦٣ص ٧ج "الرملي": نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، –.  ٤٩٠ص ٥ألفاظ المنهاج، ج

حاشیتا  "القلیوبي وعمیرة": –. ١٨٦ص ٩النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج "الدمیري": –

 .١٩٧ص ٤ج یرة،قلیوبي وعم
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أما القول الثاني الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء وهم الحنفیة والمالكیة والشافعیة 

في قول والحنابلة، وقالوا إنه لا القطع في السرقة ولا الحرابة ولا باقي الحدود 

لا یكون إلا بالبینة أو الإقرار،  ، ثبوت هذه الحدودیثبت منها شيء بتلك الیمین

ولا مدخل فیه للیمین، وإنما یثبت بها المال المأخوذ في الجریمة فقط؛ لأن القطع 

  .)١(حد خالص الله سبحانه وتعالى، ولا یثبت بها

  

  القول الراجح: -

من خلال استقصاء أقوال الفقهاء یتضح أن ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء وهم 

لشافعیة في قول والحنابلة هو القول الراجح؛ لأن الحدود تدرأ الحنفیة والمالكیة وا

بالشبهات، والنكول عن الیمین فیه شبهة، والحد لا یثبت بالشبهة. وفي حد 

كالحرابة وعقوبتها یُقدم التحوط لها، وابتناء الحكم بها وعقوبتها على القطع 

  والیقین لا على الشك والتخمین.

  الفرع الثاني

  رابةسقوط عقوبة الح

بعد اقتراف جریمة الحرابة، وقد تكون أدلتها مستعرةـ إلا أنه قد یطرؤ ما یحول 

دون تنفیذ العقوبة، ومن ثم، یوجد مانع یمنع الحاكم من تطبیق العقوبة، وذلك 

                                                           

١- ، لْبِيِّ  "العبادي": - .  ٢٩٩ص ٤ج "الزیلعي": تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

 ٤"الدسوقي": حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج – . ٢١٢ص ٢ج الجوهرة النیرة،

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي "المكناسي":  –.  ١٨٩ص

هـ)، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، المحقق: د./ أحمد ٩١٩عثماني المكناسي (المتوفى: ال

بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ٤ج الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، "الحجاوي":-.  ١٠٣٧ص ٢م، ج٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

الشرح  "العثیمین": – .٢٤٣زاد المستقنع في اختصار المقنع، ص "الحجاوي": –.  ٤٠٣ص

 .  ٤٥٦ص ١٥الممتع على زاد المستقنع، ج
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إما بحكم النص على خلاف الأصل، وإما بحكم خلل في وسیلة الإثبات. 

خلال مسائل أربع، هي: طبیعة ولاستكناه موضوع هذا الفرع الهام نتناوله من 

ما و ، سقوط العقوبة في الحرابة، والتوبة وأثرها في حد الحرابة، وما یسقط بالتوبة

  تسقط به عقوبة الحرابة. وذلك على النحو الآتي:

  أولا: طبیعة سقوط العقوبة: -

إن ثبتت الجریمة، فقد استحقت العقوبة، إلا إن حال دون ذلك مانع، ومن ثم 

د الحرابة إن وجد المانع. ولذا نعرف المانع لغة واصطلاحا، ثم تسقط عقوبة ح

  نبین طبیعته في الحرابة:

المانع في اللغة أصله منع، و(مَنَعَ): الْمِیمُ وَالنُّونُ وَالْعَیْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وهُوَ 

عْطَاءِ. ومنع الشيء، وَمَنَعْتُهُ الشَّيْءَ مَنْعًا، وَهُوَ مَانِعٌ وَ  مَنَّاعٌ. وَمَكَانٌ خِلاَفُ الإِْ

أي حُلتُ بینه وبین –مَنِیعٌ. وَهُوَ فِي عِزٍّ وَمَنْعَةٍ. ومنع: مَنَعْتُه أَمْنَعُه مَنْعاً فامْتنََعَ 

. ورجل منیع: لا یُخْلَصُ إلیه، وهو في عزٍّ ومَنَعَةٍ، وامرأة منیعة: متمنّعة -إرادته

الحصن ونحوه. ومَنُعَ مَناعةً إذا لا تُؤاتى على فاحشة، وقد مَنُعَتْ مَناعةً، وكذلك 

لم یُرَمْ. والمَنْع: مصدر مَنَعَ یمنَع منْعاً فَهُوَ مَانع وَالْمَفْعُول مَمْنُوع، وَرجل مَنیع 

من قوم مُنَعاء ومَنُعَ مناعةً، إِذا صَار مَنیعاً، وَهُوَ فِي مَنْعَة من قومه، أَي فِي 

لرجل وَبَین الشَّيْء الَّذِي یُریدهُ. یُقَال: مَنَعْتُهُ عزّ. وقَالَوا إن المَنع أَن تَحُولَ بَین ا

فامْتنََعَ. وَالْمَانِع من صِفَات االله تَعَالَى لَهُ مَعْنیانِ، أَحدهمَا أَنَّهُ عزَّ وجلَّ یُعْطي 

من استحقّ الْعَطاء، وَیمْنَع من لم یستحقّ إلاّ الْمَنْع، وَیُعْطِي من یَشَاء وَیمْنَع من 

وَ الْعَادِل فِي جَمِیع ذَلِك، وَالْمعْنَى الثَّانِي أَنه تَبارك وَتَعَالَى یمْنَع أهل یَشَاء، وَهُ 

دینه أَي یحوطهم وَیَنْصُرهُمْ. ومانعته الشئ ممانعة. ومكان منیع أي حصین، وقد 

مُنع بالضم مناعة. ویقال: المَنَعَة جمع مانع، مثل كافر وكَفَرة. ومَنَع الشيء مَنْعاً 

لرجلَ مُنع حَقَّه حَجبه عنه. ویقال للرجل مانع ومنَّاع، ومن ذلك قول اللّه حمَاه وا

مَنَّاعٍ ، وقوله سبحانه وتعالى: {ق})٢٥(مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُرِیبٍ سبحانه وتعالى: {

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ ، وقوله سبحانه وتعالى: {القلم})١٢(لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ 

. ومنُع مَنَعة ومناعة، فهو منیع. وَیُقَالُ: هُوَ تحجیرُ الشَّيْءِ، مَنَعَه المعارج})٢١(عًامَنُو 

یَمْنَعُه مَنْعاً ومَنَّعَه فامْتنََع مِنْهُ وتمنَّع. وَرَجُلٌ مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِینٌ مُمْسِكٌ. 

رَهُ. ومنعته الأمرَ، ومنعته من الأمرِ والمَنِیعُ أَیضاً الممتنِعُ، والمَنُوع الَّذِي مَنَعَ غَیْ 

 .منعًا فهو ممنوع منه محروم، والفاعل مانع، ومنع الحصن مناعة فهو منیع
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ویقال أیضا: منعه من كذا، وعن كذا، ویقال منعه من حقه، ومنع حقه منه، لأنه 

یكون بمعنى الحیلولة بینهما، والحمایة، والموانع: جمع مانع. وتمانعا: امتنعا. 

صل أن (منع) فعل یتعدى بذاته لمفعوله ولمفعولیه، كما ورد في المعاجم والأ

متعدیًا إلى المفعول الأول بذاته، وبحرف الجر (من) إلى مفعوله الثاني، وكذلك 

ورد متعدیًا بحرف الجر (عن) إلى مفعوله الثاني، فجاء فیه، مَنَعَه كذا، ویقال 

  ).١(أیضًا: منعه من كذا، وعن كذا

ة نستظهر أن المانع هو الحیلولة دون الشيء، عن قوة ومَنَعة، وكأنه ومن اللغ

یحجر عن الشيء فلا یقع، والمانع: اسم فاعل من منع یمنع الشئ، وجمعه 

موانع، وهو ما یحول بین شــيء وآخــر. وهو ما یحول دون ترتب الحكم مع 

لمیراث. وجود السبب، فالقتل مانع للارث وإن وجدت القرابة التي هي سبب ا

والمانع أنواع منها: المانع الحسي: كالجب فهو مانع من الوطئ حسا. والمانع 

الشرعي: كالصیام والاحرام فهما مانعان من الوطئ بحكم الشرع. والمانع 

الطبعي: كالحیض والنفاس فهما مانعان من الوطئ طبعا، لان الطباع السلیمة 

  .)٢(تنفر من ذلك

                                                           

"الفراهیدي": كتاب العین، باب بقیة حرف العین، بقیة باب الثلاثي الصحیح من حرف  - ١

 ٢العین، باب العین والنون والمیم معهما ع ن م، ن ع م، م ع ن، م ن ع مستعملات، ج

 ٨فصل المیم، ج، كتاب العین المهملة"ابن منظور": لسان العرب،  -. ١٦٣ص

"الزبیدي": تاج العروس من جواهر القاموس، فصل المیم مع العین،  –. ٣٤٤:٣٤٣ص

جمهرة اللغة، بَاب الْعین وَالْمِیم، مَعَ مَا بعدهمَا من  "الأزدي": –. ٢٢٢:٢١٨ص ٢٢(منع)، ج

"الفارابي": الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، باب  - .٩٥٢ص ٢، جالْحُرُوف، (عَمَّن)

"الحموي": المصباح المنیر في غریب الشرح  - . ١٢٨٧ص ٣العین، فصل المیم، (منع)، ج

"الحمیرى":  –.  ٥٨٠ص ٢الكبیر، كتاب المیم، المیم مع النون وما یثلثهما، (م ن ع)، ج

ب المیم والنون وما بعدهما، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، حرف المیم، با

، بَابُ الْمِیمِ "الرازي": مختار الصحاح،  –. ٦٣٩٢ص ٩التمنیة، ج - الأفعال، الزیادة، التفعیل

"ابن فارس": معجم مقاییس اللغة، كِتَابُ الْمِیمِ، بَابُ الْمِیمِ وَالنُّونِ وَمَا  –. ٢٩٩)، صم ن ع(

 ٣، ج": تهذیب اللغة، بَاب الْعین وَالنُّون"الهروي -. ٢٧٨ص ٥یَثْلُثُهُمَا، (مَنَعَ)، ج

= "مختار": معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، قسم الكلمات،  -. ١٥:١٤ص

تكملة المعاجم العربیة، باب المیم،  "دوزي": –. ٧٣٤ص ١حرف المیم، (مَنَعَهُ عَنْ)، ج=

 .١٢١:١٢٠ص ١٠(منع)، ج

 .٣٩٨:٣٩٧حرف المیم، ص قنیبي": معجم لغة الفقهاء، ،" قلعجي -  ٢



  
  

 

  
}١٣٠١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

هم للمانع في الاصطلاح الفقهي، بحیث جعلوه وعلى ذلك نسج الفقهاء مفهوم

حائلا دون ترتب الحكم، وذلك عن منعة وقوة في الحكم الشرعي الوضعي 

  المتمثل في المنع الشرعي، فتقتضي عدم الحكم إن قام المانع. 

أما المانع في الاصطلاح الفقهي، فقد عرفه الأصولیون بتعریفات متعددة، 

ا، ولیس بینها اختلاف جوهري، ومن ذلك قولهم: ولكنها جمیعا متحدة في معناه

. )١("المانع ما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته"

. وقالوا )٢("مَا یلْزم من وجوده الْعَدَم وَلاَ یلْزم من عَدمه وجود ولاعدم"وقالوا هو: 

"ما یوجب انعدام هو: . وقالوا )٣("ما لا یلزم من عدمه وجود ولا عدم"إن المانع: 

"عبارةٌ عما یوجب انعدامَ . مثل المانع من الإرث، فهو: الحكم عند وجود السبب"

"أمر یوجد مع تحقق السبب . وقالوا هو: )٤(الحكم بالإرث مع وجود سبب الإرث"

وفقد الشرط لا یسمى وتوافر شروطه، ویمنع من ترتب المسبب على سببه"، 

یمنع من ترتب المسبب على السبب. وقد یكون  مانعا في اصطلاحهم، وإن كان

المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه علیه، كالدین لمن 

ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دینه مانع من تحقق السبب لإیجاب الزكاة 

علیه؛ لأن مال المدین كأنه لیس مملوكا له ملكا تاما، نظرا لحقوق دائنیه؛ ولأن 

ص ذمته مما علیه من الدین أولى من مواساته الفقراء والمساكین بالزكاة، تخلی

وهذا في الحقیقة مخل بما یشترط توافره في السبب الشرعي فهو من باب عدم 

  .)٥(توافر الشرط، لا من قبیل وجود المانع

والمانع إما أن یكون مانعا موضوعیا ابتداء، وإما أن یكون مانعا إجرائیا انتهاءً، 

لأول یشیر إلى منع الفعل قبل البدء فیه، والثاني یمنع من تكملته وانتهائه على فا

  النحو المخطط له.

                                                           

الفروق (أنوار البروق في أنواء  "القرافي": –.    ٨٢"القرافي": شرح تنقیح الفصول، ص – ١

   .  ٦٢ص ١جالفروق)، 

 .       ٨٢"السنیكي": الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، ص – ٢

 .٤٣٤ص ١" الطوفي": شرح مختصر الروضة، ج -  ٣

 .١٩١الفقهیة، ص "البركاتي": التعریفات – ٤

      .١٢١:١٢٠"خلاف": علم أصول الفقه، ص – ٥
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

وفي الحرابة، نجد أنه من الناحیة الموضوعیة، هناك المانع الذي یحول دون 

اقتراف الجریمة، ولكنه في حالتنا معنوي، یتعلق بوجدان الشخص وحالته 

م، وهو وجود النص التجریمي في قول االله سبحانه الإیمانیة والتزامه أحكام الإسلا

إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ {وتعالى: 

نَ الأَْرْضِ ذَلِكَ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِ 

، وهذا النص، من المائدة})٣٣(لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

حیث طبیعته مانع، ولكنه لیس مانعا مادیا قهریا، ولكنه مانع بمثابة أمر إلى 

  الشخص ألا یأتي هذا الفعل.

وهو مانع إجرائي، یوجد بعد اقتراف كما تعرف الحرابة النوع  الآخر من الموانع 

الجریمة ویمنع من عقوبتها، وهو التوبة قبل القدرة، بحیث یتوب الجاني قبل 

القدرة علیه، فیمتنع تنفیذ العقوبة علیه، مع كون الجریمة حاصلة وثابتة، وهذا 

  المانع لا ینفي عما اقترفه من أعمال إجرامیة كونت الحرابة صفة التجریم.

جریمة الحرابة تخضع من حیث إثباتها لوسائل الإثبات المذكورة  ومن ثم فإن

سابقا، وهي لا تسقط بوصفها جریمة لا من منظومة التشریع الإسلامي، ولا 

تسقط عن الجاني بعد اقترافها، وإنما الذي یسقط هو استحقاق عقوبتها لما قام 

ن الحاكم منه، من مانع یحول دون تنفیذ العقوبة تمثل في توبة الجاني قبل تمك

إِلاَّ الَّذِینَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا {وهو ما تناوله قول االله سبحانه وتعالى: 

  .المائدة})٣٤(عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

  ثانیا: التوبة وأثرها في حد الحرابة: -

ع عن الذنب والمعصیة، التوبة، من تاب یتوب متابا وتوبا وتوبة، وهي الإقلا

والندِم على ما صدر منها، والرجوع عنها، ومنها قالوا: تاب العاصي من ذنوبه 

{وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ  - :الكثیرة، ومن ذلك قول االله سبحانه وتعالى

 .)١الفرقان(})٧١(یَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

                                                           

 .٣٠٣ص ٣)، جت و ب، حرف التاء، (معجم اللغة العربیة المعاصرة "عمر": -١
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لها الفقهاء وعلماء المصطلحات، فهي عند والتوبة في الاصطلاح الفقهي تناو 

. )١(الندم أي على المعصیة من حیث أنها معصیة،  ولقبحها شرعا""المالكیة: 

"الندم على الذنب والإقلاع عنه، وعزم أن لا یعود والتوبة عند الشافعیة: 

"الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على فعله في  . وهي عند الحنابلة:)٢(إلیه"

ضي، والعزم على أن لا یعاوده، وإن كان في حق آدمي فلا بد من  التحلل الما

  . )٣(منه"

"الندم على المعصیة لأجل ما یجب الندم، مع العزم على أن لا وقالوا هي: 

"ترك الذنب لقبحه. والندم على فعله، والعزم على عدم وقالوا:  .)٤(یعود لمثله"

"الندم على ما مضى . وهي: صاحبها"العود، ورد المظلمة، أو طلب البراءة من 

من الذنب، والاقلاع في الحال، والعزم على أن لا یعود في المستقبل، تعظیما 

"الندم بالقلب، والاستغفار . وهي: الله تعالى، وحذرا من ألیم عقابه وسخطه"

"توثیق العزم على . وهي: باللسان، والاقلاع بالبدن، والاضمار على أن لا یعود"

  .)٥(د لمثله"أن لا یعو 

  أثر التوبة في حد الحرابة: - 

على سقوط حد الحرابة عن المحارب بالتوبة، وذلك قبل القدرة أجمع الفقهاء 

إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا {علیه، من الإمام، بموجب صریح نص قول االله سبحانه وتعالى: 
                                                           

محمد بن أحمد میارة المالكي، الدر الثمین والمورد المعین (شرح المرشد المعین "میارة":  -١

 المنشاوي، دار الحدیث، القاهرة، على الضروري من علوم الدین)، المحقق: عبد االله

  .٥٤٧صم، ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

هـ)، ١٢٢١سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: "البجیرمي":  -٢

منهج الطلاب اختصره زكریا -التجرید لنفع العبید (حاشیة البجیرمي على شرح المنهج 

ه في شرح منهج الطلاب)، مطبعة الحلبي، الأنصاري من منهاج الطالبین للنووي ثم شرح

  .٣٨٠ص ٤م، ج١٩٥٠هـ/١٣٦٩

  .٧٠٢ص ٦مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج "الرحیباني": - -٣

الطلاق، باب في الطلاق المعلق على ماض  شرح حدود ابن عرفة، كتاب "الرصاع": -٤

  .١٩٤المختلف في حنثه، ص

 "قلعجي وقنیبي": -. ٥٠، صالتاء واصطلاحا، حرف"أبو حبیب": القاموس الفقهي لغة  -٥

  .١٥٠معجم لغة الفقهاء، حرف التاء، ص
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. والنص دال المائدة})٣٤(فُورٌ رَحِیمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَ 

على منع عقوبة المحارب طالما جاء مختارا طائعا، معلنا للتوبة، قبل أن یقدر 

  .)١(علیه الإمام ویجد في طلبه

فإن تاب المحاربون قبل القدرة علیه سقط عنهم ما وجب من عقوبة الحد، سواء، 

لا یعاقب بهذه العقوبات أكانت عقوبة النفي أم القطع أم القتل أم الصلب، ف

الحدیة. ولكن التوبة لا تُسقط عن المحاربین حقوق الآدمیین من مال أو قتْل أو 

جراح، فإن كانوا قد أخذوا مالا، وجب علیه رده، وإن كانوا قتلوا أو جرحوا، وجب 

  .)٢(علیهم القصاص أو الدیة أو الأرش

، لم یسقط عنهم شيء من أما إن تابوا بعد القدرة علیهم، وقبْض الإمام علیهم

عقوبة الحد؛ لأن االله سبحانه وتعالى أوجب الحد على المحاربین، ثم استثنى 

التائبین، الذي تابوا قبل القدرة علیهم، أما من خلاهم یبقى على الأصل العام، 

دون أن یستفید من الاستثناء. ولأنهم إن تابوا قبل القدرة علیهم فالظاهر أنها توبة 

التوبة بعد القدرة علیهم، فالظاهر أنها توبة تقُیة خوفا واتقاءً من إخلاص، أما 

إقامة الحد علیهم. كما أن قبول توبتهم واسقاط الحد عنهم قبل القدرة علیهم، كان 

                                                           

. ٢٨٩:٢٧٧ص ١٠، ج٣٤"الطبري": جامع البیان في تأویل القرآن، سورة المائدة الآیة  –١

"العز": تفسیر القرآن،  –. ٣٤٨ص ١١، ج٣٤"الرازي": مفاتیح الغیب، سورة المائدة الآیة  –

"البیضاوي": أنوار التنزیل وأسرار التأویل، سورة  –. ٣٨٤ص ١، ج٣٤یة سورة المائدة الآ

، ٣٤"ابن كثیر": تفسیر القرآن العظیم، سورة المائدة الآیة  –. ١٢٥ص ٢، ج٣٤المائدة الآیة 

 ٦، ج٣٤"القرطبي": الجامع لأحكام القرآن، سورة المائدة الآیة  –. ١٠٣:١٠٢ص ٣ج

 ١، ج٣٤قائق غوامض التنزیل، سورة المائدة الآیة "الزمخشري": الكشاف عن ح –. ١٥٨ص

  .  ٣١٠٥:٣١٠٤ص ٥، ج٣٤"الشعراوي": تفسیر الشعراوي، سورة المائدة الآیة  –. ٦٢٨ص

"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -. ١٧٤ص ٢ج الجوهرة النیرة، "العبادي": -٢

الذخیرة، = ="القرافي":  -  .٢١٣ص ٣اللباب في شرح الكتاب، ج "المیداني": –. ٣ص ٥ج

"الدسوقي":  -. ١٠٦ص ٨"الخرشي": شرح مختصر خلیل للخرشي، ج -.  ٣٥٦ص ١٢ج

"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه  - . ٣٥٠ص ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج

"العمراني": البیان في مذهب الإمام الشافعي،  –.  ٣٦٨ص ١٣، جمذهب الإمام الشافعي

"الكوسج":  –. ٤٢٨ص ١٧كفایة النبیه في شرح التنبیه، ج "ابن الرفعة": -. ٥١١ص ١٢ج

 . ٣٥١٢ص ٧مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه، ج
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من باب الترغیب والتشجیع لهم على ترج الجریمة، والانخراط في صفوف 

ذلك الإسقاط عنهم، أما المواطنین الصالحین بتوبتهم والبعد عن الإفساد، فناسب 

مع إصرارهم وعنادهم إلى التمكن منهم فلا حاجة لهذا الحافز، وتلك المكافأة 

التشریعیة، ومن أراد منهم التوبة المخلصة النصوح فعلیه أن یتوب بینه وبین االله 

ابتغاء غفران االله وثوابه، دون النظر لشيء یستفیده من أمور الدنیا. كما أن 

رة لا حاجة إلى ترغیبهم لها؛ لانهم بوقوعهم في ید الإمام قد التوبة بعد القد

  .)١(عجزوا عن المحاربة والإفساد، ولم یبق لهم إلا العقوبة

ویُعتد بالتوبة قبل القدرة علیه إن لم تمتد الى المحارب یدُ الإمام، ولو بطلبه أو 

البحث عنه، كإصدار أمر ضبط وإحضار أو مذكرة توقیف قضائي. فإن هو 

اب بعد أن امتدت إلیه ید الإمام أو أحد نوابه، ممن كلفهم الإمام بحفظ الأمن ت

كأجهزة الأمن المخترفة مثل الشرطة، وكذلك طلبه من جهة القضاء أو جهات 

التحقیق الرسمیة، فلا یُعتد بالتوبة. ویعد تائبا من ألقى سلاحه وأتى الإمام أو 

ارا قبل القدرة علیه، وكذلك من أحد ممثلیه في الأمن أو القضاء، طائعا مخت

اعتزل الحرابة وجلس في بیته، لا یقترف منها شيء، وإن لم یأت الإمام، وقام 

برد ما أخذه من أموال إلى أصحابها وشهد جیرانه وذووه بذلك وبانصلاح حاله. 

وإن طلب المحارب الأمان لیسلم نفسه إلى الامام لا أمان له، طالما لم یتب، 

الإمام، ولا یسقط عنه الحد، أما إن كان بعد التوبة وقبل القدرة،  وسبق إلیه طلب

فهو في حمى النص الشریف المانع من العقوبة، ولا یحتاج لصدور أمان من 

  .)٢(الإمام

                                                           

"ابن نجیم": البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -. ١٧٣ص ٢ج الجوهرة النیرة، "العبادي": -١

رقاني على مختصر خلی "الزرقاني": –. ٣ص ٥ج  -.  ١٩٥، ١٩٣ص ٨ج ل،شرح الزُّ

  "الشربیني": –. ٣٧١ص ١٣، ج"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي

كفایة النبیه  "ابن الرفعة": - .٥٠٣ص ٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج

"ابن  –.  ٤٢٣ص ١٢ج بحر المذهب،": الرویاني" -. ٣٩٥ص ١٧في شرح التنبیه، ج

 –. ١٥١ص ٩"ابن قدامة":  المغني، ج –. ٧٠ص ٤": الكافي في فقه الإمام أحمد، جقدامة

 .٢٢ص ١٢"ابن حزم": المحلى بالآثار، ج -. ٦١١"ابن أحمد": العدة شرح العمدة،  ص

رد المحتار  "ابن عابدین": - . ٩٦ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج "الكاساني": -٢

 ٣"ابن نجیم": النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج – .٢٣٦ص ٤على الدر المختار، ج
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  من الحدود: ثالثا: ما یسقط بالتوبة -

بالتوبة تسقط عقوبة حد الحرابة عن المحارب إجماعا، إن كانت التوبة قبل 

أما سقوط عقوبات الحدود والجرائم الأخرى التي اقترفها المحارب القدرة علیه. 

أثناء حرابته وقبل توبته. فتناولها الفقهاء من خلال نظرین، الأول أنهم اتفقوا من 

غیر اختلاف بینهم، على أن ما تعلق بحق الآدمیین لا یسقط، كالمال المستحق 

لیاء الدم أو الجرح، أو في السرقة، وما كان من جراح وقصاص فإما أن یعفو أو 

أن یأخذوا الدیة أو یأخذ المجني علیه الأرش. أما النظر الثاني فمتعلق بالجرائم 

الحدیة الأخرى التي تقع في حق االله تعالى، أو أنه حقه سبحانه فیها غالب، مثل 

الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف، ونحوها. وفي هذا النظر اختلف الفقهاء على 

ة. الأول ذهب إلیه الحنفیة، وقالوا إن حد الحرابة فقط، هو الذي یسقط أقوال ثلاث

بالتوبة، أما باقي الحدود فعلى حالها لا تسقط، وتقام علیه، إلا حد السرقة إن رد 

ما سرقه من مال لتعلقه بحق الآدمي. أما القول الثاني فذهب إلیه المالكیة 

سقط بالتوبة فقط، بینما تقام سائر وبعض الشافعیة، وقالوا إن حد الحرابة هو ما ی

الحدود على حالها دون إسقاط ولا عفو فیها، ولا فرق بین سرقة وغیرها فالجمیع 

سواء ویُقام. أما القول الثالث فذهب إلیه جمهور الشافعیة والحنابلة، وقالوا إن حد 

الحرابة وغیره من الحدود جمیعا تسقط بالتوبة، إلا حد القذف لتعلقه بحق 

 دمي، ویتوقف على عفوه. ولمزید من الإیضاح نتناول هذه الأقوال فیما یلي:الآ

بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إلیه الحنفیة، وقالوا إن حد الحرابة فقط، هو 

الذي یسقط بالتوبة، أما باقي الحدود فعلى حالها لا تسقط، وتقام علیه، إلا حد 

                                                                                                                                           

"المواق": التاج والإكلیل لمختصر  -.  ١٣٤:١٣٣ص ١٢"القرافي": الذخیرة، ج -. ١٢٥ص

 –.  ٣٤٧ص ٩ج "علیش": منح الجلیل شرح مختصر خلیل، -. ٤٣٢ص ٨خلیل، ج

نة من غیرها م یادات على مَا في المدَوَّ .  ٤٨٤ص ١٤جن الأُمهاتِ، "القیرواني": النَّوادر والزِّ

"الجویني":  - . ١٥٢ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج –

 ١٢ج بحر المذهب،": الرویاني" -.  ٣١٤ص ١٧نهایة المطلب في درایة المذهب، ج

 ٦شرح الزركشي، ج "الزركشي": - . ١٥٣ص ٩ج "ابن قدامة":  المغني، –.  ٤٢٣ص

 . ٣٧١ص
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رد المال من تمام  دمي. لأنالسرقة إن رد ما سرقه من مال لتعلقه بحق الآ

التوبة، ولتنقطع خصومة صاحبه، وإن تاب المحارب، ولم یرد المال، اختلف 

الحنفیة فیه، فقال بعضهم لا یسقط حد السرقة، كسقوط الحرابة، وقال بعضهم 

  .)١(الآخر یسقط حد السرقة، أشار إلیه محمد

ة، وقالوا إن حد الحرابة أما القول الثاني الذي ذهب إلیه المالكیة وبعض الشافعی

هو ما یسقط بالتوبة فقط، بینما تقُام سائر الحدود على حالها دون إسقاط ولا 

عفو فیها، ولا فرق بین سرقة وغیرها فالجمیع سواء ویُقام على النحو المشروع. 

واستدلوا بعموم القرآن في نصوص الحدود، وبالسنة، أما استدلالهم من الكتاب 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزاَءً بِمَا {انه وتعالى: فمن قول الحق سبح

الزَّانِیَةُ {، وقوله سبحانه وتعالى: المائدة})٣٨(كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ 

، النور})٢(كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

لنص القرآني دال على إقامة حد الزنا وحد السرقة، ومثله القذف وهو عام في ا

التائبین وغیرهم. ولم یقم ما یخصصها. أما السنة فبما ورد في حدیث ماعز الذي 

زنا وأتى النبي صلى االله علیه مقرا، طالبا التطهیر بالحد، وفیه أن النبي صلى 

كما وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جائوا ، )٢(االله علیه وسلم رجم ماعزا والغامدیة

تائبین یطلبون التطهیر باقامة الحد. وأخبر الرسول صلى االله علیه وسلم، عن 

توبتهم، وقال عن التوبة "لو قسمت على سبعین من اهل المدینة لوسعتهم"، ولم 

تمنع التوبة الحد لا في هذا ولا ذاك. ومن جهة أخرى فإن الحد كفارة فلم یسقط 

بة ككفارة الیمین والقتل. بالإضافة أن المحارب في الزنا أو السرقة لیس بالتو 

محاربا، وإنما مجرم عادي مقدور علیه، فلم یسقط عنه الحد بالتوبة، كحال 

  .)٣(المحارب بعد القدرة علیه، إذ المحارب ممتنع بحاله، ویُرجى القضاء على شره

                                                           

"ابن نجیم": البحر الرائق  -.  ٩٦ص ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج كاساني":"ال -١

  .  ٧٤ص ٥ج شرح كنز الدقائق،

 جزء من حدیث ماعز، وهو صحیح، أخرجه البخاري وغیره. سبق تخریجه. -٢

أبو محمد جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي "السعدي":  –٣

هـ)، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة، المحقق: د./ حمید ٦١٦المتوفى: المالكي (
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فعیة والحنابلة، وقالوا إن حد أما القول الثالث الذي ذهب إلیه جمهور وهم الشا

الحرابة وغیره من الحدود جمیعا تسقط بالتوبة؛ لأن التوبة تسقط الجرائم الحدیة 

جمیعا، إلا حد القذف، لا یسقط إلا بعفو صاحب الحق لأنه متعلق بحق آدمي 

فلا یسقط إلا بالعفو، أما غیره من الحدود فحق االله تعالى، وتسقطها التوبة. 

تدلوا بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوْل االله سبحانه وتعالى في حد واس المحارب.

{وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ الزنا: 

{فَمَنْ لى: ، وفي قطع السرقة یقول الحق سبحانه وتعاالنساء})١٦(كَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا

 ،المائدة})٣٩(تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

الآیتان تحثان على التوبة، وتشیر إلى قبول التوبة، والكف عن إیذاء أي عقوبة 

جه البیهقي فمما أخر من قارف إثما یستحق عقوبة. أما استدلالهم من السنة 

بسنده عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ 

صلى االله -وما رُوِي عن النبي . )١(التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ"وَسَلَّمَ: "

، دل الحدیثان على أن التوبة )٢(قبلها": "التوبة تجب ما علیه وسلم، أنه قال

                                                                                                                                           

م، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج - .  ١١٧٤ص ٣ج

. ١٠٧ص ٢٠لمهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج"النووي": المجموع شرح ا - .٣٧٠ص

 "السنیكي": - .١٥٧:١٥٦ص ٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج"السنیكي":  -

العزیز شرح الوجیز  "الرافعي": - .  ١٠٣ص ٥ج الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة،

 .٢٦٠:٢٥٩ص ١١المعروف بالشرح الكبیر، ج

بَابُ ، السنن الكبرى، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ  "البیهقي": - :صحیححدیث حسن، ورواته رواة ال -١

كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ  سنن ابن ماجه، "ابن ماجة": -  .٢٥٩ص ١٠ج ٢٠٥٦١شَهَادَةِ الْقَاذِفِ، ح

 ١٠٢٨١المعجم الكبیر، باب العین، ح "الطبراني": –.  ١٤١٩ص ٢ج ٤٢٥٠ذِكْرِ التَّوْبَةِ، ح

محمد ناصر الدین الألباني، صَحِیحُ التَّرْغِیب وَالتَّرْهِیب، مكتَبة ني": "الألبا –. ١٥٠ص ١٠ج

المَعارف لِلنَشْرِ والتوزیْع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

الترغیب في التوبة والمبادرة بها وإتْباع السیئة الحسنة، ، م، كتاب التوبة والزهد٢٠٠٠هـ/١٤٢١

  .٢١٩ص ٣) ج١١( - ٣١٤٥ح

"ابن  –حدیث رُوي في كتب الشروح، وكتب الترغیب والترهیب والرقائق، ولیس له أصل:  -٢

"القسطلاني": إرشاد الساري  –. ٥١٠ص ٦حجر": فتح الباري شرح صحیح البخاري،  ج

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة "الألباني":  –.  ٣٨٠ص ٤جلشرح صحیح البخاري،  

  .١٤١ص ٣ج ١٠٣٩مة، حوأثرها السیئ في الأ
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مذهب للذنب والإثم، ومطهرة منها جمیعها؛ كما أن حد الحرابة أغلظ من الحدود 

الأخرى، وقد سقط بالتوبة، فلما سقط بالتوبة أغلظهما، كان أولى أن یسقط 

الأخف؛ ولأن الحدود موضوعة للنكال والردع، والتائب غیر محتاج إلیها، فسقط 

  .)١(هاعنه موجب

  

  القول الراجح: - 

من خلال التناول الفقهي السابق یستبین أن ما ذهب إلیه أصحاب القول الثالث، 

وهم جمهور الشافعیة والحنابلة، والقائلین إن الحدود الداخلة في حق االله سبحانه 

وتعالى مثل السرقة وشرب الخمر والردة، والتي لم یعلق بها حق الآدمي، فإنها 

ثلها مثل حد الحرابة، هو القول الراجح. وذلك لقوة أدلتهم ورجاحة تسقط بالتوبة م

منطقهم وسلامتها من المعارضة، وما فیه من دعوة خیر موجهة لعتاة المجرمین 

ومرتكبي كبائر المعاصي أن یراجعوا أنفسهم ویندمجون في المجتمع على أنهم 

السماء مواطنون صالحون، ومسلمون محترمون وقد تفتحت أمامهم أبواب 

  بمغفرة، ومدت لهم بسط الأرض رحمة وتسامحا.

  

  ما تسقط به عقوبة الحرابة:رابعا:  -

                                                           

"النووي":  -  .٣٧٠ص ١٣"الماوردي": الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج -١

العزیز  "الرافعي": -. ١٠٧ص ٢٠المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، ج

"النجدي":  حاشیة الروض  – .٢٦٠:٢٥٩ص ١١شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ج

"البهوتي":  منصور بن یونس بن صلاح الدین  –. ٣٨٤ص ٧شرح زاد المستقنع، جالمربع 

هـ)، المِنَحُ الشَّافِیات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ ١٠٥١ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

الإمَامِ أحْمَد، المحقق: د./ عبد االله بن محمد المُطلَق، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، 

"ابن قدامة":   –. ٧٢٦ص ٢م، ج٢٠٠٦هـ/١٤٢٧كة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، الممل

شرح  "الزركشي": –.  ١٣٨"ابن قدامة": عمدة الفقه، ص – . ١٥١ص ٩ج المغني،

 ١٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج "العثیمین": –.  ٣٧١ص ٦الزركشي، ج

  .٣٨٣:٣٨٢ص
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من استكناه مسائل الحرابة یمكن حصر بعض الأمور یسقط فیها حدها 

  وعقوبته، وهي تسقط بعد وجوبها، ومن أهمها:

   .رجوع المحارب عن إقراره إن كان حد الحرابة ثبت بالإقرار  

 ه في أي من جرائم حد الحرابة، المحارب فیما أقر به تكذیب المجني علی

 من ارتكابه للحرابة. والشهادة بأنه لم یحارب ویقطع الطریق. 

  تكذیب المجني علیه البینة، وأنه ما اعتدي علیه حرابة ولا قُطِع علیه

 الطریق، أن ظهور ریبة في الشهود أو تهمة تسقط عدالتهم قضاء. 

 .ولمال المأخوذ، ملكا دخل في ذمته قبل  ملك المحارب للمجني علیه

 الترافع أو بعده.

 .توبة المحارب قبل القدرة علیه 

 

  

 

  

  ا وات

 

تناولنا في بحثنا هذا مسألة عمیقة من مسائل الفقه الإسلامي، وهي جریمة 

حد الحرابة، وعقوبتها، وذلك من خلال مبحثین، وعرضناها مع تبیین موقعا 

ریع الجنائي الإسلامي، مع تعریفها وتصورها توصلا على خریطة التش

"كل جریمة إیذاءللغیر فردا كان أو مجموعة في : لإدراكها، وانتهینا إلى أنها

الجسم أو العرض أو المال أو الأمن والسكینة، وتعطل الطریق أو تخیفها، 

وما یلزمها وما في حكمها، أو المواصلات ووسائلها، أیا كانت الوسیلة 

  .  أو خفیة، مباشرة أو غیر مباشرة، وكذلك أیا كان الإیذاء" ظاهرة
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ثم أبنّا سماتها ودلیل مشروعیتها وجرائمها وعقوباتها، وإثباتها أما القاضي، 

  وموانع تنفیذ عقوبتها، وقد توصلنا إلى بعض النقاط، منها:

جریمة الحرابة حد في توصیف أعمالها وأفعالها الإجرامیة، وحد  - 

  ثبتت بالكتاب والسنة. في عقوباتها،

هي جریمة شُرعت لحمایة أمن المجتمع وحفظه، وقد نلاحظ أن لها  - 

 تفاصیل یعتد بها تتجدد حسب التقدم المعاصر، وما یقدمه من تقنیات.

تشمل جرائم الحرابة أعمال القرصنة الجویة، والقرصنة البحریة، وقطع  - 

 الطرق البریة.

لى المواصلات ووسائل تشمل جرائم الحرابة أعمال الاعتداء ع - 

 الاتصالات بقطعها أو إتلافها أو اختراقها والسیطرة علیها.

تشمل وسائلها ما یحصل به الترهیب والترعیب والإخافة، سواء أكان  - 

بالأسلحة التقلیدیة أم دونها، أم مما في معناها من وسائل تقنیات حدیثة أو 

قیر الضارة، والفیروسات طبیعیة، مثل استعمال الحیوانات المفترسة، أو العقا

والمیكروبات، الطبعیة أو الكیمیائیة، وكذلك المواد والأجهزة الالكترونیة 

 والصواعق، وما في حكمها، مما یتحقق منه الإضرار.

تشمل على جرائم الإرهاب والتفجیر العشوائي والتفخیخ الاحتراقي،  - 

إرهاب الناس بعرض وعوعة أمن المجتمع دون تمییز، في سبیل فرض السیطرة و 

وتخویفهم، وتحقیق مكاسب ومصالح تعود على المحاربین المباشرین أو من 

 یحركونهم ویأمرونهم.

تشمل على جرائم الخطف والاغتصاب والاعتداء بالسلاح علانیة  - 

 والتهجم على الأبنیة والمنازل بالسلاح.

 المباشر فیها والمدبر والمساعد سواء. - 

  

  فنوصي بالآتي: ونظرا لخطورتها وغلظ عقوبتها،

تنشیط الجانب الثقافي الدیني وجانب الأخلاق لدى النشْئِ  - 

  والشباب، وتبصیرهم بمخاطر الجرائم وآثارها السیئة.



  
  

 

  
}١٣١٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

إدخال منظومة التشریع الجنائي الإسلامي عامة، والنص على حد  - 

الحرابة، سواء من الناحیة التجریمیة أم من الناحیة العقابیة. لمواجهة العدید من 

 دیدات الاجتماعیة في مجتمعاتنا، الإسلامیة.الته

العمل على التوسع في إقامة المؤتمرات والندوات العلمیة والتثقیفیة،  - 

بغرض عرض حد الحرابة من مختلف زوایاه، وما تتحقق فیه من حكم بالغة، 

 ورد الشبهات التي قد تثار حول، تجریما أو عقابا.

  

 هذا والحمد الله رب العالمين



  
  

 

  
}١٣١٣{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  وااادر 

تترتب قائمة المصادر والمراجع، وفقا لاسم الشهرة للمؤلِّف، مع اهمال كل 

  أخت). وذلك على النحو الآتي: ،أخو ،بنت ،ابن ،أم ،أبو ،من: (ال

  أولا: القرآن الكریم، وكتب علومه. -

 ثانیا: كتب السنة المشرفة وعلومها. -

 ثالثا: كتب اللفة العربیة وعلومها. -

 جم الفقهیة.رابعا: كتب المعا -

 خامسا: كتب الفقه. -

 سادسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهیة. -

 

  ومن ثَمَّ نتناولها فیما یلي:

  أولا: القرآن الكریم، وكتب علومه: -

القرآن العظیم: أُثبتت الآیات بالرسم العثماني لقراءة عاصم بن أبي النجود،  )١

 بروایة حفص.

بن مسعود بن محمد بن الفراء "البغوي": محیي السنة  أبو محمد الحسین  )٢

هـ)، معالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر ٥١٠ :البغوي الشافعي (المتوفى

البغوي)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

"البیضاوي": ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي  )٣

هـ)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق: محمد ٦٨٥یضاوي (المتوفى: الب

عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 هـ.١٤١٨

"أبو حفص": أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي  )٤

، المحقق: هـ)، اللباب في علوم الكتاب٧٧٥الدمشقي النعماني (المتوفى: 

عادل أحمد عبد الموجود، و الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب 

  .م١٩٩٨هـ/١٤١٩العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



  
  

 

  
}١٣١٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

"الرازي": أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي  )٥

هـ) مفاتیح الغیب ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

سیر الكبیر)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، (التف

  هـ.١٤٢٠

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله ": الزمخشري" )٦

هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب ٥٣٨(المتوفى: 

  .هـ١٤٠٧العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

هـ)، تفسیر الشعراوي ١٤١٨الشعراوي (المتوفى: محمد متولي "الشعراوي":   )٧

  .مطابع أخبار الیوم، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه (الخواطر)،

أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي "الطبري":  )٨

هـ)، جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد ٣١٠الطبري (المتوفى: 

  .م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الطبعة الأولى،  محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،

"العز": أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن  )٩

هـ)، ٦٦٠الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي)، المحقق: الدكتور عبد االله 

زم، بیروت، الطبعة الأولى، بن إبراهیم الوهبي، دار ابن ح

  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري "القرطبي":  )١٠

هـ)، الجامع لأحكام القرآن ٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

(تفسیر القرطبي)، المحقق: أحمد البردوني و، إبراهیم أطفیش، دار الكتب 

  .م١٩٦٤هـ/١٣٨٤طبعة الثانیة، المصریة، القاهرة، ال

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم "ابن كثیر":  )١١

هـ)، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن ٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 

  .م١٩٩٩هـ/١٤٢٠محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

مد بن حسین القمي النیسابوري "النیسابوري": نظام الدین الحسن بن مح )١٢

هـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المحقق: زكریا عمیرات، ٨٥٠(المتوفى: 

  .هـ١٤١٦دار الكتب العلمیه، بیروت، الطبعة الأولى، 

 ثانیا: كتب السنة المشرفة وعلومها: -



  
  

 

  
}١٣١٥{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

"أحمد": أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني  )١٣

هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٤١(المتوفى: 

و، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، 

 .م٢٠٠١هـ/١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

محمد ناصر الدین الألباني، صَحِیحُ التَّرْغِیب وَالتَّرْهِیب، مكتبَة "الألباني":  )١٤

شْرِ والتوزیْع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة المَعارف لِلنَ 

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١الأولى، 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن ": الألباني" )١٥

هـ)، سلسلة الأحادیث الضعیفة ١٤٢٠آدم الأشقودري الألباني (المتوفى: 

، الریاض، الممكلة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، دار المعارف

  .م١٩٩٢هـ/١٤١٢العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

 ،هـ٢٥٦ ١٩٤أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي ("البخاري":  )١٦

 م)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله ٨٧٠ ٨١٠

 وسننه وأیامه الشهیر بـ (صحیح البخاري)، المحقق: محمد زهیر بن ناصر

هـ، دون ذكر مكان ١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

  النشر.

هـ)، ٤٤٩أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: "ابن بطال":  )١٧

شرح صحیح البخارى لابن بطال، المحقق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، 

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، الطبعة الثانیة، 

محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي": " )١٨

هـ)، شرح السنة، المحقق: شعیب الأرنؤوط، ٥١٦البغوي الشافعي (المتوفى: 

و محمد زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، الطبعة 

  .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣الثانیة، 

وسى الخُسْرَوْجِردي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن م"البیهقي":  )١٩

هـ)، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد ٤٥٨الخراساني البیهقي (المتوفى: 

القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنات، الطبعة الثالثة، 

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

"البیهقي": أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  )٢٠

هـ)، السنن الصغیر، المحقق: عبد ٤٥٨الخراساني البیهقي (المتوفى: 



  
  

 

  
}١٣١٦{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي، باكستان، 

  .م١٩٨٩هـ/١٤١٠الطبعة الأولى، 

"البیهقي": أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  )٢١

هـ)، شعب الإیمان، المحقق: الدكتور ٤٥٨الخراساني البیهقي (المتوفى: 

د العلي عبد الحمید حامد، أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار عب

أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار 

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣السلفیة ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 

أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك "الترمذي":  )٢٢

المحقق: أحمد محمد شاكر، و ، هـ)، سنن الترمذي٢٧٩وفى: الترمذي (المت

محمد فؤاد عبد الباقي، و إبراهیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة 

  .م١٩٧٥هـ/١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانیة، 

علي بن الجَعْد بن عبید الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: "ابن الجعد":  )٢٣

، المحقق: عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر، هـ)، مسند ابن الجعد٢٣٠

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت، الطبعة الأولى، 

"الجكني": محمَّد الخَضِر بن سید عبد االله بن أحمد الجكني الشنقیطي  )٢٤

هـ)، كوثَر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَایا صَحِیحْ ١٣٥٤(المتوفى: 

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥لى، البُخَاري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأو 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن "الحاكم":  )٢٥

نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

هـ)، المستدرك على الصحیحین، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، ٤٠٥

  .م١٩٩٠هـ/١٤١١، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى

"ابن حبان": محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي،  )٢٦

هـ)، ترتیب: الأمیر علاء الدین ٣٥٤أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

هـ)، الإحسان في تقریب صحیح  ٧٣٩علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 

الرسالة، بیروت، الطبعة  ابن حبان، المحقق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة

  .م١٩٨٨هـ/١٤٠٨الأولى، 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "ابن حجر":  )٢٧

م)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ١٤٤٨م: ١٣٧٢هـ، ٨٥٢هـ: ٧٧٣(

رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 



  
  

 

  
}١٣١٧{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

الخطیب، علیه تعلیقات العلامة: عبد وأشرف على طبعه: محب الدین 

  .هـ١٣٧٩العزیز بن عبد االله بن باز دار المعرفة، بیروت، 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر "ابن حجر":  )٢٨

هـ)، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، المحقق: ٨٥٢ :العسقلاني (المتوفى

دون ذكر تاریخ  عرفة، بیروت،السید عبد االله هاشم الیماني المدني، دار الم

 النشر.

"الدارقطني":  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  )٢٩

هـ)، سنن الدارقطني، ٣٨٥النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 

المحقق: شعیب الارنؤوط و، حسن عبد المنعم شلبي و، عبد اللطیف حرز 

لرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، االله و، أحمد برهوم، مؤسسة ا

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن "أبو داود":  )٣٠

َ◌جِسْتاني (المتوفى:  هـ)، سنن أبي داود، المحقق: ٢٧٥عمرو الأزدي السِّ

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، دون ذكر 

  النشر.تاریخ 

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد "الدرامي":  )٣١

هـ)، مسند الدارمي ٢٥٥الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي (المتوفى: 

المعروف بـ (سنن الدارمي)، تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني 

الأولى،  للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

  .م٢٠٠٠هـ/١٤١٢

هـ)، ٥٢٠"ابن رشد": أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:  )٣٢

المقدمات الممهدات، المحقق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، 

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

نصاري، نجم الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأ"ابن الرفعة":  )٣٣

كفایة النبیه في شرح التنبیه، ، هـ)٧١٠المعروف بابن الرفعة (المتوفى: 

المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة 

 .م٢٠٠٩الأولى، 
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"الزرقاني": محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري،  )٣٤

حقق: طه عبد الرءوف سعد، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الم

 .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي "الزیلعي":  )٣٥

نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي ، هـ)٧٦٢(المتوفى: 

ؤسسة الریان للطباعة والنشر، في تخریج الزیلعي، المحقق: محمد عوامة، م

بیروت، لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، السعودیة، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٧هـ/١٤١٨

شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني "السفاریني":  )٣٦

هـ)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، وزارة  ١١٨٨الحنبلي (المتوفى: 

ؤون الإسلامیة، الكویت، دار النوادر، سوریا، الطبعة الأولى، الأوقاف والش

  .م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن "الشافعي":  )٣٧

هـ)، ٢٠٤عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

مسند الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٥١هـ/١٣٧٠

"الشوكاني":  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني  )٣٨

هـ)، نیل الأوطار، المحقق: عصام الدین الصبابطي، دار ١٢٥٠(المتوفى: 

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٣الحدیث، مصر، الطبعة الأولى، 

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن  ":بن أبي شیبة"ا )٣٩

هـ)، الكتاب المصنف في ٢٣٥بن خواستي العبسي (المتوفى: عثمان 

الأحادیث والآثار، المحقق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، 

  هـ.١٤٠٩الطبعة الأولى، 

أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي "الطبراني":  )٤٠

حمدي بن عبد  المحقق:، المعجم الكبیر، هـ)٣٦٠الطبراني (المتوفى: 

، دون ذكر تاریخ المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، الطبعة الثانیة

  .النشر

"الطحاوي": أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة  )٤١

هـ)، شرح ٣٢١الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 
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محمد سید جاد الحق، عالم معاني الآثار، المحقق: محمد زهري النجار، و 

  .م١٩٩٤هـ/١٤١٤الكتب، الطبعة الأولى، 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني "عبد الرزاق":  )٤٢

هـ)، المصنف، المحقق: حبیب الرحمن ٢١١الصنعاني (المتوفى: 

الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة 

  .ـه١٤٠٣الثانیة، 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین "الغیتابي":  )٤٣

نخب الأفكار في ، هـ)٨٥٥الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

أبو تمیم یاسر بن ، المحقق: تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

إبراهیم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة الأولى، 

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي  )٤٤

هـ)، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ٩٢٣المصري (المتوفى: 

  .هـ١٣٢٣المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، الطبعة السابعة، 

وفى: القزویني (المت بن یزید "ابن ماجة": أبو عبد االله محمد بن ماجة یزید )٤٥

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء هـ)، سنن ابن ماجة، ٢٧٣

  الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه.

"مالك": مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:  )٤٦

هـ)، الموطأ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید بن ١٧٩

طان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة سل

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الأولى، 

علاء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري المتقي الهندي":  )٤٧

الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي 

الأقوال والأفعال، المحقق: بكري  هـ)، كنز العمال في سنن٩٧٥(المتوفى: 

حیاني، و صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١

أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (المتوفى: "مسلم":  )٤٨

هـ)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله ٢٦١
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:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء  ، الشهیر بـ(صحیح مسلم)، المحقق

  التراث العربي، بیروت، دون ذكر تاریخ النشر.

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا "الملا الهروي":  )٤٩

هـ)، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ١٠١٤الهروي القاري (المتوفى: 

  .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢دار الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أبو عبد الرحمن محمود بن محمد الملاح، الأحادیث الضعیفة "الملاح":  )٥٠

والموضوعة التي حكم علیها الحافظ ابن كثیر في تفسیره، مكتبة العلوم 

والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠١٠هـ/١٤٣١

علي الخراساني، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن "النسائي":  )٥١

هـ)، السنن الكبرى، المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، ٣٠٣(المتوفى: 

أشرف علیه: شعیب الأرناؤوط، قدم له: عبد االله بن عبد المحسن التركي، 

  .م٢٠٠١هـ/١٤٢١مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

الهیثمي  أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان"الهیثمي":  )٥٢

هـ)، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، المحقق: حسین ٨٠٧(المتوفى: 

سلیم أسد الدّاراني، و عبده علي الكوشك، دار الثقافة العربیة، دمشق، 

  م).١٩٩٢-م١٩٩٠هـ)/(١٤١٢- ١٤١١الطبعة الأولى، (

  

 ثالثا: كتب اللفة العربیة وعلومها: -

د الزیات و، حامد عبد القادر و، إبراهیم مصطفى و، أحم "إبراهیم وآخرون": )٥٣

محمد النجار، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، 

 .دون ذكر تاریخ النشر ومكانه

هـ)، ٣٢١"الأزدي": أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى:  )٥٤

ت، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیرو 

  م.١٩٨٧الطبعة الأولى، 

ركن الدین حسن بن محمد بن شرف شاه الحسیني "الأستراباذي":  )٥٥

هـ)، شرح شافیة ابن الحاجب، المحقق: د./ ٧١٥الأستراباذي (المتوفى: 



  
  

 

  
}١٣٢١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

عبد المقصود محمد عبد المقصود (رسالة الدكتوراة)، مكتبة الثقافة الدینیة، 

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الطبعة الأولي، 

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (المتوفى: "السیوطي":  )٥٦

هـ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المحقق: عبد الحمید ٩١١

 هنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، دون ذكر تاریخ النشر.

نور الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عیسى الأُشْمُوني "الأشموني":  )٥٧

الأشموني على ألفیة ابن مالك، دار  هـ)، شرح٩٠٠الشافعي (المتوفى: 

  م.١٩٩٨هـ/١٤١٩الكتب العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي ثم البیري "البیري":  )٥٨

هـ)، اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر، المحقق: ٧٧٩الأندلسي (المتوفى: 

ستیر، بكلیة الشریعة جامعة أم القرى عبد االله حامد النمري، رسالة ماج

 م).١٩٨٢هـ/١٤٠٢(

زین الدین خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ "الجرجاوي":  )٥٩

هـ)، شرح التصریح ٩٠٥الأزهري المصري، وكان یعرف بالوقاد (المتوفى: 

على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، دار الكتب، 

 .م٢٠٠٠هـ/١٤٢١، لبنان، الطبعة الأولى العلمیة، بیروت

هـ)، شذا العرف ١٣٥١أحمد بن محمد الحملاوي (المتوفى: "الحملاوي":  )٦٠

في فن الصرف، المحقق: نصر االله عبد الرحمن نصر االله، مكتبة الرشد، 

 .الریاض، دون ذكر تاریخ النشر

"الحموي": أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي  )٦١

هـ)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة ٧٧٠توفى: نحو (الم

  العلمیة، بیروت، دون ذكر تاریخ النشر.

هـ)، شمس ٥٧٣"الحمیري": نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى:  )٦٢

العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المحقق: د حسین بن عبد االله العمري، 

و د./ یوسف محمد عبد االله، دار الفكر و مطهر بن علي الإریاني، 

سوریة)، الطبعة الأولى،  - لبنان)، دار الفكر (دمشق  - المعاصر (بیروت 

  م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

"الرازي": زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  )٦٣

هـ)، مختار الصحاح، المحقق: یوسف الشیخ محمد، ٦٦٦الرازي (المتوفى: 
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ة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، الطبعة الخامسة، المكتب

  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠

"الزبیدي": أبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، الملقّب  )٦٤

هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، ١٢٠٥بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

تاریخ النشر المحقق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة، دون ذكر 

  ومكانه.

"ابن سیده": أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى:  )٦٥

هـ)، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید هنداوي، دار ٤٥٨

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (المتوفى: "الصبان":  )٦٦

هـ)، حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك، دار ١٢٠٦

 .م١٩٩٧هـ/١٤١٧الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

"العسكري": أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن  )٦٧

المحقق: محمد ، الفروق اللغویةهـ)، ٣٩٥مهران العسكري (المتوفى: نحو 

، دون ذكر م، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصرإبراهیم سلی

  تاریخ النشر.

هـ)، معجم ١٤٢٤د./ أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  ":عمر" )٦٨

  .م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

توفى: "الفارابي": أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (الم )٦٩

هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المحقق: أحمد عبد الغفور ٣٩٣

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧عطار، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة، 

"ابن فارس": أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي  )٧٠

سن هـ)، مجمل اللغة لابن فارس، المحقق: زهیر عبد المح٣٩٥(المتوفى: 

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي  "ابن فارس": )٧١

هـ)، معجم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد ٣٩٥(المتوفى: 

  .م١٩٧٩هـ/١٣٩٩هارون، دار الفكر، 
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حمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي "الفراهیدي": أبو عبد الرحمن الخلیل بن أ )٧٢

هـ)، كتاب العین، المحقق: د مهدي المخزومي، و ١٧٠البصري (المتوفى: 

  د. إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دونذكرتاریخ النشر ومكانه.

أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد االله بن عليّ المرادي "المرادي":  )٧٣

هـ)، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ٧٤٩ :المصري المالكي (المتوفى

ألفیة ابن مالك، المحقق: عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، 

  .م٢٠٠٨هـ/١٤٢٨الطبعة الأولى 

جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور  "ابن منظور": )٧٤

هـ)، لسان العرب، دار ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

  هـ.١٤١٤در، بیروت، الطبعة الثالثة، صا

محمد عبد العزیز النجار، ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، "النجار":  )٧٥

 –.   ٣٤ص ٣م، ج٢٠٠١هـ/١٤٢٢مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هـ)، معجم القواعد ١٤٢٣عبد الغني بن علي الدقر (المتوفى: "الدقر": 

 .كانهالعربیة، دون ذكر دار النشر وتاریخه وم

"الهروي": أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (المتوفى:  )٧٦

هـ)، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث ٣٧٠

  م.٢٠٠١العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله "ابن هشام":  )٧٧

هـ)، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن ٧٦١توفى: ابن یوسف ابن هشام (الم

مالك، المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر 

 والتوزیع.
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 رابعا: كتب المعاجم الفقهیة: -

محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، التعریفات الفقهیة،  دار  ":البركتي" )٧٨

 - هـ ١٤٠٧باكستان الكتب العلمیة (إعادة صف للطبعة القدیمة في 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م)، الطبعة: الأولى، ١٩٨٦

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن بطال الركبي، "بطال":  )٧٩

النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ، هـ)٦٣٣المعروف ببطال (المتوفى: 

المكتبة التجاریة،  المحقق: د./ مصطفى عبد الحفیظ سَالِم،، ألْفَاظِ المهَذّبِ 

  .م١٩٩١م/١٩٨٨مكة المكرمة، 

"البعلي": شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  )٨٠

هـ)، المطلع على ألفاظ المقنع، المحقق: محمود ٧٠٩البعلي (المتوفى: 

الأرناؤوط، و یاسین محمود الخطیب، مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة 

 .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الأولى، 

دار ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبیب"أبو جیب": د.  )٨١

  م.١٩٩٣ م، تصویر١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨الطبعة الثانیة ، الفكر، دمشق، سوریة

هـ)، تكملة المعاجم ١٣٠٠رینهارت بیتر آن دُوزِي (المتوفى: "دوزي":  )٨٢

ل الخیاط، العربیة، نقله إلى العربیة وعلق علیه: محمَّد سَلیم النعَیمي، و جما

وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، الطبعة الأولى، من 

 .م٢٠٠٠:١٩٧٩

"الرصاع": أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي  )٨٣

هـ)، الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة ٨٩٤(المتوفى: 

، المكتبة العلمیة، الطبعة الأولى، الوافیة (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)

  هـ، دون ذكر تاریخ النشر.١٣٥٠

"سانو": د./ قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار  )٨٤

دار الفكر/ دمشق، الطبعة الأولى،  - الفكر المعاصر/ بیروت

  .م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠

"الفاروقي": محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر  )٨٥

هـ)، موسوعة كشاف ١١٥٨الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد الفاروقي 

اصطلاحات الفنون والعلوم، المحقق: د./ علي دحروج، نقل النص الفارسي 
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إلى العربیة: د./ عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبیة (الإنجلیزیة والفرنسیة): 

  .م١٩٩٦د./ جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، الطبعة الأولى، 

معجم لغة محمد رواس قلعجي و، حامد صادق قنیبي،  وقنیبي":قلعجي " )٨٦

 ١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، ، دار الفقهاء

  .م١٩٨٨هـ/

قاسم بن عبد االله بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي "القونوي":  )٨٧

تداولة بین أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ الم ، هـ)٩٧٨(المتوفى: 

 .هـ١٤٢٤م/٢٠٠٤المحقق: یحیى حسن مراد، دار الكتب العلمیة، ، الفقهاء

أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي الحنفي ": الكفوي" )٨٨

هـ)، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ١٠٩٤(المتوفى: 

وت، دون المحقق: عدنان درویش و، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیر 

  ذكر تاریخ النشر.

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي  ":المناوي" )٨٩

هـ)، التوقیف ١٠٣١بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

على مهمات التعاریف، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٠هـ/١٤١٠

ي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق "نكري": القاضي عبد النب )٩٠

هـ)، دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، عرب ١٢

عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، 

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١الطبعة الأولى، 

 خامسا: كتب الفقه: -

 :كتب الفقه الحنفي 

عبد االله محمد بن محمد بن محمود ابن الشیخ "البابرتي": أكمل الدین أبو  )٩١

هـ)، ٧٨٦شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي (المتوفى: 

  العنایة شرح الهدایة، دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه.

"البخاري الحنفي": أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز  )٩٢

هـ)، المحیط البرهاني في ٦١٦بخاري الحنفي (المتوفى: بن عمر بن مَازَةَ ال
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الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة رضي االله عنه، المحقق: عبد الكریم 

سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

حْنَة الثقفي لسان الدین أبو الولید أحمد بن محمد بن محمد ابن الشِّ "الثقفي":  )٩٣

البابي الحلبي، ، لسان الحكام في معرفة الأحكام، هـ)٨٨٢الحلبي (المتوفى: 

 .م١٩٧٣هـ/١٣٩٣القاهرة، الطبعة الثانیة، 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  "الجصاص": )٩٤

هـ)، شرح مختصر الطحاوي، المحقق: د./ عصمت االله عنایت االله  ٣٧٠

سائد بكداش، و د./ محمد عبید االله خان، و د./ زینب محمد محمد، و د./ 

البشائر الإسلامیة، ودار السراج، الطبعة الأولى،  حسن فلاتة، دار

  م٢٠١٠هـ/١٤٣١

"الحصكفي": محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین  )٩٥

هـ)، الدر المختار شرح تنویر الأبصار ١٠٨٨الحصكفي الحنفي (المتوفى: 

امع البحار، المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، وج

 ، دون ذكر مكان النشر.م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣الطبعة الأولى، 

 - أو منلا أو المولى  -"خسرو": محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  )٩٦

هـ)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحیاء ٨٨٥خسرو (المتوفى: 

  ذكر تاریخ النشر ومكانه. الكتب العربیة، دون

"زاده": عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد  )٩٧

هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار ١٠٧٨أفندي (المتوفى: 

  إحیاء التراث العربي، دون ذكر تاریخ النشر ولا مكانه.

ن الزیلعي الحنفي "الزیلعي": عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدی )٩٨

،  ٧٤٣(المتوفى:  لْبِيِّ هـ)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن 

لْبِيُّ (المتوفى:  هـ)، المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق،  ١٠٢١یونس الشِّ

 .هـ١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

رخسي": محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي "الس )٩٩

  م.١٩٩٣/ هـ١٤١٤هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ٤٨٣(المتوفى: 
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"السغدي": أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُّغْدي، الحنفي  )١٠٠

هـ)، النتف في الفتاوى، المحقق: د./ صلاح الدین الناهي، ٤٦١(المتوفى: 

ة الرسالة، عمان الأردن، بیروت لبنان، الطبعة، الثانیة، دار الفرقان، مؤسس

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤

"السمرقندي": أبو بكر علاء الدین محمد بن أحمد بن أبي أحمد  )١٠١

هـ)، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمیة، ٥٤٠السمرقندي (المتوفى: نحو 

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٤بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

ین أبو الولید أحمد بن محمد بن محمد ابن لسان الد"ابن الشحنة":  )١٠٢

، لسان الحكام في معرفة الأحكام، هـ)٨٨٢الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (المتوفى: 

 م.١٩٧٣هـ/١٣٩٣البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین "ابن عابدین":  )١٠٣

هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار ١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

  .م١٩٩٢هـ/١٤١٢الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

بِیدِيّ الیمني  )١٠٤ "العبادي": أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

هـ)، الجوهرة النیرة، المطبعة الخیریة، الطبعة ٨٠٠الحنفي (المتوفى: 

  هـ، دون ذكر مكان النشر.١٣٢٢الأولى، 

علاء الدین محمد بن (محمد أمین المعروف بابن "علاء الدین":  )١٠٥

عابدین) بن عمر بن عبد العزیز عابدین الحسیني الدمشقي (المتوفى: 

هـ)، قره عین الأخیار لتكملة رد المحتار علي "الدر المختار شرح ١٣٠٦

دار الفكر للطباعة والنشر ، تنویر الأبصار"، (مطبوع بآخر رد المحتار)

 .یع، بیروت، لبنان، دون ذكر تاریخ النشروالتوز 

"العیني": بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  )١٠٦

هـ)، البنایة شرح الهدایة، دار ٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى العینى (المتوفى: 

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  "الكاساني": علاء الدین أبو )١٠٧

هـ)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، ٥٨٧(المتوفى: 

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦الطبعة الثانیة، 
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 ١٨٩"محمد": أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (المتوفى:  )١٠٨

، بیروت، لبنان، هـ)، الأصل، المحقق: د./ محمَّد بوینوكالن، دار ابن حزم

  م.٢٠١٢هـ/١٤٣٣الطبعة الأولى، 

أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (المتوفى:  "محمد":  )١٠٩

هـ)، الحجة على أهل المدینة، المحقق: مهدي حسن الكیلاني القادري، ١٨٩

  .هـ١٤٠٣عالم الكتب، بیروت، الطبعة الثالثة، 

بن أبي بكر بن عبد الجلیل  "المرغیناني": برهان الدین أبو الحسن علي )١١٠

هـ)، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، ٥٩٣الفرغاني المرغیناني (المتوفى: 

 المحقق: طلال یوسف، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.

"الموصلي": مجد الدین أبو الفضل عبد االله بن محمود بن مودود  )١١١

یار لتعلیل المختار، هـ)، الاخت٦٨٣الموصلي البلدحي الحنفي (المتوفى: 

  م.١٩٣٧هـ/١٣٥٦مطبعة الحلبي، القاهرة، 

"المیداني": عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي  )١١٢

هـ)، اللباب في شرح الكتاب، المحقق: ١٢٩٨المیداني الحنفي (المتوفى: 

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، دون ذكر 

  اریخ النشر.ت

زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم "ابن نجیم":  )١١٣

وفي آخره: هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٩٧٠المصري (المتوفى: 

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 

ة، ذكر تاریخ دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیهـ)،  ١١٣٨(المتوفى بعد 

  النشر ومكانه.

"ابن نجیم": سراج الدین عمر بن إبراهیم بن نجیم الحنفي (ت  )١١٤

هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، المحقق: أحمد عزو عنایة، دار ١٠٠٥

  م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

سفي حافظ الدین أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود الن"النسفي":  )١١٥

كنز الدقائق، المحقق: د./ سائد بكداش، دار البشائر ، هـ)٧١٠(المتوفى: 

م، دون ذكر مكان ٢٠١١هـ/١٤٣٢الإسلامیة، دار السراج، الطبعة الأولى، 

 .النشر



  
  

 

  
}١٣٢٩{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن "ابن الهمام":  )١١٦

دون ذكر تاریخ النشر  هـ)، فتح القدیر، دار الفكر،٨٦١الهمام (المتوفى: 

 .ومكانه

  

 :كتب الفقه المالكي  

هـ)، ١٣٣٥صالح بن عبد السمیع الآبي الأزهري (المتوفى: الآبي":  )١١٧

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، المكتبة الثقافیة، بیروت، 

  .دون ذكر تاریخ النشر

اني ابن أبو سعید خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القیرو "الأزدي":  )١١٨

هـ)، التهذیب في اختصار المدونة، ٣٧٢البراذعي المالكي (المتوفى: 

المحقق: د./ محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دار البحوث 

للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣

زري "التمیمي":  أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي الما )١١٩

هـ)، شرح التلقین، المحقق: سماحة الشیخ محمَّد ٥٣٦المالكي (المتوفى: 

 .م٢٠٠٨المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، الطبعة الأولى، 

"الثعلبي": المعونة على مذهب عالم المدینة "الإمام مالك بن أنس"،  )١٢٠

تاریخ  المحقق: حمیش عبد الحقّ، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، دون ذكر

 .النشر

"ابن الجزي": أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ابن جزي  )١٢١

هـ)، القوانین الفقهیة، دون ذكر دار النشر ٧٤١الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

  وتاریخه ومكانه.

"الجندي": ضیاء الدین خلیل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي  )١٢٢

في شرح المختصر الفرعي لابن هـ)، التوضیح ٧٧٦المصري (المتوفى: 

الحاجب، المحقق: د./ أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویه 

م، دون ذكر ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 

  مكان النشر.



  
  

 

  
}١٣٣٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

"ابن الحاج":  أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي  )١٢٣

هـ)، المدخل، دار التراث، دون ٧٣٧ المالكي الشهیر بابن الحاج (المتوفى:

 .ذكر تاریخ النشر ومكانه

"الحطاب": شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  )١٢٤

الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي (المتوفى: 

هـ)، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، الطبعة ٩٥٤

  م، دون ذكر مكان النشر.١٩٩٢هـ/١٤١٢الثالثة، 

"الخرشي": محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله (المتوفى:  )١٢٥

هـ)، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر للطباعة، بیروت، دون ١١٠١

  ذكر تاریخ النشر.

ضیاء الدین خلیل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي "خلیل":  )١٢٦

العلامة خلیل، المحقق: أحمد جاد، هـ)، مختصر ٧٧٦المصري (المتوفى: 

 .م٢٠٠٥هـ/١٤٢٦دار الحدیث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ": الدسوقي" )١٢٧

هـ)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، دون ذكر تاریخ ١٢٣٠

  النشر ومكانه.

م بن عبد االله بن عبد العزیز بن "الدمیري": تاج الدین أبو البقاء بهرا )١٢٨

هـ)، ٨٠٥عمر بن عوض، السلمي الدَّمِیرِيّ الدِّمْیَاطِيّ المالكي (المتوفى: 

الشامل في فقه الإمام مالك، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، 

 .م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩الطبعة الأولى، 

"الرجراجي": أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي (المتوفى: بعد  )١٢٩

نة وحَلِّ ٦٣٣ هـ)، منَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل في شَرحِ المدَوَّ

  م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨مُشكِلاتها، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد "ابن رشد":  )١٣٠

هایة هـ)، بدایة المجتهد ون٥٩٥القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥المقتصد، دار الحدیث، القاهرة، 

أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: "ابن رشد":  )١٣١

هـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، ٥٢٠



  
  

 

  
}١٣٣١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

المحقق: د./ محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨الطبعة الثانیة، 

عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوفى: "الزرقاني":  )١٣٢

رقاني على مختصر خلیل، ومعه: الفتح الرباني فیما ١٠٩٩ هـ)، شرح الزُّ

ذهل عنه الزرقاني، المحقق: عبد السلام محمد أمین، دار الكتب العلمیة، 

 .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

وق": شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى "زر  )١٣٣

شرح زروق على ، هـ)٨٩٩البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: 

زید القیرواني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  متن الرسالة لابن أبي

 .م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧الطبعة الأولى، 

بن نجم بن شاس بن نزار أبو محمد جلال الدین عبد االله "السعدي":  )١٣٤

هـ)، عقد الجواهر الثمینة في ٦١٦الجذامي السعدي المالكي (المتوفى: 

مذهب عالم المدینة، المحقق: د./ حمید بن محمد لحمر، دار الغرب 

 .م٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ي "الصاوي": أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاو  )١٣٥

هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك، المعروف ١٢٤١المالكي (المتوفى: 

بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (الشرح الصغیر هو شرح الشیخ 

مَامِ مَالِكٍ)، دار المعارف،  الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِْ

  .دون ذكر تاریخ النشر ومكانه

سف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن "ابن عبد البر": أبو عمر یو  )١٣٦

الكافي في فقه أهل المدینة، ، هـ)٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، 

 .م١٩٨٠هـ/١٤٠٠الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 

لي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي "العدوي": أبو الحسن، ع )١٣٧

هـ)، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، ١١٨٩(المتوفى: 

المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، 

 م.١٩٩٤هـ/١٤١٤

"ابن عسكر": شهاب الدین أبو زید أو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  )١٣٨

هـ)، إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ ٧٣٢: بن عسكر البغدادي المالكي (المتوفى



  
  

 

  
}١٣٣٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .وأولاده، مصر، الطبعة الثالثة

"علیش": أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي (المتوفى:  )١٣٩

كر، بیروت، هـ)، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الف١٢٩٩

  م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩

"القرافي": أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  )١٤٠

هـ)، الذخیرة، المحقق: محمد ٦٨٤المالكي الشهیر بالقرافي (المتوفى: 

حجي، و سعید أعراب، و محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

  .م١٩٩٤الطبعة الأولى، 

ي بن محمد الربعي المعروف باللخمي أبو الحسن عل"اللخمي":  )١٤١

هـ)، التبصرة، المحقق: د./ أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة  ٤٧٨(المتوفى: 

 م.٢٠١١هـ/١٤٣٢الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة الأولى، 

 ١٣٩٧"الكشناوي": أبو بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي (المتوفى:  )١٤٢

سالك في مذهب إمام الأئمة مالك"، دار هـ)، أسهل المدارك "شرح إرشاد ال

  الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، دون ذكر تاریخ النشر.

أبو محمد عبد االله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي، "القیرواني":  )١٤٣

هـ)، متن الرسالة، دار الفكر، دون ذكر ٣٨٦القیرواني، المالكي (المتوفى: 

 .تاریخ النشر ومكانه

": أبو محمد عبد االله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي، "القیرواني )١٤٤

یادات على مَا في ٣٨٦القیرواني، المالكي (المتوفى:  هـ)، النَّوادر والزِّ

نة من غیرها من الأُمهاتِ، المحقیق: د./ عبد الفتاّح محمد الحلو،  المدَوَّ

 .م١٩٩٩وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 

": مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: "مالك )١٤٥

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٥هـ)، المدونة، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، ١٧٩

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن "المكناسي":  )١٤٦

هـ)، شفاء الغلیل في حل مقفل ٩١٩غازي العثماني المكناسي (المتوفى: 

لمحقق: د./ أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویه خلیل، ا

 .م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 



  
  

 

  
}١٣٣٣{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

"المواق": أبو عبد االله محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  )١٤٧

هـ)، التاج والإكلیل ٨٩٧العبدري الغرناطي المواق المالكي (المتوفى: 

  .م١٩٩٤هـ/١٤١٦العلمیة، الطبعة الأولى،  لمختصر خلیل، دار الكتب

محمد بن أحمد میارة المالكي، الدر الثمین والمورد المعین (شرح "میارة":  )١٤٨

المرشد المعین على الضروري من علوم الدین)، المحقق: عبد االله 

 .م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩المنشاوي، دار الحدیث، القاهرة، 

) بن سالم ابن مهنا "النفراوي": شهاب الدین أحمد بن غانم (أو غنیم )١٤٩

هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ١١٢٦النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 

دون ذكر مكان  م١٩٩٥هـ/١٤١٥ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر، 

  النشر.

أبو بكر محمد بن عبد االله بن یونس التمیمي الصقلي "ابن یونس":  )١٥٠

، المحقق: مجموعة باحثین، الجامع لمسائل المدونة، هـ) ٤٥١(المتوفى: 

معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار الفكر 

 .م٢٠١٣هـ/١٤٣٤للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

  

 :كتب الفقه الشافعي  

سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي "البجیرمي":  )١٥١

رید لنفع العبید (حاشیة البجیرمي على شرح هـ)، التج١٢٢١(المتوفى: 

منهج الطلاب اختصره زكریا الأنصاري من منهاج الطالبین للنووي -المنهج 

  .م١٩٥٠هـ/١٣٦٩ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، مطبعة الحلبي، 

"البجیرمي": سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي  )١٥٢

یب على شرح الخطیب (حاشیة البجیرمي هـ)، تحفة الحب١٢٢١(المتوفى: 

 م، دون ذكر مكان النشر.١٩٩٥هـ/١٤١٥على الخطیب)، دار الفكر، 

أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء  "البغوي": محیي السنة )١٥٣

هـ)، التهذیب في فقه الإمام الشافعي،  ٥١٦البغوي الشافعي (المتوفى: 

ي محمد معوض، دار الكتب المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، و عل

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨العلمیة، الطبعة الأولى، 



  
  

 

  
}١٣٣٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي، المشهور "البكري":  )١٥٤

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ، هـ)١٣١٠بالبكري (المتوفى: 

(هو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین)، دار الفكر 

  .م١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة الأولى،  طباعة والنشر والتوریع،لل

"الجمل": سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري، المعروف  )١٥٥

هـ)، فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب ١٢٠٤بالجمل (المتوفى: 

المعروف بحاشیة الجمل (منهج الطلاب اختصره زكریا الأنصاري من 

شرحه في شرح منهج الطلاب)، دار الفكر، دون منهاج الطالبین للنووي ثم 

  ذكر تاریخ النشر ومكانه.

"الجویني": ركن الدین أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن  )١٥٦

هـ)، نهایة المطلب ٤٧٨محمد الجویني، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 

لمنهاج، في درایة المذهب، المحقق: د./ عبد العظیم محمود الدّیب، دار ا

 .م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الطبعة الأولى، 

"الدمیري": كمال الدین أبو البقاء محمد بن موسى بن عیسى بن علي  )١٥٧

هـ)، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٨٠٨الدَّمِیري الشافعي (المتوفى: 

المحقق: لجنة علمیة، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥

الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي  أبو القاسم عبد"الرافعي":  )١٥٨

هـ)، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ٦٢٣القزویني (المتوفى: 

المحقق: علي محمد عوض، و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 

 .م١٩٩٧هـ/١٤١٧العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

هـ)، ٦٢٣زویني (المتوفى: عبد الكریم بن محمد الرافعي الق"الرافعي":  )١٥٩

 دار الفكر، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه. فتح العزیز بشرح الوجیز،

"الرملي": شهاب الدین شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  )١٦٠

هـ)، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، ١٠٠٤الرملي (المتوفى: 

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤بیروت، الطبعة الأخیرة، 

 ٥٠٢الرویاني": أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني (ت " )١٦١

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، المحقق: طارق فتحي  ،هـ)

  م.٢٠٠٩السید، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
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"السنیكي": زین الدین أبو یحیى زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا  )١٦٢

هـ)، الغرر البهیة في شرح البهجة ٩٢٦ الأنصاري السنیكي (المتوفى:

  الوردیة، المطبعة المیمنیة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه.

زین الدین أبو یحیى زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري "السنیكي":  )١٦٣

هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار ٩٢٦السنیكي (المتوفى: 

 .نهالكتاب الإسلامي، دون ذكر تاریخ النشر ومكا

"الشافعي": أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع  )١٦٤

بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي (المتوفى: 

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠هـ)، الأم، دار المعرفة، بیروت، ٢٠٤

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  "الشریبیني": )١٦٥

هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار ٩٧٧(المتوفى: 

  .م، دون ذكر مكان النشر١٩٩٤هـ/١٤١٥الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي "الشربیني":  )١٦٦

هـ)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المحقق: مكتب ٩٧٧(المتوفى: 

 .ار الفكر، دار الفكر، بیروتالبحوث والدراسات، د

"الشیرازي": أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى:  )١٦٧

هـ)، التنبیة في الفقه الشافعي، عالم الكتب، دون ذكر تاریخ النشر ٤٧٦

  ومكانه.

"الشیرازي": أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى:  )١٦٨

ام الشافعي، دار الكتب العلمیة، دون ذكر هـ)، المهذب في فقة الإم٤٧٦

  تاریخ النشر ومكانه.

"العمراني": أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني  )١٦٩

هـ)، البیان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: ٥٥٨الشافعي (المتوفى: 

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

لغزالي":  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: "ا )١٧٠

المحقق: أحمد محمود إبراهیم، و محمد  ،هـ)، الوسیط في المذهب٥٠٥

 .هـ١٤١٧محمد تامر، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 

"القلیوبي وعمیرة": أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیتا  )١٧١

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥ار الفكر، بیروت، قلیوبي وعمیرة، د
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أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري "الماوردى":  )١٧٢

الحاوي الكبیر في فقه ، هـ)٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشیخ علي 

دار الكتب العلمیة، ، محمد معوض، و الشیخ عادل أحمد عبد الموجود

  .م١٩٩٩هـ/١٤١٩الطبعة الأولى، ، بیروت، لبنان

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد "المروزي":  )١٧٣

هـ)،  ٤٨٩المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

الاصطلام في الخلاف بین الإمامین الشافعي وأبي حنیفة، المحقق: د./ 

افع العمري، دار المنار للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، نایف بن ن

 .م١٩٩٢هـ/١٤١٢

إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراهیم المزني (المتوفى: "المزني":  )١٧٤

 .م١٩٩٠هـ/١٤١٠هـ)، مختصر المزني، دار المعرفة، بیروت، ٢٦٤

ي بن "المعبري": زین الدین أحمد بن عبد العزیز بن زین الدین بن عل )١٧٥

هـ)، فتح المعین بشرح قرة ٩٨٧أحمد المعبري الملیباري الهندي (المتوفى: 

العین بمهمات الدین (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العین 

بمهمات الدین)، الطبعة الأولى، دار بن حزم، دون ذكر تاریخ النشر 

 ومكانه.

(المتوفى:  "النووي": أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )١٧٦

هـ)، روضة الطالبین وعمدة المفتین، المحقق: زهیر الشاویش، المكتب ٦٧٦

  م.١٩٩١هـ/١٤١٢الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، الطبعة الثالثة، 

"النووي": أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  )١٧٧

لفكر، هـ)، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، دار ا٦٧٦

  دون ذكر تاریخ النشر ومكانه.

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  "النووي":  )١٧٨

منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه، المحقق: عوض قاسم  ،هـ)٦٧٦

 .م٢٠٠٥هـ/١٤٢٥أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

تحفة المحتاج في "الهیتمي": أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي،  )١٧٩

شرح المنهاج، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

  م.١٩٨٣هـ/١٣٥٧
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 :كتب الفقه الحنبلي  

"ابن أحمد": بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد  )١٨٠

هـ)، العدة شرح العمدة، دار الحدیث، القاهرة، ٦٢٤المقدسي (المتوفى: 

  .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

لبهوتي": منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس "ا )١٨١

هـ)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

 م، دون ذكر مكان النشر.١٩٩٣هـ/١٤١٤

بن إدریس منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن "البهوتي":  )١٨٢

هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار ١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

  .الكتب العلمیة، دون ذكر تاریخ النشر

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس "البهوتي":  )١٨٣

هـ)، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

یمین وتعلیقات الشیخ السعدي، دار المؤید، مؤسسة ومعه: حاشیة الشیخ العث

 .الرسالة، دون ذكر تاریخ النشر ومكانه

"البهوتي":  منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس  )١٨٤

هـ)، المِنَحُ الشَّافِیات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ ١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

محمد المُطلَق، دار كنوز إشبیلیا للنشر  أحْمَد، المحقق: د./ عبد االله بن

 .م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

"ابن تیمیة": مجد الدین أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر  )١٨٥

هـ)، المحرر في الفقه على ٦٥٢بن محمد ابن تیمیة الحراني (المتوفى: 

نبل، مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الثانیة، مذهب الإمام أحمد بن ح

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤

شرف الدین أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم "الحجاوي":  )١٨٦

هـ)، ٩٦٨بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي (المتوفى: 
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الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: عبد اللطیف محمد موسى 

  المعرفة بیروت، لبنان، دون ذكر تاریخ النشر.السبكي، دار 

"الحجاوي": شرف الدین أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  )١٨٧

هـ)، ٩٦٨بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي (المتوفى: 

زاد المستقنع في اختصار المقنع، المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد 

 ، دون ذكر تاریخ النشر.الریاضالعسّكر، دار الوطن للنشر، 

أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي (المتوفى: "الخرقي":  )١٨٨

هـ)، متن الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني، ٣٣٤

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣دار الصحابة للتراث، الطبعة 

لحنبلي عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد البعلي الخلوتي ا"الخلوتي":  )١٨٩

هـ)، كشف المخدرات والریاض المزهرات لشرح أخصر ١١٩٢(المتوفى: 

المختصرات، المحقق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامیة، 

 .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، 

مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا  "الرحیباني": )١٩٠

هـ)، مطالب أولي النهى في شرح ١٢٤٣المتوفى: ثم الدمشقي الحنبلي (

م، دون ١٩٩٤هـ/١٤١٥غایة المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، 

  .ذكر مكان النشر

"الزركشي": شمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي  )١٩١

هـ)، شرح الزركشي، دار العبیكان، الطبعة الأولى، ٧٧٢(المتوفى: 

  .م١٩٩٣هـ/١٤١٣

هـ)، ١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى: ": العثیمین" )١٩٢

 ١٤٢٢الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

  .هـ١٤٢٨ - 

"ابن قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  )١٩٣

قدامة المقدسي  الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن

هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، الطبعة ٦٢٠(المتوفى: 

  م، دون ذكر مكان النشر.١٩٩٤هـ/١٤١٤الأولى، 

"ابن قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  )١٩٤

سي الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقد
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هـ)، عمدة الفقه، المحقق: أحمد محمد عزوز، المكتبة ٦٢٠(المتوفى: 

 .م، دون ذكر مكان النشر٢٠٠٤هـ/١٤٢٥العصریة، 

"ابن قدامة": شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن  )١٩٥

هـ)، الشرح الكبیر على ٦٨٢قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي (المتوفى: 

كتاب العربي للنشر والتوزیع، دون ذكر تاریخ النشر متن المقنع، دار ال

 .ومكانه

"ابن قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  )١٩٦

الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

  م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، ٦٢٠(المتوفى: 

بو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، الهدایة "الكلوذاني": أ )١٩٧

على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، 

المحقق: عبد اللطیف همیم، و ماهر یاسین الفحل، مؤسسة غراس للنشر 

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥والتوزیع، الطبعة الأولى، 

، المروزي، المعروف أبو یعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام": الكوسج" )١٩٨

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن ، هـ)٢٥١بالكوسج (المتوفى: 

راهویه، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة 

  .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٥العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

الدمشقي علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي "المرداوي":  )١٩٩

هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على ٨٨٥الصالحي المتوفى: 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحیاء التراث العربي، بیروت/ لبنان، 

  الطبعة الثانیة، دون ذكر تاریخ النشر.

"ابن مفلح": برهان الدین أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن  )٢٠٠

هـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب ٨٨٤وفى: محمد ابن مفلح (المت

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج "ابن مفلح":  )٢٠١

هـ)، كتاب الفروع ٧٦٣المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

المحقق: عبد ، علي بن سلیمان المرداوي ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین

االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

 .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤



  
  

 

  
}١٣٤٠{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

عبد الغني بن یاسین بن محمود بن یاسین بن طه بن أحمد "النابلسي":  )٢٠٢

هـ)، حَاشِیةُ اللبَّدِي على نَیْل ١٣١٩اللَّبَدي النابلسي الحنبلي (المتوفى: 

المحقق: د./ محمد سلیمان الأشقر، دار البشائر الإسلامیّة المَآرِبِ، 

للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزیع، بَیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٩هـ/١٤١٩

"النجدي": عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي  )٢٠٣

هـ)، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، الطبعة ١٣٩٢(المتوفى: 

  هـ، دون ذكر دار الناش ومكانه.١٣٩٧لى، الأو 

  

 

 :كتب الفقه الظاهري  

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي "ابن حزم":  )٢٠٤

هـ)، المحلى بالآثار، دار الفكر، بیروت، ٤٥٦القرطبي الظاهري (المتوفى: 

 .دون ذكر تاریخ النشر

  

 :كتف الفقه العامة  

بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد  أبو عبد الرحمن عبد االله"البسام":  )٢٠٥

هـ)، توضِیحُ ١٤٢٣بن محمد بن حمد بن إبراهیم البسام التمیمي (المتوفى: 

الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 

  .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٣

منصور محمد منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في "الحفناوي":  )٢٠٦

الجنائیة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، مطبعة الأمانة، الطبعة العقوبة 

 .م، دون ذكر مكان النشر١٩٨٦هـ/١٤٠٦الأولى، 

نظرات استشرافیة في فقه العلاقات ، د./ حسن بن محمد سفر"سفر":  )٢٠٧

الإنسانیة بین المسلمین وغیر المسلمین، وزارة الأوقاف السعودیة، دون ذكر 

  .تاریخ النشر ومكانه



  
  

 

  
}١٣٤١{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

حسن علي الشاذلي، الجنایات في الفقه الإسلامي دراسة "الشاذلي":  )٢٠٨

مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الثانیة، 

 .دون ذكر تاریخ النشر ومكانه

علي بن نایف الشحود، الخلاصة في أحكام السجن في الفقه "الشحود":  )٢٠٩

م، دون ذكر دار النشر ٢٠١٢هـ/١٤٣٣ الإسلامي، الثانیة معدلة ومزیدة،

  .ومكانه

"الصیفي": عبد الفتاح مصطفى الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي  )٢١٠

 م.٢٠٠١في الشریعة الإسلامیة والقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

"العوا": د./ محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار  )٢١١

  م.١٩٨٣، الطبعة الثانیة، المعارف، القاهرة

"عودة": عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون  )٢١٢

  دون ذكر تاریخ النشر.دار الكاتب العربي، بیروت، الوضعي، 

القاضي أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن "ابن الفراء":  )٢١٣

دار الكتب العلمیة، ، راءهـ)، الأحكام السلطانیة للف٤٥٨ :الفراء (المتوفى

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١لبنان، الطبعة الثانیة، ،بیروت

الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة "الكویت":  )٢١٤

 ١٤٢٧هـ:١٤٠٤الكویت، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة، مصر، (من 

  هـ).

صري أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب الب"الماوردي":  )٢١٥

دار ، الأحكام السلطانیة، هـ)٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

 .الحدیث، القاهرة، دون ذكر تاریخ النشر

"المجلة": مجلة الأحكام العدلیة، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء  )٢١٦

وفقهاء في الخلافة العثمانیة، المحقق: نجیب هواویني، نور محمد، كارخانه 

 رام باغ، كراتشي، دون ذكر تاریخ النشر.تجارتِ كتب، آ

"مدكور": د./ محمد سلام مدكور، المدخل إلى الفقه الإسلامي، دار  )٢١٧

 م.١٩٩٦الكتاب الحدیث، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

  

 سادسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهیة: -



  
  

 

  
}١٣٤٢{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

علاء الدین عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري "البخاري الحنفي":  )٢١٨

هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار ٧٣٠في (المتوفى: الحن

 .الكتاب الإسلامي، دون ذكر  تاریخ النشر وكانه

"أبو الحارث الغزي": محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو،  )٢١٩

لبنان، الطبعة الأولى،  –موْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِیَّة، مؤسسة الرسالة، بیروت 

  .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدین الحسیني ي": "الحمو  )٢٢٠

هـ)، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه ١٠٩٨الحموي الحنفي (المتوفى: 

م، دون ذكر ١٩٨٥هـ/١٤٠٥والنظائر، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

  مكان النشر.

"خلاف": عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة، دون  )٢٢١

  كر تاریخ النشر.ذ

"الدّبوسيّ": أبو زید عبد االله بن عمر بن عیسى الدّبوسيّ الحنفي  )٢٢٢

هـ)، تقویم الأدلة في أصول الفقه، المحقق: خلیل محیي ٤٣٠(المتوفى: 

 .م٢٠٠١هـ/١٤٢١الدین المیس، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

 "الزاهدي": حافظ ثناء االله الزاهدي، تلخیص الأصول، مركز )٢٢٣

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٤المخطوطات والثراث والوثائق، الكویت، الطبعة الأولى 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: "السیوطي":  )٢٢٤

هـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، ٩١١

  .م١٩٩٠هـ/١٤١١

قوي بن الكریم الطوفي "الطوفي": نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن عبد ال )٢٢٥

عبد االله  :هـ)، شرح مختصر الروضة، المحقق٧١٦ :الصرصري (المتوفى

بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٨٧هـ/١٤٠٧

"العتیبي": محمد بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي (المتوفى:  )٢٢٦

لم وَدَلاَلَتَهَا عَلَى الأَحْكَامِ هـ)، أَفْعَالُ الرَّسُول صلى االله علیه وس١٤٣٠

جامعة الأزهر، مؤسسة الرسالة  -كلیة الشریعة  - الشَّرْعِیَّةِ، رسالة دكتوراة 

للطباعه والنشر والتوزیع، بیرت، لبنان، الطبعة السادسة، 

 م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤



  
  

 

  
}١٣٤٣{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

"الفناري": شمس الدین محمد بن حمزة بن محمد الفناري (أو الفَنَري)  )٢٢٧

هـ)، فصول البدائع في أصول الشرائع، المحقق: ٨٣٤فى: الرومي (المتو 

محمد حسین محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  هـ.١٤٢٧م/٢٠٠٦الطبعة الأولى، 

"المروزى": أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  )٢٢٨

ـ)، قواطع ه٤٨٩المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

الأدلة في الأصول،المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، 

  .م١٩٩٩هـ/١٤١٨دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ ": النملة" )٢٢٩

دراسةً نظریَّةً تطبیقیَّةً)، مكتبة الرشد، الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحریرٌ لمسائِلِه ودراستها 

  .م١٩٩٩هـ/١٤٢٠الریاض، الطبعة الأولى، 

  

 

  

  

  

  



  
  

 

  
}١٣٤٤{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

 اس

 ١١٣٣... ..................................................المقدمة: - 

  ١١٣٦................ .المبحث الأول: الحرابة في التجریم الشرعي: - 

  ١١٣٦........ .في الشرع الحنیف:المطلب الأول: الجریمة والعقوبة  - 

 ١١٣٧..................... .الفرع الأول: تعریف الجریمة والعقوبة: - 

 ١١٣٧........... .أولا: تعریف الجریمة في اللغة واصطلاح الفقهاء: - 

 ١١٣٧................................ .أ) تعریف الجریمة في اللغة: - 

 ١١٣٩................... .ء:ب) تعریف الجریمة في اصطلاح الفقها - 

 ١١٤٢.............................. .ثانیا: أركان الجریمة وأقسامها: - 

  ١١٤٢.......................................... .أ) أركان الجریمة: - 

 ١١٤٤......................................... .ب) أقسام الجریمة: - 

  ١١٤٧................. .والاصطلاح:ثالثا: تعریف العقوبة في اللغة  - 

 ١١٤٨................................. .أ) تعریف العقوبة في اللغة: - 

  ١١٤٩.................... .ب) تعریف العقوبة في اصطلاح الفقهاء: - 

  ١١٥١ ...................... .الفرع الثاني: سمات العقوبة وأهدافها: - 

 ١١٥١................................ .........أولا: سمات العقوبة: - 

 ١١٥٣............................. ............ثانیا: أهداف العقوبة: - 

 ١١٥٣................................ .ثالثا: أقسام العقوبة وفوارقها: - 

 ١١٥٤............................................ .أ) أقسام العقوبة: - 

  ١١٥٦............................... .ن أقسام العقوبة:ب) التفرقة بی - 

  ١١٥٧................................. .الفرق بین الحد والقصاص: - 

 ١١٦٥................................... .الفرق بین الحد والتعزیر: - 

 ١١٦٨.............................. .الفرق بین القصاص والتعزیر: - 

  ١١٦٩.................... .اني: الحرابة تعریفا وتوصیفا:المطلب الث - 

 ١١٦٩.................. .الفرع الأول: تعریف الحرابة ومشروعیتها: - 

  ١١٦٩................. .أولا: تعریف الحرابة في اللغة والاصطلاح: - 

 ١١٦٩................................. .أ) تعریف الحرابة في اللغة: - 

 ١١٧١.................. .الحرابة في الاصطلاح الفقهي:ب) تعریف  - 



  
  

 

  
}١٣٤٥{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

 ١١٧٨.................................... .ثانیا: مشروعیة الحرابة: - 

  ١١٨١..................... .الفرع الثاني: أركان الحرابة وشروطها: - 

  ١١٨١................................ .أولا: أركان جریمة الحرابة: - 

  ١١٨٤....................................... .وط الحرابة:ثانیا: شر  - 

  ١١٨٥............................... .الشرط الأول: العاقل والبلوغ: - 

  ١١٩٠.............................................. .القول الراجح: - 

  ١١٩٠..................................... .الشرط الثاني: الذكورة: - 

  ١١٩٤................... .لشرط الثالث: ان یكون المحارب مباشرا:ا - 

  ١١٩٨.............. .الشرط الرابع: ان یكون المجني علیه معصوما: - 

  ١٢٠٠............ .الشرط الخامس: بلوغ النصاب في المال المأخوذ: - 

  ١٢٠٢... .................الشرط السادس: شرط البعد عن العمران: - 

  ١٢٠٦................................ .ابع: حمل السلاح:الشرط الس - 

  ١٢٠٨...................... .الشرط الثامن: شرط المجاهرة والمنعة: - 

  ١٢١٠....... .:الإسلامالشرط التاسع: أن یكون قطع الطریق في دار  - 

  ١٢١٣........ .:والإسقاطالمبحث الثاني: جرائم الحرابة بین الإثبات  - 

  ١٢١٣.................... .ول: جرائم الحرابة وعقوباتها:المطلب الأ - 

 ١٢١٤............................ .الفرع الأول: جـرائم الحـرابة: - 

 ١٢١٤............... .أولا: قطع الطریق، وإخافة السبیل والإرهاب: - 

  ١٢١٦................................................. .ثانیا: القتل: - 

  ١٢١٧............................................ .: أخذ المال:ثالثا - 

  ١٢١٩.......................... .رابعا: الخطف وانتهاك الأعراض: - 

  ١٢٢٠................ .خامسا: القتل الخطأ وشبه العمد والجراحات: - 

  ١٢٢٤........................... .الجراحات التي یحدثها المحارب: - 

  ١٢٢٩.............................. .: الجنایة على المحارب:سادسا - 

  ١٢٣٢ ...............................الفرع الثاني: عقوبات الحرابة: - 

 ١٢٣٢................... ....أولا: علاقة عقوبات الحرابة بجرائمها: - 

 ١٢٣٧.................. ................ثانیا: بیان عقوبات الحرابة: - 

 ١٢٣٧............................................. .أ) عقوبة النفي: - 

  ١٢٤٤.............................................. .ب) مدة النفي: - 



  
  

 

  
}١٣٤٦{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

  ١٢٤٦................. ...........................ت) عقوبة القطع: - 

  ١٢٤٩... ..........................................ث) كیفیة القطع: - 

  ١٢٥٠................ .................................عقوبة القتل: - 

 ١٢٥٤................ ...............................عقوبة الصلب: - 

 ١٢٥٦............... .................................وقت الصلب: - 

  ١٢٥٩........ .........................................مدة الصلب: - 

  ١٢٦٣ ....................................قطع المحارب مع صلبه: - 

  ١٢٦٦.............. .المطلب الثاني: إثبات الحرابة وسقوط عقوبتها: - 

  ١٢٦٦................... ........الفرع الأول: إثبات جرائم الحرابة: - 

  ١٢٦٦............ ....................................أولا: الشهادة: - 

 ١٢٦٩................................................. .أ) الذكورة: - 

 ١٢٧٢................... ...........................ب) العدد: - 

 ١٢٧٣................ ........................ت) عدم التقادم: - 

 ١٢٧٥..... ..............................ث) التفصیل والبیان: - 

  ١٢٧٦......................... ........................ج) الأصالة: - 

 ١٢٧٩..................... .....................ثانیا: الاقرار: - 

  ١٢٨٢................... .............دلیل مشروعیة الإقرار: - 

  ١٢٨٦.......................... ..............شروط الإقرار: - 

  ١٢٨٦................................... .العقل والبلوغ والاختیار: - 

  ١٢٨٨........................................... .التفصیل والبیان: - 

  ١٢٨٩.................................................... .التكرار: - 

  ١٢٩٣..... .................................................النطق: - 

  ١٢٩٥............................................. .مجلس القضاء: - 

  ١٢٩٨....................................... .ثالثا: الیمین المردود: - 

  ١٣٠٠........................ .الفرع الثاني: سقوط عقوبة الحرابة: - 

  ١٣٠٠.......... ........................أولا: طبیعة سقوط العقوبة: - 

  ١٣٠٤......................... .ثانیا: التوبة وأثرها في حد الحرابة: - 

 ١٣٠٥.................................. .أثر التوبة في حد الحرابة: - 

  ١٣٠٧........................... .من الحدود: ثالثا: ما یسقط بالتوبة - 



  
  

 

  
}١٣٤٧{

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 بين الاغتصاب والإرهاب جرائم الحرابة  

 ١٣١١................... ........ما تسقط به عقوبة الحرابة:رابعا:  - 

  ١٣١٢....................................... .الخاتمة والتوصیات: - 

 ١٣١٤........................................ .المصادر والمراجع: - 

 ١٣١٤......................... .أولا: القرآن الكریم، وكتب علومه: - 

 ١٣١٦.................... ......ثانیا: كتب السنة المشرفة وعلومها: - 

 ١٣٢١........................... .ثالثا: كتب اللفة العربیة وعلومها: - 

 ١٣٢٥................................ .رابعا: كتب المعاجم الفقهیة: - 

 ١٣٢٦......................................... .خامسا: كتب الفقه: - 

 ١٣٢٦............................ ...............كتب الفقه الحنفي: - 

  ١٣٣٠......................................... .كتب الفقه المالكي: - 

  ١٣٣٤......................................... .كتب الفقه الشافعي: - 

  ١٣٣٨......................................... .كتب الفقه الحنبلي: - 

  ١٣٤٢................................... ......كتب الفقه الظاهري: - 

 ١٣٤٢........................................... .كتف الفقه العامة: - 

  ١٣٤٣................. .سادسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهیة: - 

  ١٣٤٦................................................... .الفهرس: - 

 


